امه 
بدا ٠‏ 


قاضي التمييز الشّرعي بالمحكمة العليا لباكستان سابقاً 
ونائب رئيس دار العلوم يكراتشي 
وعضو مجمّع الفقه الإسلاميّ بجدة 


يء الأول 
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ولي 


الحمد لله حمدًا يوافي نعمه. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله. 
وبعد؛ فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن تضرب 
ينهو كن نشبر الكتنة النافعة لالامة «العحيد الك سيذانة وتؤال> على أن بها أصدرقة 
قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة وذلك منذ ما 
يزيد على ستة عقود. وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي 
بدأته الوزارة منذ عدة سنوات امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة التي 
عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسّر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة 
من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تُطبع لأول مرة: 


١‏ التفسير وعلوم القرآن: 

ففي تفسير القرآن الكريم أصدرت الوزارة عدة كتب: منها تفسير العُليمي 
المسمى ب: «فتح الرحمن في تفسير القرآن»» وهو يُطبع لأول مرة» وكتاب: «تهذيب 
تفسير الجلالين» لمحمد لطفي الصباغ» وكتاب: «الدر النثير في اختصار تفسير ابن 
كثير» لمحمد ابن موسى آل نصرء ونحن الآن بصدد إصدار جديد متميز لكتاب: 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية مقابلا على عدة نسخ خطية 
وتتحققنا"تتحقيكًا علمكا يذاه وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة كتاب: 
«مرسوم المصحف» للغقيلي؛ وكتاب: «الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة» لآبي 
بكر عبد الغني المشتهر باللبيب. 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: «البدور الزاهرة في القراءات العشر 


المتواترة») لأبى حفص سراج الدين النشارء تحقيق الدكتور أحمد عيسى المعصراوي» 
وكتاب: «معانى الأحرف السيعة») لأسن الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن 


" - السنة النبوية وشروحها: 
وفي السّنة النبوية وشروحها أصدرت الوزارة عدة كتب» مثل كتاب: «التوضيح 

شرح الجامع لفحم لابن الملقن» وكتاب: «حاشية مسند الإمام أحمد» للضي 
و«شرحين لموطأ الإمام مالك» لكل من القنازعي والبوني» وكتاب: : شرح مسلد 
الإمام الشافعي» للرافعي» وكتاب: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للبدر العيني» 
وكتاب: «عون الباري بحل أدلة البخاري» لصديق بن حسن خان» وكتاب: «مصابيح 
00 للقاضي بدر الدين الدّمَاميني؛ إضافة إلى «صحيح الإمام ابن اخزيمة» 

بتحقيقه الجديد المتقن» وكذا كتاب «اللسنن الكبرى» للإمام النسائي العسق على 
عدة نسخ خطية» وكتاب: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» 
وكتاب: «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» وكتاب: «المخلصيات» ا طاهر 
المخلصء؛ وكتاب «الغاسيم والأنواع» 0 ابن حبان» وكتاب: «مطالع الأنوار» 
لابن قرقولء» والكتابان الأخيران ينشران لأول مرة» وهناك مشاريع أخوى تقوم بها 
الوزارة» وسوف يُعلن عنها في حينها. 


“* الفقه وأصوله: 

وفي الفقه أصدرت الو 3 ا عدة كتب. منها: كتاب: «نهاية المطلب في دراية 
المذلهب» للامام الجوينى بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه 
الله تعالى عضو لجنة عا التراث الإسلامي. وكذلك كتاب: «الأوسط من السنن 
والإجماع والاختلاف» للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه 
عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أيضاء وكتاب: «التبصرة» للإمام اللخمي» وكتاب: 
«حاشية الخلوتي» في الفقه الحنبلي» وكتاب: «الإقناع في مسائل الإجماع» للإمام ابن 
القطان الفاسيء وكتاب: «أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» وكتاب: «بغية المتتبع لحل ألفاظ 
روض المربع» لإبراهيم بن أبي بكر القرشي العوفي الصالحي الحنبلي» وكتاب: 
«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» وكتاب: 
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للبدر العيني» وأخيرًا كتاب: «الأصل» 


لمحيل ين النين العتيباق: لكات كاملا يسنا على ' أضول عدف وفى الطريق 
إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامى فى عهوده الأولى. 


وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية الكبيرة: «جامع الآثار 
فى السير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى. 


6 العقيدة والتوحيد: 

رفن العتتعلة والترسيد موث الرزارة عتابا قيكنا لطينا وهر والأعقاد 
الخالص من الشك والانتقاد» لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» 
وكتاب: («شرح العقيدة الطحاوية» لابن 2 العز الحنفي» وغيرهما. 
5 - دراسات معاصرة: 

ولم نغفل عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها 
فأخرجنا «القيمة الاقتصادية للزمن»» و«نوازل الإنجاب»» و«مجموعة القره داغي 
الاقتصادية»» وغيرهاء وفي الطريق ‏ بإذن الله تعالى ‏ ما تقر به العيون من دراسات 
معاصرة فى القرآن والسنة» ونوازل الآمة. 

واليوم يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم للقارئ الكريم مجموعة 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعلامة محمد تقي العثماني؛ قاضي التمييز بالمحكمة 
العليا في باكستان سابقاً ونائب رئيس دار العلوم بكراتشي» وعضو مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» وقد اشتمل الكتاب على أربعة وعشرين بحثا في القضايا الفقهية المعاصرة أغلبها 
في المعاملات وفيها من العبادات بحث يتعلق برؤية الهلال؛ ومن الأنكحة بحث يتعلق 
بفسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية؛ وبحث يتعلق بأحكام الذبائح واللحوم 
المستوردة» وآخر يتعلق بالاجتهاد الجماعى؛ إضافة إلى أجوبة واستفسارات من بعض 
المراكق الاسافية والمؤسينات المالية: :وقد سحلك المولقي: فى بحرن المتههية العلفية 
المعروفة من حيث التقسيم وعرض الأقوال ومناقشتها في الغالب. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل متقبلاً عنده» نافعاً لخلقه. إنه ولي الفضل والإحسان. 


إدارة الشؤون الإسلامية 


: ايم 
مقدمة الجزء الأول 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فإن عضرا هذا قد حدثت فيه مسائل جديدة لم تكن معهودة 
أو متصوّرةٌ من قبل» ولذلك لا يوجد لها ذكر صريح في مآخذ الفقه 
الإسلاميئّ الأصيلة» ولكن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة سوف تبقى إن 
شاء الله تعالى إلى قيام السّاعةء وإِنّها منبثقة من الوحي الإلهي الذي تجلّى 
في صورة القرآن الكريم والسنّة النبوية الظاهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم» والَّذي لا تحول الأزمان دون إدراكه للحقائق الكونية وتطورات 
البشريّة» فإنّها مهّدت للأمة الإسلامية مناهجٌ وأصولاً لا تزال غضّة طريّة 
في كل زمان ومكانء دون أن يعتريها بِلَى وفساد على كر الأعصار ومرّ 
الدهور. 

ولم يزل الفقهاء المسلمون ‏ في كلّ عصر ومصر ‏ يستنبطون أحكام 
الحوادث الجديدة في ضوء هذه المناهج والأصولء حنَّى أصبح الفقه 
الإسلاميٌ يمتاز على غيره من التشريعات البشريّة بثروته الهائلة» وتنوّعه 
الشَّاملء وقواعده المحكمة» وعطائه المتواصل. بحيث لا يخفى ذلك 
على شره اسفن م مقع * العذت قوق أن كيه الشونات والعضية الحدياة: 


وني - كأدنى دارس للفقه الإسلاميّ ‏ لم أزل أكتب في مسائل فقهية 


بحوث في قضايا فتمية معاصرة - الجز الأول 0000000« لار» 


معاصرة في اللغات: العربية» والأردية» والإنكليزية؛ منذ أكثر من ثلاثين 
عاماًء حتى اجتمعت لدي مجموعة من بحوث فقهية معاصرة في كل من 
هذه اللغات الثلاث.. وبما أن هذه البحوث كانت مبعثرة في عدة 
مجلات» وصحف,. وكتبء فربّما تعسّر على طلبة العلم اقتناؤها . 

فأشار علىَّ بعض أحبتي أن تُجمع هذه البحوث في مجموعة» وتُنشر 
فى صورة كتاب, لتكون مُيسّرة للطّلبة على صعيد واحدء فأردت أن تكون 
هناك ثلاث مجموعات في اللغات الثلاث المذكورة. . فابتدأت ‏ بعون الله 
تعالى ‏ بهذه المجموعة التي تضم البحوث الفقهية التي كتبتها باللغة 
العربيّة» ومعظمها قد عٌرضت على ندوات أو مؤتمرات فقهية عالميّة في 
بلاد مختلفة من الوطن الإسلاميّ . 

وظطبعت هذه المجموعة لأول مرّة من قِبَل مكتبة دار العلوم كراتشي 
عام (5415١ه)‏ حتّى نفدت نسخهاء ثم طبعتها دار القلم بدمشق عام 
(519١ه)»‏ وتقوم أيضاً دار القلم بدمشق بطبعتها الثالئة» وقد راجعتٌ 
هذه البحوث فأصلحتٌ ما وقع في الطبعات السابقة من الأخطاء المطبعيّة» 
وعذلت العبارات في بعض المواضع إصلاحا لبعض التسامحات التي 
وقعت في أصل البحث» وقد أضفتٌ بعض العبارات والمسائل التي تتعلق 
بالتحك» كنا املك عند ين البعوك: الجديلة الى فطلم الأول مره 

هذاء وإِنَّ معظم المسائل المدروسة في هذه البحوث مسائل جديدة 
تحتاج إلى دراسة متقنة واستنباط عميق» وتتعرض لاختلاف الآراء 
والأنظار» ولم آل جهداً في تحقيقها وتنقيرهاء وفي مراجعة ما يتعلق بها 
من الأصول الشرعية والنصوص الفقهيّة» ولكن لا عصمة إلا لرسل الله 
تعالى » فإن كان ما أثبته صواباًء فهو 'توقيق من الله سبحانه» 'وإن كان 
خطأء فمئي ومن الشّيطان» ورحم الله تعالى امرّا نبّهني على ما وقع فيه من 
خطأ . 


وأسأل الله العليٌّ القديرٌ أن يجعل هذه الدّراسات خالصة لوجهه 
الكريم» وينفع بها الطاليين» ويجعلهاأ ذخراً لمؤلفها يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» ويجزي كل من ساهم فيها أحسن الجزاء» إنه تعالى على كل شيء 
قديرء وبالإجابة جدير » وله الحمد أولة وآخرا. 


جمادى الأولى ١”5اه‏ محمد 07 لحثماني 
باكستان 


أحكام البَيّع بالتّقسيط 


بحثٌ عُرض على مجلس مَجْمّع الفقه الإسلامي 
فى دورة مؤتمره السّادس بجدة فى المملكة 
العربية السّعودية ١10‏ 7 شعبان ١٠5١اهء‏ 


الموافق م ين مارس م). 


ل ل 


أحكام البَيّع بالتقسيط 


ومسائله المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي 


© مقدمه: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وصحبه أجمعين»؛ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن البيع بالتّقسيط من البيوع التي قد شاع تداولها في عصرنا 
الحاضر في جميع البلدان الإسلاميّة» وهو البيع الذي يلجأ إليه كثير من 
النّاس لشراء حاجاتهم» وتأثيث منازلهم» والتمتّع بالآلات الحديثة الغالية 
التي لا يمكن لهم شراؤها بثمن حالٌ. . فمسّت الحاجة إلى بيان الحكم 
الشرعييّ لهذا البيع» وما يتفرع عليه من مسائل مختلفة» وإن هذا البحث 
الموجز يهدف إلى إنجاز هذه الحاجة, والله يل أسأل أن يوفقني فيه 
للسّداد والصواب ويشرح صدري لما فيه رضاه ولد . 
أولاً: حقيقة البيع بالتّقسيط: 


البيع بالتّقسيط بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها 
فيدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالَةٌ» ويدفع المشتري الثّمن في 
أقساط مؤّجلة. 

وإِنَّ اسم (البيع بالتّقسيط) يشمل كل بيع بهذه الصفة» سواء كان الثمن 
التتقق عليه 'فساويا تعر السوق» أو أكثر :منف أو أقل ؛“ولكق المعمول به 


1ك بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزع الأول 


في الغالب أنَّ النّمن في «(البيع بالتّقسيط) يكون أكثر من سعر تلك البضاعة 
فى السُّوقِء فلو أراد رجل أن يشتريها نقداًء أمكن له أن يجدها في السّوق 
بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقدء فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة 
إلا بأكثر من سعر الشّوق في البيع الحالٌ. 
كانياً: زيادة الثمن من أجل التأجيل: 

ومن هنا يئشأ السؤال: هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من 
الكّمن الحالٌ؟. 

وقد تكلّم الفقهاء في هذه السيالة قديها ومكدنا : فذهب بعض العلماء 
إلى عدم جوازه؛ لكون الزيادة عوضاً عن الأجلء وهو الرّباء أو فيه 
مشابهة للرباء وهذا المذهب مروي عن زين العابدين على بن الحسين» 
والناصر والمنصور بالله» والهادوية. كما نقل عنهم الشوكانى 0 , 

أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين» فقد أجازوا البيع 
المؤجل بأكثر من سعر التّقدء بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل 
معلومء وبثئمن متفق عليه عند العقدء فأمًا إذا قال البائع: أبيعك نقداً بكذا 
ونسيئة بكذاء وافترقا على ذلك» دون أن يتفقا على تحديد واحد من 
السّعرين» فإنَّ مئل هذا البيع لا يجوز ولكن إذا عيّن العاقدان أحد الشَّقّين 

يقول الإمام الترمذدي كُلَنهُ فى جامعه تحت حديث أبى هريرة ؤي : 
«نهى رسول الله كك عن بيعتين في بيعة) : 

(وقد فسّر بعض أهل العلمء قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك 


)١(‏ نيل الأوطار: 7/8 8؟1. 


البحث الأولء أحكام البيع بالتتسيط ا 


هذا التُوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعتين» 
فإن فارقه على أحدهما قلا باس إذا كانت العقدة على حل منهما)7" , 

وحاصل قول الإمام الترمذي كقله: أنَّ علَّة النهي عن هذا البيع إنما 
هو تردٌّد القْصة د بين الحالتين» دون أن تتعين إحداهما عند العقدء وهذا 
يوجب الجهالة في النَّمنء وليس سبب النّهي زيادة الّمن من أجل 
التأجيل؛ فلو زالت مفسدة الجهالة بتعيين إحدى الحالتين» فلا بأس بهذا 
البيع شرعاً . 

وإن ما ذكره الإمام الترمذيٌ كآة هو مذهب الأثئمة الأربعة وجمهور 
الفقهاء”''» وهو الراجح بالدليل؛ لأنه ليس في القرآن والسنّة ما يمنع جواز 
مثل هذا البيع» وإن تعريف الرّبا لا ينطبق على هذه الزّيادة في الثّمن؟؛ لأنه 
ليس قرضاًء ولا بيعاً للأموال الرّبوية بمثلهاء وإِنّما هو بيع محض, وللبائع 
أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن2 ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق 
دائماًء وللتّجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرهاء فربّما تختلف 
أثمان البضاعة باختلاف الأحوال» ولا يمنع الشرع من أن يبيع المرء سلعته 
بثمن في حالة. وبثمن آخر في حالة أخرى . 

وبالتّاليء فَإِنَ من يبيع البضاعة بثمانية نقداً وبعشرة نسيئة» يجوز له 
بالإجماع أن يبيعها بعشرةٍ نقداًء ما لم يكن فيه غشنٌ أو خداع؛ فلم لا يجوز 
له أن يبيعها بالعشرة نسيئة؟! . 

وضنا أن هذه المسالة مق عليه قينا بد المداهك«الأربعة المقداولة: 
وبيت أكثر الفقهاء والمحدثين» فلا نريد الإطالة في بيان دلائلها من الكتاب 


)١(‏ جامع الإمام الترمذي» كتاب البيوعء باب »)١48(‏ حديث (1871): 077/9 (طبع 
بيروت). 

زف راجع : : المغني» ٠»‏ لابن قدامة: 5/ ٠7594؛‏ والمبسوط. للسرخسي : 1م44 والدسوقي 
على الشرح الكبير: ؟/8ه؛ ومغني المحتاج» للشربيني: 1/1" 


ماك بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


والسّنَّةء بل نريد أن ننطلق في هذا اللبحث على أساس جواز هذا البيع» 
ونذكر بعض التفاصيل والمسائل المتفرعة على هذا الجواز: 

١‏ الجزم بأحد الثمتين شرط للجواز: 

قد تبين مما سبق أنه لا بأس للبائع أن يذكر الأثمان المختلفة عند 
المساومة» فيقول: أبيعه نقداً بثمانية» ونسيئة بعشرة. وهل يجوز أن يذكر 
أثماناً مختلفة باختلاف الآجال» مثل أن يقول: أبيعه إلى شهر بعشرة» 
وإلى شهرين باثني عشر مثلاً؟ لم أر في ذلك تصريحاً من الفقهاء» وقياس 
قولهم السّابق أن يجوز ذلك أيضا آنه إذا جاز اخغعلاق الأثمان على 
أساس كونها نقداً أو نسيئة» جاز اختلافها على أساس آجال مختلفة؛ لأنه 
لا فارق بين الصّورتين. 

ولكن اختلاف الأثمان هذا إنما يجوز ذكرها عند المساومة» وأمّا عقد 
البيع فلا يصحٌ إلا إذا اتفق الفريقان على أجل معلوم وثمن معلوم» فلا بد 
من الجزم بأحد الشقوق المذكورة في المساومة. 

فلو قال البائع مثلاً : إن أدّيت الثمن بعد شهرء فالبضاعة بعشرة» وإن 
أديته بعد شهرين» فهو باثني عشرء وإن أديته بعد ثلاثة أشهرء فهو بأربعة 
عشرهء وافترقا على ذلك بدون تعيين أحد هذه الشقوق. زعما من المشتري 
أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبل» فإِنَ هذا البيع حرام 
بالإجماع» ويجب على العاقدين أن يعقداه من جديد بتعيين أحد الشقوق 
اها 

"- إِنَّما الجائز زيادة في الثمن: لا تقاضي الفائدة: 

وممًا يجب التنبيه عليه هُّنا: أن ما ذكر من جواز هذا البيع إِنّما هو 
منصرف إلى زيادة في الثّمن نفسهء أمّا ما يفعله بعض النّاس من تحديد 
تين البضاعة على اسان سغو التقدم وذقر القدر الراكة على اسان أنه 
جزء من فوائد التّأخير في الأداء» فإنه ربا صُرَاحٌ؛ وهذا مثل أن يقول 
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البائع : بعتك هذه البضاعة بثماني ربيات نقداً» فإن تأخرت في الأداء إلى 
مدة شهرء فعليك ربيتان علاوة على الثمانية» سواء سمّاها فائدة 
(ومتعام1) أو لاء فال لا شك في كونه معاملة ربويّة ؛ لأن ثمن البضاعة 
إنما تقرر كونه ثمانية» وصارت هذه الثمانية ديئاً في ذمّة المشتري» فما 
يتقاضى عليه البائع من الزّيادة فإنه ربا لا غير. 

والفرق العملئٌ بين الصورتين: أن ما تقرر كونه ثمناً في الصورة 
الأولى» ضاو كينا انا بعد جزم الفريقين بأحد الكفوقة ولا يزيد هذا 
الثّمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء: فلو 
كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهرء 
ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين» فإن الثمن يبقى عشرة كما هوء 
ولا يزيد بزيادة مدة الأداء الفعليٌ. وأما في الصورة الثانية» فالثمن ثمانية» 
وما يزيد عليه فاتدة تطالب من أجل التأخير في الأداء» فلا تزال تزيد 
الفائدة كلما يطول التأخيرء فتصير ربيتين في شهرء وأربعاً في شهرين» 
وهكذا. . فالصورة الأولى نوع من أنواع البيع الحلال» والصورة الثانية 
داخلة في الرّبا المحرّم شرعا. 
كالثاً: توثيق الدَّين وأنواعه: 

وبما أن الثمن في البيع المؤجل يصير ديناً على المشتري فورٌ تمام 
العقدء فإنه يجوز للبائع أن يطالبه بتوثيق لهذا الدّين» أو بضمان للنّسديد 
عند حلول الأجل . 

١‏ الرّهن: 

أمّا ضمان التسديد» فيمكن بطريق الرّهن» أو بكفالة من الطرف 
الثّالث. 

وفي الصورة الأولى يرهن المشتري شيئاً من ممتلكاته لدى البائع» 
ويحقٌ للبائع أن يُمسكّه كضمان للتسديد» دون أن ينتفع به في صورة من 
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الصّور؛ لأن الانتفاع بالمرهون شعبة من شعب الرباء ولكن يبقى الشيء 
المرهون بيد البائع؛ لضغط المشتري على الاهتمام بأداء الأقساط في 
موعدهاء وليحقٌّ له إذا قصر المشتري في الأداء عند حلول الأجل. أن 
شيع الشيء ء المرهون ويستوفي دينه بذلك». ولكن لا يجوز له أن يتجاوز عن 
النمن المتقق عليه فى امد : فإن فضل من قيمة الشيء المرهون شيء بعد 
تسديد الدمه ردّه على المشتري الرّاهن. وكما يجوز رهن الأعيان 
المملوكة للمشتري» كذلك يجوز رهن مستندات ملكيّته لتلك الأعيان. 


م 


إمساك البائع المبيع لضمان التسديد: 

وقد اطلعت على صورة من المعامالات المعاصرة الجارية بين الناس» 
وهي أن البائع في البيع المؤجّل يمسك المبيع عنده إلى أن يتم التسديد من 
قبل المشتري» أو إلى أن يتمّ تسديد بعض الأقساط. 

وَإنَّ إمساك المبيع بيد البائع في هذه الصورة يمكن أن يتصور 
بطريقين : 

الأول: أن يكون على أساس حبس المبيع لاستيفاء الثمن. 

الثاني: أن يكون بطريق الرّهن. 

والفرق بين الصّورتين: أن !١‏ لمبيع المحبوس عند البائع مضمون عليه 
بالثّمن لا بالقيمة؛ فلو هلك الفينع وهو محبوس عندهء ينفسخ البيع؛ 
ولا يكون مضموناً عليه بقيمته السُوقيّة أمّا في الرّهنء لو هلك عند البائع 
بغير تعد منه» لا ينفسخ البيع بل يضمنه المرتهن بالأقل من قيمته ومن 
لذبن غفك العيقة"؟ :وإذا علف معد جننه وضونة الموكهين بشمعه التوقة 
لا بالثتمن. 

فأما الطريق الأول» وهو حبس البائع المييع لاستيقاء الثمن» فإنه 


إلك بدائع الصذائع : 5ل 
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لا يجوز في البيع بالتقسيط؛ لات اعمط 1 وإن حق البائع 
في حبس المبيع استيفاء الثّمن إنما يثبت في البيوع لجال وليس له في 
البيوع المؤجلة. جاء في «الفتاوى 50 

(قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للبائع حقٌ حبس المبيع لاستيفاء 
التّمنَ إذا كان حالاً» كذا في «المحيط». وإن كان مجلا فليس للبائع أن 
يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعدهء كذا في «المبسوط))”" . 

وأما الطريق الثَّانِيء وهو أن يمسك البائع المبيع عنده بصفة كونه رهناً 

من المشتري بالثمن الواجب في ذمّتهء فإنه يمكن بطريقين أيضا : 

الأول: أن يرهنه المشتري قبل أن يقبضه من البائع ؛ فهذا لا يجوز 
أنشا؛ لأنه في معنى حبس المبيع عند البائع لاستيفاء الثمقء وذلك 
لا يجوز في البيوع المؤجّلة» كما ذكرنا. 

الثاني: أن يقبضه المشتري من البائع أولاء ثمّ يرده إليه بصفة كونه 
رهناًء فهذا جائز عند أكثر الفقهاء رحمهم الله. قال الإمام محمد في 
«الجامع الصغير) : 

(ومن اشترى ثوباً بدراهم» فقال للبائع: أمسك هذا الثوب حتى 
أعطيك الثمن» فالثوب رهن). 

ونقله المرغيناني في «الهداية»» وقال شارحها في «الكفاية) : 

(لأن الثوت "لما اعصراة وقضه كان هنو وباك الأهيان المتلوكة سواء 
في صحة الرهن)”© 

وذكر الحصكفي هذه المسألة في «الدر المختار»» وأوضحها بقوله: 

(ولو كان ذلك الشَّيء الذي قال له المشتري: أمسكهء هو المبيع الذي 


. الفتاوى الهندية: / 6١ء باب (5) من كتاب البيوع‎ )١( 
.99/9 (؟) الكفاية» شرح الهداية» مع فتح القدير:‎ 
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اشتراه بعينه» لو بعد قبضه؛ لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهناً بثمنه» ولو 
قله لا كزة رما انسوفن بالنمة 4 

وقال ابن عابدين تحته: 

((قوله: لأنه حينئذ يصلح. .. إلخ) أي لتعين ملكه فيه»ء حتى لو هلك 
يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد. قوله: (لأنه محبوس بالئّمن) أي 
وضمانه يخالف ضمان الرهن» فلا يكون مضموناً بضماتين مختلفين» 
لاستحالة اجتماعهماء حتى لو قال: أمسك المبيع حتى أعطيك الثَّمن قبل 
القبض» فهلك؛ انفسخ البيع. زيلعي)”" . 

والذي يظهر أن جواز مثل هذا الرهن ليس فيه خلاف بين الفقهاء 
المتبوعين» إذا لم يكن هذا الرّهن مشروطاً في صلب عقد البيع» أما إذا 
كان مشروطاً فى صلب العقدء فقد حكى ابن قدامة كأثه فيه خلافاً» ولكن 
الصحيح ال و فوا ا قال كأ : 

(وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه» لم يصمٌّ. قاله ابن 
حامد ككه» وهو قول الشّافعيٌَ؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا 
له» وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنه» أو شرط رهنه قبل قبضه. .. وظاهر 
الرّواية صحة رهنه. .. فأما إن لم يشترط ذلك في البيع» لكن رهنه عنده 
بعد البيع» فإن كان بعد لزوم البيع» فالأولى صحته؛ لأنه يصح رهنه عند 
غيره» فصحّ عنده كغيره؛ ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه» فصمٌّ رهنه على 
ثمنه. وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف في المبيع» ففي كل 
موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه» وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرفء فأشبه 
0006 
)١(‏ رد المحتار مع الدر المختارء كتاب الرهن: 2491/5 طبع كراتشي. 
(؟) المغني؛ لابن قدامة: 477/4 - 478» كتاب الرهنء دار الكتاب العربي - بيروت» 

1ه 
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الرّهن السّائل: 

وهناك نوع آخر من الرّهن يوجد في قوانين كثير من البلاد الإسلاميّة» 
لا يقبض فيه المُرتهن على الشيء المرهونء وإنَّما يبقى بيد الرّاهِنَء ولكن 
يحقٌ للدائن إذا قصّر المدين في الأداء أن يطالب ببيعه استيفاء لدينه من 
حصيلة بيعه» وهذا النوع من الرهن يسمّى أحياناً : الرهن الساذج (1امدذة 
18 2؛» وأحياناً : الذمّة السّائلة (ع062718 ع110228) وهذا مثل أن 
يرهن المدين سيّارته لدى الدائن» ولكن تبقى السيّارة بيد المدين الرَّاهن 
يستعملها لصالحه كيف يشاءء ولكن لا يجوز له نقل ملكيتها إلى شخص 
الث حبّى يفتك الرهن السائل بتسديد الدَّينَء ويثبت للدائن المُرتهن حقٌّ 
في بيعها إذا قصّر صاحبها في أداء دينه» وإِنَّ هذا الحق يسمَّى الذمّة 
السّائلة (ع08218) 1"1021128) فهل يجوز شرعاً توثيق الدين بهذا النوع من 
الرّهن؟ . 

- ينع لتك اناي أعواوه دفن لقا الفقهيّة؛ لأنَّ معظم الفقهاء 

شترطوا قبض المُرتهن لصحَّحَة عقد الرهن أو لتمامه على أساس قوله 

2 ركم مَقوْصَ4 [البقرة: 187]» وفي الرّهن السّائل لا يقبض 
المُرتهن على الشيء المرهونء فينبغي أن لا يصمّ هذا الرهن. 

والواقع أن الفقهاء. وإن اشترطوا قب قبض المرتهن للشيء المرهون. 
ولكني في الرقكع نش أ حارو بعالك الا لعن أن يستهيو :ذلك الشيء 
منهء وينتفع به لصالحهء ولا يفسد بذلك الرّهن» , 1 يحقٌّ للمرتهن أن 
يستردّه متى شاء»ء ولئن هلك الشيء المرهون عند اراهن فإنما يهلك على 
ملكهة«ويضق للشرتهق ابه لاعفا دين عند لول الأجل ولا يكرن 
فيه أسوة لسائر الغرماء عند إفلاس الراهن أو موته» وقد جاء في «الهداية» 
للمرغيناني : 

(وإذا أعار المُرتهن الرّهن للرَّاهن ليخدمه أو ليعمل له عملاً» 
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خرج من ضمان المرتهن» لمنافاة بين يد العارية ويد الرّهن» فإن هلك في 
يد الرّاهن هلك بغير شيء» لفوات القبض المضمون.ء وللمرتهن أن 
يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرّهن باق إِلَّا في حكم الضمان في الحال. 
ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يردّه على المرتهن» كان المرتهن أحق 
بهدامن:ساكر العرماءة+وهذا لأن يد العازية ليبك بلازمةء والضمان لسن من 
لوازم الرَعن على كل حال)27 . 
ولكن هذا إذا تم عقد الرّهن بقبض المرتهن مرّة» ثمٌ أعاره المرتهن 

للراهنء أمّا إذا لم يقبض المُرتهن الرهن أصلاً. فهل يثبت حكم الإعارة 
فى تلاك الضورة أرضا؟ الظاهر من عياراحة الغقهاء اله تيفيك كفن 
تلك الصّورة بناء على اشتراط القبض لصحة الرهن» ولكن ههنا مَلْاحِظ 
أذكرها لتأمل الفقهاء المعاصرين» وهي: 

- إن المُرتهن في (الرهن السائل) وإن كان لا يقبض الشّيء 
المرهون» ولكنه في عموم الأحوال يقبض على مستندات ملكيّته» فيحتمل 
أن يقال: إن الرّهن قد تم بقبض المستندات» ثم صار الشيء المرهون 
كالعارية في يد الرّاهن. 

مجر ضلة افف]اط القمضي لمكي كنا ذكره الققهاء دعو اسك 
المرتهن من استيفاء دينه ببيع ذلك الشّيء عند الحاجة. وإِنْ هذا المقصود 
حاصل في (الرهن السائل) على أساس شروط الاتفاقيّة المعترف بها 
انوا فيحتمل أن يكون القبض الحسّي غير لازم في الصورة المذكورة؛ 
لحصول المقصود يهذه الشروط المقررة. 

“* - المقصود من الرهن هو توثيق الذَّينء وقد أجازت الشّريعة 

لحصول هذا المقصود أن يحبس الدائن ملك المديون ويمنعه عن التصرف 
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فيه إلى أن يتم تسديد الدَّين؛ فإن رضي الدائن بحصول مقصوهه بأقلّ من 
ذلك. وهو أن تبقى العين المرهونة بيد الراهن» ويبقى للمُرتهن حقٌ 
الاستيفاء فقط. فلا يُرى في ذلك أي محظور شرعيٌ . 

؟ - إن (الرهن السائل) فيه مصلحة للجانبين؛ أمّا مصلحة الراهن 
فظاهرة» من حيث إنه لا يُحرم من الانتفاع بملكه. وأمًّا مصلحة المرتهن» 
فمن حيث إِنَّه يحتفظ بحقّ التسديد دون أن يضمن الشيء المرهون عند 
الهلاك. غاية الأمر أنه ربما يتضرر به الغرماء الآخرون عند إفلاس 
الرّاهنء فإن المُرتهن يكون أحق بذلك الشيء ممن سواه من الغرماء. 
ولكن ضررهم هذا لم يعتبر شرعاً فيما إذا كان الرّهن مقبوضاً للمُرتهن» 
وفيما إذا قبضه المُّرتهن ثم استعاره الرّاهن منه» كما تقدَّم» فتبيّن أن مجرد 
هذا الضرر لا يفسد الرّهن. 

- إن القبض على الشيء المرهونء ربّما يكون متعذراً في التّجارة 

الدوليّة التي يكون البائع فيها ببلدء والمشتري ببلد آخرء والشيء 
المرهوة تتطلية فؤونة كمرة وثقفات ناهظة لتحويله من مسا إلى جره 
ولا سبيل لتوثيق الدَّين في مثل هذه الصورة إلا (بالرّهن السّاتل) . 

 :‏ الكفالة من طرف ثالث: 

ومن طرق ضمان التسديد أن يكفل طرف ثالث بمبلغ الدَّين» ويلتزم 
على نفسه تسديد الدَّين من عنده إذا قصّر المديون الأصيل» وهذا النوع من 
الضمان يُسمّى: كقالة. 

وللكفالة أحكام مبسوطة في كتب الفقهء لا نقصد ذكرها في هذا 
البحث» ولكن نريد هنا أن نُلِمّ بجزئية واحدة من أحكام الكفالة؛ وهي 
تقاضي الأجرة أو الجَُمْل على الكفالة» فإنَ البنوك التقليدية في عصرنا 
لا تضمن لأحد بأداء الدَّين إلا إذا رضي المكفول له ببذل أجرةٍ معلومة 
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على ذلكء. وربّما تكون لهذه الأجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدَّينء مثل الثلاث 
في المئةء أو الأربع في المئة. 

ومن المعروف في الفقه الإسلاميّ أن الكفالة عقد تبرّع كالقٌرض» فلا 
يجوز تقاضي الأجرة عليهاء ولكن ربّما الا بتي العم ورين دان 
جواز أخذ الأجرة على الكفالة: بأن الكفالة أصبحت اليوم عنصراً قويّاً من 
عتامو التكار: المعاضية 1 وقد" سكم العمل لاقو ميان مستا 
تقدّم خدمات الكفالة» وتنفق على هذه الخدمات نفقاتٍ باهظة فلم تعد 
الكفالة عقد تبرع مّحض» وإنما أصبحت معاملة ماليّة يحتاج إليها التجارء 
وخاصة في النّجارات الدولية» وليس من الميسور الحصولٌ على المتبرعين 
بالكفالة بالعدد المطلوب» فينبغي أن يجوز إعطاء الأجرة عليها . 

ولكن هذا الدليل غير صحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً لجاز تقاضي 
الفائدة على القرض أيضاً ؛ لأنّ نفس هذا الكلام ينطبق على عقد القرض 
نفو امسا فإن القرفنة مان ل غير أنّه قد 
أصبح اليوم من الحاجات الأساسيّة للنُجارة؛ وقد أنشعت لتقديم القروض 
موسنات معفلة» وه الخرةة ولا ينكن الحصول على المسرعين 
بالقرض بالعدد المطلوب» ومع ذلك لا يقول أحدٌ بجواز تقاضي الفائدة 
على القروض . 

والواقع أن الكفالة والقرض لا يختلفان في كونهما عَقَدَيْ تبرّع » وكما 
لآ يجوز اخذ الفافدة غلى الفقرضش» كذلك لا يجوز أخد الاجر على 
الكفالة» بل إِنَّ أجرة الكفالة أولى بالتحريم من فائدة القرض؛ وذلك لأنَّ 
الكفالة التزام محض لأداء الدّين عن المكفول لهء بحيث إذا وقع الأداء 
فعلاً» فإنه سيصير قرضاً للكفيل على الأصيل» فكأنه التزام بالإقراض» في 
حين أن الإقراض هو الدَّفع فعلاًء فإذا كان أخذ الأجرة على الإقراض - 
وهي الفائدة ‏ ممنوعاً» فإن أخذ الأجرة على الالتزام به أولى بالمنع. 
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ويتضح هذا بمثال: هب أنَّ زيداً استدان من عمرو مئة دولار» وطالبه 
عمرو بكفيل» فجاء خالد يقول لزيد: أنا أؤدّي عنك دينك الآنء. على أن 
تعطيني بعد ذلك مئة وعشرة» والعشرة أجرة على ما قدمته من خدمة الأداء. 
وجاءه بكر يقول لزيد: أنا أكفل عنك دَينك على أن تعطيني عشرة دولارات 
أجرةً على الكفالة» وتكون المئة قرضاً عليك إذا اضطررت على الأداء 

ويلزم القائلين بجواز أجرة الكفالة أن تكون الأجرة التي يتقاضاها بكر 
جائزة» والأجرة التي يتقاضاها خالدٌ حراماً. مع أن خالداً قد بذل ماله 
فعلاًء وأنَّ بكراً لم يفعل شيئاً إلا الالتزام بالبذل عند الأداء» فلو كانت 
الأجرة المطلوبة من قبل الباذل حراماً» فالأجرة المطلوبة من قبل الملتزم 
أولى بالتحريم . 

وبغبارة أخرى:. فإن العفيل ننسيه لو اقطٌ إلى اداع الدّين من قثل 
الأصيل» فإنه لا يجوز له أن يطالب الأصيل إلا ما دفع فعلاً» ولا يجوز له 
الرٌّيادة على ذلك لكونها ربا محرّماً؛ فكيف يجوز له أن يطالب الأصيل 
بشيء فيما إذا لم يدفع شيئاً وإنما التزم بالدفع فقط؟!. 

ووهذا ست انه لاسي :إلى القوك مواق أجرة القنل" “نبا عو 
البديل الشَّرعنٌ الذي يمكن أن تتخذه البنوك الإسلاميّة» لا سيّما في 
عمليّات التّجارة الدوليّة» وفي إصدار خطاب الاعتماد 00 6]165.آ 


انلع )؟ . 
والجواب: إنه يجوز للبنك أن يتقاضى من العميل شيئين : 
الأول: النفقات الفعليّة التي تَحمّلّها في عمليّة إصدار خطاب الضمان. 


)١(‏ هذا ما أراه حتى الآن»ء ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً. 
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الثاني: الأجرة على جميع الأعمال التي يُباشرّها بصفة الوكيل» أو 
السهيا راق الوسيط :د بين المورد والمصدر. ولك لأ تعر له ان يطالت 
بالأجرة على نفس الكفالة والضمان. 


ه ‏ توثيق الدَّين بالكمبيالة: 


وربّما يقع توثيق الدَّين بتوقيع المشتري على وثيقة مكتوبة يعترف بها 
بكونه مديوناً للبائع بمبلغ مسمّى إلى أجل مسمّى ويلتزم بأداء مبلغها في 
تاريخ معين» وتسمى هذه الوثيقة المكتوبة في العغرف المعاصر: كمبيالة 
(8صقطه<8 0 8111) وإن التّاريخ الذي يلزم فيه هذا الأداء يسمى: تاريخ 
نضح الكمبيالة (0216 3/131611113) . 

وإن توثيق الدَّين بالكمبيالة جائز شرعاًء بعر متدوسد لمتتعيى الو 
تعالى: 98 كَأيها الدبت عت اموا إذا عد تَدَايَتمُ بدي 3 كن مم :6 كشو 4 
[البقرة: 7987]. 

ولكن المشكلة إنما تحدث من جهة أن الكمبيالة قد أصبحت اليوم آلة 
قابلة للتداول (12511111268214 [ط5168013) وإن حامل الكمبيالة. وهو 
الدّائن الأصيل» ربما يبيعها إلى طرف ثالث بأقلّ من المبلغ المكتوب 
عليها؛ طمعاً في استعجال الحصول على المبلغ قبل حلول الأجل» وإن 
هذا البيع يسمّى: خصم الكمبيالة (8111 عط 06 عصناهمء115) فكلما أراد 
حامل الكمبيالة أن يتعجل في قبض مبلغهاء ذهب إلى شخص ثالث» وهو 
البنك في عموم الأحوال؛ وعرض عليها الكمبيالة» والبنك يقبلها بعد 
0 (82001562654) من الحامل» ويعطي مبلغ الكمئالة نهدا 


بخصم نسبة مئوية منها . 


)١(‏ التظهير: هو التوقيع على ظهر الوثيقة» ويعدٌ دليلاً على أن صاحبها قد تنازل عن مبلغها 
لتر 
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وإن خصم الكمبيالة بهذا الشّكل غير جائز شرعاً ؛ إما لكونه بيع الدّين 
من غير من عليه الدَّين؛ أو لأنه من قبيل بيع النقود بالنقود متفاضلة 

ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها؛ وذلك أن يُوكل 
صاحب الكمبيالة البنك باستيفاء دَينه من المشتري - وهو مَضْدِر الكمبيالة ‏ 
ويدفع إليه أجرة على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويأذن له أن 
يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضح الكمبيالة» فتكون 
هناك معاملتان مستقلتان: 

الأولى: معاملة التوكيل باستيفاء الدَّين بالأجرة المعينة. 

والثانية : معاملة الاستقراض من البنك» والإذن باستيفقاء القرض من 
الدين المرجو حصوله بعد نضج الكمبيالة. 

فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية» أما الأولى: فلكونها توكيلاً 
الأغرة». وذلف افو :وان :الفاقية فلكردها استفراضا تين شرظ 
زيادة» وهو جاده أيضا ولكن يجب لصحة هذه العملية أمران: 

الأول: أن لا يكون أحد العّقدين شرطاً للآخرء فلا يُشترط في 
القرض الوكالة ولا القرض فى الوكالة. 

والثاني: أن لا تكون أجرة الوكالة مرتبطة بمدة نضج الكمبيالة. 
رابعاً: إسقاط بعض الدين مقابل التّعجيل: 

وممًا يتعامل به بعض التُّبَار في الدّيون المؤجّلة أنهم يسقطون حصة 
من الدين بشرط أن يعججل المديون الباقي» مثل: أن يكون لزيد على عمرو 
ألف.» فيقول زيد: عجّل لى تسعمئة. وأنا أضع عنك مئةء وإن هذه 
المعاملة معروفة في الفقه الإسلاميٌ باسم (ضع وتعجّل). 

وقد اختلف الفقهاء فى حكمها: 
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- فذهب عبد الله بن عبّاس وا من الصحابة» وإبراهيم النّخعي من 
النَابِعينَء وزفر بن الهذيل من الحنفية» وأبو ثور من الشّافعية إلى جوازه. 

- وروي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة 2 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وابن المسيّب» والحكم بن عتيبة» 
والشّعبِي رحمهم الله من التابعين» إلى عدم جواز ذلك”"2» وهو المرويٌ 
عن الأئمة الأريعة. 

وهناك حديئان مرفوعان متعارضان» وفي إسناد كل واحد منهما 
ضعف : 

أما الحديث الأول» فقد أخرجه البيهقي بإسناده عن ابن عباس رَكياء 
قال: لما أمر النَبِنُ يلِةِ بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم» 
فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم 
تحلء فقال النبئ ككه: ١ضعوا‏ وتعجّلوا)!"' . 

وهذا الحديث يدل على السجواز» ويعارضه ما أخرجه البيهقي في 
الباب اللاحق عن المقداد بن الأسود ويه قال: أسلفتٌ رجلاً مئة دينارء 
لم خرج عبتي في بيك رتول الله يه فقلت له: عَججل لي تسعين 
ديئاراً» وأحظظ عشرة دنانير» فقال: نعمء فذكر ذلك لرسول الله َك 
فقال: «أكلتٌ رباً يا مقداد وأطعمته)("© 

وقد صرّح البيهقيٌ يذ بأن كل واحد من الحديئين ضعيف من جهة 
الإسناد» فلا تقوم بأيّ منهما حبّة. 

ورجّح جمهور الفقهاء جانب الحرمة؛ لأن زيادة الدين في مقابلة 
التأجيل ربا صراح. فكذلك الحطّ من الدَّين بإزاء التعجيل في معناه. 
)١(‏ راجع آثارهم في موطأ الإمام مالك: ١/5077؟‏ ومصنف عبد الرزاق: 10١/8‏ 1/4. 


زهة السئن الكبرىء للبيهقي : ليسية كتاب البيوع. باب من عجّل له أدنى من حقه . 
(*) السنن الكبرىء للبيهقي: 78/7. 
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أما قصة بني النّضير فليس فيها حبّةء أمّا أوَّلاً: فلآأن إسنادها 
شعن :.وانا انا : فلأنه لو ثبتت هذه القِصّة من جهة الإسنادء فيمكن أن 
يقال: إن قصّة إجلاء ب: بني النضير وقعت في السنة الثانية من الهجرة وذلك 
قبل نزول حرمة الربا. 


وذكر كوي الأانب السرحي وهل القضةء واسعدن با على أنه 


(ولما أجلى بني النضير قالوا : إن لنا ديوناً على النّاس» فقال: «ضعوا 
وتعجّلوا» ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين المسلمين» فَإِنَّ من 
كان له على غيره ذَيْن إلى أجل» فوضع عنه بعضه بشرط أن يعججل بعضهء 
لم يَجِرْ. كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر و#ر)7© 

وحاصل هذا الجواب أن المسلمين كانوا في حالة الحرب مع بني 
النضيرء فكان يجوز لهم أن يقبضوا على - جميع أموالهم في تلك الحالة» 
فلو استوضعوا عنهم بعض الدّيون» جاز من باب أولى. 


والوجه الرابع في الاعتذار عن قصّة بني النضير أن اليهود كانوا 
يداينون النّاس على أساس الرّباء والذي أمر رسول الله يك بوضعه هو الرّا 
الزائد على رأس المال» ولم يأمرهم بالوضع في رأس المال نفسهء ويؤيده 
أن الواقدي ذكر هذه القصة في سيرهء فقال: 


(فأجلاهم - أي: بني النضير ‏ رسول الله يَكِةِ من المدينة» وَوَلِيَ 
إخراججهم محمد بن مسلمة» فقالوا: إِنَّ لنا دُيوناً على الناس إلى آجال» 
فقال رسول الله ككهِ: «تعجّلوا وضعوا». فكان لأبي رافع سلام بن أبي 


)١١‏ شرح السير الكبيرء للسرخسي: 1517/4 فقرة (7778)» وذكر هذه المسآلة مرة ثانية 
ف / 1555 فقرة 2)59751١(‏ بتحقيق صلاح الدين المتجدء طبع ياكستان هلاه 
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الحقيق على أسيد بن خضير عشرون ومئة ديئنار إلى سئة» فصالحه على 
أغتذا رأننن ماله تمانين ديار وأبطل "نا فهل)1”. 

فهذه الرواية صريحة في أن الموضوع كان هو الرّباء لا حِضّة من 
رأس المال. 

ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم (ضَع وتَعجّل)» فقال 
الإمام مالك كن بعد رواية آثار زيد بن ثابت وابن عمر وق : 

(قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون 
للرجل على الرجل الدَّيْن إلى أجل» فيضع عنه الطالب.ٍ وله الوطا وس 
قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يُؤْخُر دّينه بعد محله عن غريمه ويزيد 
الغريم في حقه. قال: فهذا الرّبا بعيئه لا شك فيه فيه)(؟© 

قال الإمام محمد في «موطته» بعد رواية أثر زيد ب بن ثابت ولك : 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. من وجب له دين على إنسان إلى أجل» 
تسالران بعرم عبد ويُعججل له ما بقي» لم ينبغ ذلك؛ لأنه يَُعجل قليلاً 
بكثير دينء فكأنّه يبيع قليلاً نقداً بكثير دَيناً» 2000 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وهو قول أبي حنيفة)” ". 

وقال ابن قدامة في «المغني؟: 

(إذا كان عليه دين مؤججل» فقال لغريمه: ضع عن بعضه وأَعجّل لك 
بقيته» لم يجز؛ كرهه زيد بن ثابت» وابن عمرء والمقداد» وسعيد بن 
العسني: وسالم» والحسن» وحمادء والحكمء والشافعيء. ومالك» 


)١(‏ مغازي الواقدي: /١‏ 5لا#ء وذكر الواقديٌ أن مثل هذه القصة وقعت عند إجلاء بنى 
0 أيضاً » راجع: .١19/١‏ 
(9) الموطأء للإمام محمد: 2-00 0 0 يبيع المتاع أو غيره نسيئة» ثم يقول: 


البحث الأول: أحكام البيع بالتقسيط 


والثوري» وهشيمء وابن علية» وإسحاقء» وأبو حنيفة. وقال المقداد 
لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن 
عباس أنه لم ير به بأساً. وروي ذلك عن النّخعي وأبي ثور؛ لأنه آخذ 
لبعض حقّهء تارك لبعضه» فجاز كما لو كان الدَّين حالاً. وقال الخرقيئٌ: 
لا بأس أن يعججل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته» ولنا: أنه بيع 
الحلول فلم يجزء كما لو زاده الذي له الدَّين فقال لهُ: أعطيك عشرة 
دراهم وتُعجَل لي المئة التي عليك» فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده 
وهو يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه؛ ولأنه سبب العتق» 
فسومح فيهء بخلاف غيره)”"2 

وبناءة على هذه النصوص الفقهيّة» فالراجح حرمة إسقاط بعض الدَّين 
في مقابل إسقاط بعض الأجل . 

١‏ (ضع وتعجل) فضي الدّيون الحالّة: 

ولكن حكم المنع هذا يختصٌ بالدّيون المؤجّلة. 

أمّا في الديون الحالّة» التي لا يكون الأجل فيها مشروطاً في العقدء 
وإنما يتأخر المّدين في الأداء لسبب آخرء فلا بأس بالصّلح على إسقاط 
بعض الدَّين بشرط أن يؤدي المديون الدَّين المتبقي معجّلآء وهذا قد صرّح 
به علماء الحنفية» جاء في «الهداية» : 

(ومن له على آخر ألف درهم» فقال: أذ إلى غداً منها خمسمئة على 
أنك بريء من الفضل؛ فهو بريء)”". 

وكذلك مذهب المالكية. جاء فى «المدونة الكبرى) : 


(قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلَّْتتَء فقلت: 


(؟) الهداية مع فتح القديرء كتاب الصلحء باب الصلح في الدين: 791//7. 
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اشهدوا إن أعطاني مئة درهم عند رأس الشهرء فالتسعمئة درهم له» وإن لم 
يعطني فالألف كلها عليهء قال: قال مالك: لا بأس بهذاء وإن أعطاه 
ا الهلال فهو كما قال. وتُوضعٌ عنه التسعمئة فإِنْ لَّمْ يعطه رأس الهلال» 
فالمال كلّه عليه). 

ثُمَّ ذكر مسألة أخرى من هذا النوع فقال: 

(قلك: رايت لى آن لى على وجل متة دنار اومعة زهو حالة: 
فصالحته من ذلك على مئة دينار ودرهم نقداً» قال: لا بأس بذلك)”© 

وقال الحطاب كآنه : 

(وما ذكره عن عيسى هو في نوازله من كتاب المديان والتفليس» 
ونصّه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حمّه: إن عبجلت لي كذا 
وكذا من حقّي فبَقِينّه عنك موضوع إن عجلته لي نقداً السّاعةء أو إلى أجل 
يسميه»ء فعجل له نقداًء أو إلى الأجلء إلا الدّرهم أو النّصف أو أكثر من 
ذلك. هل تكون الوضيعةٌ لازمة؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم 
يعججل له جميع ذلك. ورأى الذي له الحق على شرطه. قال محمد بن 
رشد: هذه مسألة يتحصّل فيها أربعة أقوال: أحدها قوله في هذه الرّواية؛ 
وهو قول أصبغ في «الواضحة». ومثله في آخر كتاب الصلح من «المدونة» : 
أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له ما شرط إلى الأجل الذي سمى» وهو 
أصح الأقوال)”) 

تهنا تصريع من عنما الحنفية والمالكية في جواز (ضع وتعجّل) في 
الذُيون الحالّة. ويبدو أن مذهب غيرهم من الفقهاء موافق لهم في ذلك. 
فإنهم حيث ذكروا حُرمة (ضع وتعجل) قيدوا ذلك بالدّيون المؤجلة» كما 


)١(‏ المدونة الكبرى: 57/١١‏ آخر كتاب الصلح. 
)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطّابء» ص ١*7؛‏ وراجع أيضاً: فتح العليٌ 
المالك: 589/١‏ - 790. 


البحث الأول: أحكام البيع بالتقسيط 7ك 


قيّد ابن قدامة هذه المسألة بالدَّين المؤجّل ‏ وقد مرت نصوصها آنفاً . 
ومن المعلوم أن مفاهيم كتب الفقه فيها حبََّة» فدلت على جواز (ضَعْ 
وتعبّل) في الديون الحالة. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كله بعد ذكر قصة كعب وابن أبي حدرد 
في وضع نصف الدَّين”"' : 

(فقال أهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الآثار: إن الآثار في 
المؤجّلء وهذا في الحالّ. وفي كتاب «الرحمة»: اتفقوا على أن من كان له 
دين على إنسان إلى أجل» فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدَّين قبل الأجل 
ليعجّل له الباقي. .. على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض 
ويُسْقِطَ البعضّ). 

والفرق:يين الدبو المؤجلة والثيوة النحالة لاهن من جهة آن.الديق 
الحالَ لا يشترط فيه الأجلء ولا يكون فيه التأجيل حقَّاً من حقوق 
المديونء وبما أنالأجل مُنتَففٍِء فلا يمكن أن يقال: إن الحصة 
الموضوعة من الذَّين عوض عن الأجلء فلا يكون في معنى الرّبا . 

وهنا يجثر بالذكرهنا أن عمد القرض التفسين لا بناجل بالنا جيل 
عند الحنفية والشافعيّة والحنابلة» ويتأجّل عند المالكيّة فقط. قال ابن قدامة 


اط . 
ماله . 


(وإن أجل القرض لم يتأجّلء وكان حالاً. وكل دين حل أجله لم يصر 
مؤجلاً بتأجيله وبهذا قال الحارث العُكلي والأوزاعي وابن المنذر 
والشافعئٌ. وقال مالك والليث: يتأجّل الجميع بالتأجيل . .. وقال أبو حنيفة 
في القرض وبدل المتلف كقولنا)”" . 


.585/١ المسوّى مع المصقَّى:‎ )١( 
.78654/5 (؟) المغني. لابن قُدامة. مع الشرح الكبير:‎ 


فك 5 . الحوت كن هحجان فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وقال العيني كف : 

(اختلف العلماء في تأخير الدين في القرض إلى أجل ؛ فقال أبو حنيفة 
وأصحابه: سواء كان القرض إلى 5 أو غير أجل» له أن يأخذه متى 
أحبٌّء وكذلك العارية وغيرها؛ لأنه عندهم من باب العِدّة والهبةٍ غير 
مقبوضة» وهو قول الحارث العغكلى وأصحابه وإبراهيم يم النخعي» وقال ابن 
أبي شيبة : : وبه نأخذ. وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجل» ثم أراد 
أخذه قبل الأجل» لم يكن له ذلك”") 

فعلى قول من يقول: إن القرض لا يتأجّل بالتأجيل» يجوز (ضع 
وتعجّل) في القروض؛ لأنها من الدّيون الحالَّة التي يجوز فيها (ضع 
وتعجل). والأصل فيه حديث كعب بن مالك ذه : أنه كان له على 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ دَينٌ» فلقيه فلزمه» فتكلّما حتى ارتفعت 
أضير نواه اقم نيما القل كله فقالن:<فيا: كنك ةاراغناومييناه كانه رفول 
التُّصف. فأخذ نصف ما عليه وثرك نصف)0© 

١‏ - الوَضْعٌ عند التعجيل من غير شرط: 

وكذلك المنع من الوضع بالتّعجيل في الديون المؤجلة إنما يكون إذا 
كان الوضع للدائن شرطأ للتّعجيل» أمّا إذا عجّل المديون من غير شرطء 
جاز للدائن أن يضع عنه بعض دينه تبرعاً» وعليه حمل الجصّاص كأ 
الآثار التي تدل على جواز (ضع وتعجّل)؛ قال كانه : 


)١(‏ عمدة القاري» للعيني: »5١ - 5١0/5‏ كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل 
مسمّى؛ وراجع أيضاً : أحكام القرآن» للجصّاص: 447/١‏ تحت آية المداينة؛ وفتح 
الباري : ه/25؟؛ والمسرّئ مع المصمى + ل وتنقيح الحامدية: ١/لالا”_-4لا؟؛‏ 
وشرح المجلة» للأتاسي: .479/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحهء وهذا لفظه في الخصومات» باب في 
الملازمة» حديث (5575). 


البحث الأول: أحكام البيع بالتقسيط |00 1 ٠‏ . هش 


(ومن أجاز من السّلف إذا قال: عججل لي وأضع عنك». فجائزء أن 
يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه» وذلك بأن يضع عنه بغير شرطء 
ويجعل الآخر الباقي بغير شرط)”"© 

 '"“‏ (ضع وتعجّل) في المرابحة المؤجّلة: 

ثم إن وضع بعض الدّين المؤجل بشرط التّعجيل ممنوع في بيوع 
المساومة؛ يعني في البيوع المطلقة التي لا يعقدها البائع بطريق المرابحة» 
فيعقد البائع بدون ذكر قدر الربح الذي يريد أن يرابحه عليه» أمَّا إذا كان البيع 
بطريق المُرابحة» وقد صرّح فيه البائع بزيادة في الثمن من أجل الأجل» فقد 
أفتى المتأخرون من الحنفية بأنه إذا قضى المديون قبل لول الأجل. أو مات 
قبله» فإن البائع لا يأخذ من الثّمن إلا بمقدار ما مضى من الأيام» ويحط من 
دينه ما كان بإزاء المدة الباقية؛ قال الحصكفي في «الدر المختار» : 

فقن العنيوة الذيخ اموجن قبل الشلول أو عاك فح بمرقة 
فأخذ من تركته. لا يأخذ من المُرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى 
من الأيّام؛ وهو جواب المتأخرين» «قنية». وبه أفتى المرحوم أبو السعود 
أفندي مفتي الروم» وعلله بالرفق للجانبين). 

وقال ابن عابدين تحته : 

«قوله: (لا يأخذ من المرابحة): وله الكرس كنا بعفة عد + 
وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه بعد تمام خمسة 
شه أو فاتك ها بأل خسو وم ل 1 


)١(‏ أحكام القرآنء للجصاص: 5517/١‏ تحت آية الربا. 

(5) رد المحتارء لابن عابدين: 5//ا6/! آخر الحظر والإباحة» قبيل كتاب الفرائتض؛ وقد 
ذكرت هذه المسألة في البيوع قبيل فصل في القرض أيضاًء وذكر فيه أنه قد أفتى به 
الحانوتي ونجم الدين وأبو السعود وغيرهم: 5/ ١15١؛‏ والمسألة مذكورة في حاشية 
الطحطاوي على الدُّرّ: / ٠١4‏ و4/ 57 أيضاً. 
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وقد ذكرت هذه المسألة بعينها في «تنقيح الفتاوى الحامدية»» وفيها 
من الزيادة ما يلي : 

(سكل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم» فرابحه عليه إلى 
سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو المديون» فحل الذَّين ودفعه 
الورثة لزيدء فهل يؤخذ من المرابحة شيء أم لا؟. 

الجواب: جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت 
المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيّام. قيل للعلامة الشيخ نجم 
الدين : أتُفقي به؟ قال: نعمء كذا في «الأنقروي» و«التنوير». وأفتى به 
علامة الروم مولانا أبو السعود)"" . 

وإن هذه الفتوى من متأخَري الحنفيّة تفرّق بين بيوع المساومة وبيوع 
المرابحة» التي يصرح فيها البائع بزيادة الّمن بسبب الأجلء فلا يجوز 
(ضع وتعجّل) في بيوع المساومة كما أسلفناء ويجوز في بيوع المُرابحة. 

ولعلّهم أفتوا بذلك على أساس أن الأجل وإن لم يكن صالحاً 
للاغتياض عنه على سبيل الاستقلال» ولكن يجوز أن يقع بإزائه شيء من 
الثّمن ضماناً وتبعاً» كما أنه لا يجوز بيع الحمل في بطن البقرة» ولكن 
يجوز أن يزاد من أجله في قيمة البقرة» فما لا يجوز بيعه مستقلاً قد يجوز 
الاعتياض عنه تبعاً. ولمًّا كان أساس المُرابحة على بيان قدر من الربح» 
جاز أن يكون شيء من الربح بإزاء الأجل. فصار الأجل كأنه وصفٌ في 
المبيع. فلمًا انتقص ذلك الوصف بأداء الدّين قبل الحلول. أو بسبب 
حلوله بموت المديؤنء انتقص الثمن يقدره» وإلى هذا المعنى أشار ابن 
عابدين في تعليل هذه المسألة. فقال: 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية: ١/778؛‏ والمسألة مذكورة في شرح المجلّة. للأتاسي: ؟/ 
60 أيضاً. 


البحث الأول: أحكام البيع بالتفسيط 0 


(وْجَهَ أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً 
ولا يقابله شيء من الثَّمنْء لكن اعتبروه مالا في المُرابحة إذا ذكر الأجل 
سفابل زياةة الكمنء كلو أنجذ كل التمن قبل الحلول كان أخحدة ناد 
ع 00 

وهذا التوجيه» وإن كان فيه شيء من الوزن» ولكنه مخالف للدلائل 
التي أسلفناها في منع (ضع وتعبجّل) فإنّها وردت في كل دين مؤجل» دون 
فرق بين المساومة والمرابحة» وإن العمل بهذه الفتوى قد يجعل المرابحة 
والبيع بالتّقسيط أكثر مشابهة بالمعاملات الرّبويّة التي يتردّد فيها القدر 
الواجب في الذمّة ما بين القليل والكثير مرتبطاً بالآجال المختلفة للأداء» 
فلا أرى من المناسب العمل بهذه الفتوى في البيع بالتّقسيط» ولا في 
المُرابحات التي تجريها المصارف الإسلامية. والله يه أعلم. 
خامساً: حلول البيع بالتّقصير في أداء بعض الأقساط: 

وقد تنص بعض أتفاقيات البيع بالتّقسيط على أن المشتري إذا لم يؤدٌ 
قسطأً من النّمن في موعده المحدد»ء فإن بقية الأقساط تصير حالّة» ويجوز 
للباتع أن يطالب بها في الحال مجموعة؛ فهل يجوز هذا الشرط؟ . 

وقد ذكرت هذه المسألة في بعض كتب الحنفية» فجاء في اخلاصة 


الفتاوى» : 
(ولو قال: كلّما دخل نجم ولم تؤدٌّء فالمال حالٌ؛ صم ويصير المال 
0 


وقد ذكرت هذه المسألة في «الفتاوى البزازية» محرّفة لا يستقيم بها 
المعنى» ونبّه على ذلك الرّملي في حاشيته على «جامع الفصولين»» فقال: 


)١(‏ رد المحتار: 7610/5 قبيل كتاب الفرائض. 


2 بحوت كي قضايا كدهية: عاضرة _ لجز الأول 


(في «البرّازية»: وإيطال الأجل يبطل بالشّرط الفاسندة: أن قال: كلّما 
حل نجم ولم تؤدٌ فالمال حال صمَّّ وصار حالَاً. اه. 

وعبارة «الخلاصة»: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد. ولو قال: 
كلما و عل تعب وله خوة فاقيال بعال منع لجان يعور هنا لا “هه 
فجعلها مسألتين وهو الصوابء والله أعلم. ذكره الغزي)”© 

ليده النصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشّرطء وحينئذ إذا 

قصّر المشتري في أداء بعض الأقساط عند حلول موعدهاء جاز للبائع أن 


يطاليه ببقية الأقساط ا ولكن مقتضى ما ذكرناه عن بعض المتأخرين من 
الحنفيّة في مسألة المرابحة السّابقة قة أن لا يطاليه من ربح المرابحة إلا بقدر 
ما مضى من الأيام؛ فمن أخذ بتلك الفتوى» فليأخذ بها في هذه المسألة 
أيضاًء ومن لم يأخذ بها كما هو المناسب في رأيناء فإِنّما يفتي بحلول 
الثّْمن بكامله عند التّقصير في أداء بعض الأقساطء والله سبحانه أعلم. 
سادساً: مسألة التعويض عن ضرر المطل: 

وهناك مسألة أخرى تتعلّق بالبيع المؤجّلء وهي أن المشتري المديون 
ريما يقصّر فى أداء دّينه عند حلول الأجل» أو فى أداء بعض الأقساط فى 
موعدهاء فإن كان هذا التّقصير من أجل إعساره» فقد بين القرآن الكريم 
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حكن افيه وهو قوله تعالى :ا غووإن كانت ذو عرق فنظرة ار 
[البقرة : ]| يعلى : يجب على الدَّائن فى هذه الحالة أن يمهله إلى أن يزول 
إعساره ويتمكن من أداء دّينه ولا يجوز للدّائن أن يضيف إلى دينه كينا 
فإنه ربا صراح لا شبهة فيه. 

ولكن التقصير فى أداء الدّين ريّما يكون على وجه المماطلة بدون عذر 
الإعسارء ولقد نشاهد اليوم أنَّ النّاس قد انتقص فيهم الوازع الدينيُ 
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والخلقئٌ» وقد انخفض فيهم مستوى الدّيانة والأمانة» فلا يحتفل كثير منهم 
بمسؤوليتهم في أداء الدّين في موعده. فيتضرر الدَّائن بمْمَاطَلَية يووا مستا : 
وإن مشكلة المماطلة يواجهها اليوم كل دائن» ولكن ما تعانيه 
المصارف الإسلاميّة من الأضرار بسبب المماطلة أكثر وأبشع؛ وذلك لأن 
النّظام الربويّ يلعب فيه سعر الفائدة دوراً فكّالاً في الضغط على المديون 
بأداء دّينه فى موعده؛ لأنه إذا قصّر فيه بشكل أو آخرء تضاعفت الفائدة 
عتثنه بعبور اخلفائكة دوين أن الذرن ل حوكن الحاذة مششرها سني 
التقصير أو المماطلة» فإِنْ المديون ربّما يستغل هذا الوضع» ويستمر في 
مماطلته إلى ما يشاء! ومعلوم أن لعنصر الوقت أهميّة بالغة في النظام 
لدفع ضرر المماطلة من الدَّائنين» وخاصّة عن المصارف الإسلاميّة؟. 
والذي أعتقده أنَّ هذه المسألة لا تحدث مشكلة كبيرة إن كانت جميع 
المصارف في البلاد تتّبع طريقة شرعية مُوحٌّدة؛ وذلك لأنَّ مثل هذا 
المُمَاطِل يجوز أن يعاقب بحرمانه من الانتفاع بالنّسهيلات المصرفيّة في 
المستقبل» فيُحَمَلَ اسمه في قائمة سوداءء ولا يتعامّل معه أي مصرف في 
الدولة» وإن مثل هذا التهديد يؤثر في الضغط عليه بالوفاء أكثر مما يؤثر 
سعر الفائدة. وكذلك يجوز شرعاً أن يعزر هذا المُمَاطلٌَ بعقوبات شرعيّة 
أخرىء لقوله يِه «مطل الغنيّ ظلم)”''. وقوله يَكلهِ: «لئٌ الواجد يحل 
عقوبته وعرضه)"' . 


واللّيُ : معناه المظلء والواجد: بمعنى الغنىٌ . 


.)54:0( صحيح البخاري» كتاب الاستقراض» رقم‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في الاستقراض تعليقاً» وأخرجه أبو داود والنسائي» وأحمد وإسحاق في 
مسنديهما عن عمرو بن الشريد وَقِيْه» وإسناده حسن» كما صرح به الحافظ ابن حجر في 
قتح الباري : هم/. 
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ولكن الطريقة الأولى ‏ وهي إدراج اسم المُمَاطِلٍ في قائمة ستووآء < 
إنما تؤثر إذا كانت المصارف كلها تتبع طريقة واحدة» والطريقة الثانية - 
وهي التعزير والعقوبة ‏ تحتاج إلى محاكم سريعة تحكم بصفة عاجلة. 

وحيث إن كلا الأمرين مفقود في كافة البلاد الإسلاميّة» فإنَّ هذا الحلّ 
الأساسي لمشكلة المُماطلَةٍ ليس بيد المصارف الإسلامية اليوم. 

ومن أجل هذاء قد اقترح بعض العلماء المعاصرين أن يُلرّم مثل هذا 
المماطل بالأداء إلى الدّائن» عوضاً ماليّاً عن الضَّرر الفعلي الذي ألحقه 
بسبب مماطلته» وقدرت بعض المصارف الإسلامية هذا الصّرر الفعليَ على 
أساس نسبة الربح التي أدتها تلك المصارف فعلاً في خلال مدة المُمَاطلة 
إلى مودعيها في حساب الاستثمار» فإن لم يكن في حساب الاستثمار في 
تلك المدة ربح؛ لم يطالب المديون بأي تعويضء فإن كان هناك ربح» فإنه 
يطالب بنسبة ذلك الربح الفعلي الذي حصل في تلك المذّة. 

وقد فرَّق هؤلاء العلماء بين التعويض وبين الفائدة الرّبويّة بالفوارق 
التالية : 

١‏ - إن الفائدة الرّبوية تُلزِمُ المديون في كل حال» سواء كان معسراً أو 
موسراً. أما التعريض فلا يلزمه إلا إذا ثبت كونه موسراً مُماطِلاً» ولئن ثبت 
كونه معسرأء فلا يُلرَّمُ بأداء أي تعويض . 

؟ - إِنَّ الفائدة الرّبوية تُلزم المديون فور تأخيره في الأداء» ولو كان 
التأخير لمدة يوم واحد. أمَّا التعويض فلا يلزمه إلا إذا ثبت كونه مماطلاً» 
والمعمول به في بعض المصارف الإسلاميّة أن المصرف يرسل إلى 
المديون أربع إخطارات أسبوعيّة بعد حلول الأجل قبل أن يكلَّفه بأداء 
التعويض» فلا يلزمه التعويض إلا بعد انتظار شهر من حلول الأجل . 

" - إن الفائدة الرّبويّة ثُلزِمُ المديون في كلّ حال. وإن التعويض 
المقترح لا يجب على المديون إلا إذا تحققت في مدة المماطلة أرباح في 
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حساب الاستثمار عند المصرفء فإن لم تتحقق هناك أرباح» فإن المديون 
لا يطالب بأي تعويض . 


: - إن الفائدة الرّبوية نسبتها معلومة للجانبين منذ أول يوم من الدخول 
في اتفاقية الدَّين. أما التعويض فلا يمكن معرفة نسبته عند الدخول في 
اققافقة المرايمة أو" الأحازة لجا يي ةو النو عل اشاس انسة 
الأرباح الفعليّة التي سوف تتحقق خلال مدّة المماطلة. 


وعلى أساس هذه الفوارق الأربعة» يقول هؤلاء العلماء المعاصرون: 
إِنَّ هذا التُعريض لا علاقة له بالغوائد الربويّة» 0 57 جواز مثل 
هذا التعويض بقوله ككهِ: ١لا‏ ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)”'". وبقوله ككِ: «لينْ الواجد 
يحل عقوبته وعرضه قائلين بأن هذا التعويض عقوبة مالية يُعاقَبُ بها 


و 


المكاطل : 


- 


وإن هذا الرأي المعاصر في جواز التعويض فيه نظر من وجوه مختلفة» 
بعضها نظرية وبعضها عملية: 

أما من جهة النْظر: فإن مشكلة المماطلة ليست مشكلة جديدة قد 
حدثت اليوم؛ وإنما هي مشكلة لم يزل النُجار يواجهونها في كل عصر 
ومصرء وكانت المشكلة موجودة في عهد النَّبِيَ الكريم يله وفي عهد 
الصحابة وق وفي العصور اللاحقة» ولكنه لا يوجد في شيء من 
الأحاديث أو الآثار ما يدل على أن هذه المشكلة قةالتمسن حلها بفرض 
التعويض على المْمَاطِلٍ . ولم أجد في الفقهاء والمحدثين طوال أربعة عشر 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك والشافعي مرسلاً. وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني 
بطريق فيه جابر الجعفي» وابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه» والدارقطني من وجه 
ثالث» وراجع: المقاصد الحستةء للسخاوي: ص558 ؛ وحسّنه النووي» والمناوي في 
فيض القدير: 477/5 لتعدد طرقه. 
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قرناً من حكم أو أفتى بفرض مثل هذا التعويض» بل وجدت ما يخالفه كما 
سأذكره إن شاء الله تعالى . 

أنا الافتدلال بحعديث«الااضرو. ولا ضوانة »قل شك أن إضراو الخيز 
حرام بهذا النص» وكذلك يدل هذا النص على إزالة الضّرر بطريق مشروع» 
صراحة أو إشارة ‏ على أن إزالة ضرر المطل يكون بالتّعريض» ولو كان 
هِدًا:التضى يدل خلى ' أن رو المماطل يرال قرفن المال غليه» لكان ذلك 
واجباًء ولوجب على كل قاض أن يقضى بذلك» وعلى كل مفتٍ أن يفتى 
به» ولكنه لا يوجد في التاريخ قاض أو مفتٍ حكم أو أفتى بذلك» مع 
كثرة قضايا المطل في كل عصر ومصر. 

ثم إن ضرر الدائن الع ينها كرما هو أنه لم يدفع إليه مبلغ الدّين 
في وقته الموعودء وإزالة هذا الضرر أن يسلّم إليه ذلك المبلغ الذي هو 
0 وليس من حقه المشروع ما يزيد على مبلغ الدّين» فإنه رباء ولمًا 
ثبت أن الزائد من الدَّين ليس من حقهء ففوات هذه الزيادة ليس ضرراً 
معتبراً عند الشرع» فلا يزال ضرره إلا بقدر حقه . 

أما القول بأن الدائن لو حصل على مبلغ دينه في وقته الموعود. لربح 
فيه الأرباح» ففوات هذه الأرباح ضرر ينبغي أن يزال من قبل من تسبّب 
لهذا الصّررء فإنَ هذا القول مبنيٌ على نظرية الفرصة الضائعة وعلى اعتبار 
الرّبح المتوقع من الثقود ربحا حقيقيّاء وعلى أن النقود مُدِرّة للربح في 
نفسها بحساب كل يومء وإن هذا المبدأ إِنَّما أقرّته النظريّة الرّبويّة» ولا عهد 
به في الفقه الإسلاميّ! ولو كان هذا المبدأ مُعتبراً في الإسلام» لكان 
الإسلامي أحد ذهب إلى فرض التّعويض الماليٌ على غاصب النقود أو 
سارقها لكونه فوّت ربحها على المغصوب منه في مدة الغصب» 


البحث الأول: أحكام البيع بالتقسيط جر لف» 


فرضت الشّريعة الإسلامية عقوبة قطع اليد على السَّارق» ولم تفرض عليه 
أي تعويض مالي بالإضافة إلى النقود المسروقةء وهذا دليل على أن المبدأ 
الجذكوو ل تقزه الشويشة ا املد 

ون المديوة المماطل لأ يجا ومن أن بكرن غاميا أواضارقا فاه 
ما يتصور أن يجري في حقه أن تجرى عليه أحكام السّرقة وَالعَضْبٍء ولم 
تفرض الشّريعة الإسلامية أي تعويض على السّارق أو الغاصب من أجل 
النتري الوتسوية» ولأافتك أن كلذ من القارق :والخاضب فد الخدت قور 
على المالك» لا في حرمانه من أصل ماله فحسبء. بل في فوات الربح 
المتوقع منه أيضاً. ولكن الشّريعة الإسلاميّة قد أمرت بإزالة هذا الضرر بردٌ 
المال المسروق إلى المالك فقطء وبعقوبة الجاني في جسمه أو عرضهء 
فتبين أن فوات الربح المتوقع ليس ضرراً مُعوّضاً عليه في الشرع . 

وقد استدل بعض المعاصرين على جواز هذا التّعويض بأن المنافع 
المغصوبة مضمونة على الغاصب عند كثير من الفقهاء» وفيما يعد 
للاستغلال عند الحنفيّة أيضاًء ولكن هذا الاستدلال لا يصحٌ في النقود 
المغصوبة» فإن منافع المغصوب إنما تُضمّن ‏ عند من يقول بالصّمان ‏ في 
الأعيان المغصوبة. لا في النقودء حتى لو اتجر بالنقود المغصوبة وربح 
فيهاء فالربح لا يقضى به للمغصوب منه في أصح القولين عند الشافعيّة''' 
وهذا في الربح الذي تحقق فعلاً. فما بالك بالربح المتوقع فقط؟!. 

ومن أجل هذا قال النبي كَكِ في المديون المماطل: ١ل‏ الواجد يحل 
عقوبته وعرضه» ولم يقل: يحل ماله! ولا يوجد في الفقهاء والمحدّئين من 
فسّر العقوبة هنا بعقوبة ماليّة» على اختلاف بينهم في جواز التعزير بالمال» 
ولو فسّرها أحد بذلك, فإن العقوبة إنما يحكم بها الحاكم» لا الدائن نفسه 
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بدون حكم أي حاكم» ولو فوّض تنفيذ العقوبة الشّرعية إلى آحاد النّاس 
بدون حكم الحاكم» لأدّى ذلك إلى فوضوية لا يقبلها شرع ولا عقل. 

هذا ما أراه بالنسبة للأصل فكرة التعويض» من الناحية النظرية . 

أما من الناحية العملية: فإِنَّ الفوارق الأربعة التي ذكرناها بين الفوائد 
الرّبوية وبين التعويضء فإنّها بالنّظر إلى تطبيقها العَملي فوارق نظرية 
مَخخضةء لا تخرج إلى حيّر التطبيق العملي إلا في أحوال نادرة لا تَصْلَّح أن 
يدار عليها الأحكام. 

أما الفارق الأول؛ وهو أن التعويض لا يطالب به من قصّر في الأداء 
بق أجل الإفناوه فزن عمسا المديوة وسارو من الكمور الى يتعدر خلن 
المصرف التنبّت فيها في كل قضية منفردة» فإن كل مديون يدَّعي أنه مُعْسرء 
ولا سبيل للمصرف إلى أن يُقنعه بكونه موسراً على خلاف ما يدعي إلا 
برفع القضيّة إلى المحكمة؛ ولذا فالواقع العمل الذي تسير عليه المصارف 
الإسلامية التي تقر بمبدأ التعويض. أنَّها تُصرّح في اتفاقياتها بأن المديون 
يعتبر موسراً إلا في الحالة التي قضي عليه فيها بالإفلاس قانوناً» ومن 
المعلوم أن الإفلاس القانوني حالة نهائية لا توجد إلا نادراً» ومن المُتَيمّن 
أن هناك كثيراً من الذين لم يحكم عليهم بالإفلاس» ولكنهم معسرون بكل 
معنى الكلمة». وحينئَظذٍ كيف يمكن أن يقال: إن المصارف الإسلامية 
لا تطالب بالتّعويض في حالة إعسار المديون؟!. 

ومن المعلوم أيضاً أن من أقرض إنساناً بفائدة ربويّة» فإنه لا يسع له 
في إفلاس المُقْتَرض إلا أن يأخذ بقدر ما وجد عندهء فلم يبق في هذا 
المجال فرق يعتدٌ به بين تقاضي الفائدة ومطالبة التّعويض. 

وأما الفارق الثاني. وهو محاسبة التّعويض بعد شهر من حلول 
الأجل» فإنه على تقدير كونه معمولا به في المصارف» فرق صحيحء 
ولكنه لا يَعْدو من أن يكون فرقا لمدة شهرء فحسب. 
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وأما الفارق الثالث والرابع» وهو كون وجوب التّعويض متوقفاً على 
حصول الأرباح في مدة المٌُماطلة» وكون نسبة التعويض غير معلومة من 
جهة كونها مبنية على نسبة الأرباح» فإِنْ هذا الفرق صحيح نظريًا؛ ولكن 
إذا رأينا من الناحية العملية فإن معظم عمليات المصارف الإسلامية تدور 
حول المرابحة المؤجّلة» وإن تحقق الربح ونسبته في هذه العمليات معروفة 
لدى المصرف ولدى عملائه» فأصبحت نسبة التعويض معروفة لدى 
الفريقين عملا . 

ثم إن معظم المصارفي الإسلامية تحْسَبُ أرباحها بعد كل ستة أشهر؛ 
فلا تكون الأرباح معلومة بالضبط إلا عند نهاية كل فترة» فلو كانت مدة 
المماطلة في أثناء هذه الفترة» كيف تُعْرَفُ الأرباح الحاصلة في هذه الفترة 
بالضبط؟ وإِنَّ أصحاب الودائع الذين يخرجون من المصرف قبل نهاية 
الفكرة إنها يعقلون: كدعو تحت الخمانية 6 وتضين عله الذفعة تابعة للتصفية 
الأخيرة عند نهاية الفترة. 

فهل يكون التعويض المطالب به في أثناء الفترة تابعاً للتصفية النهائية 
أيضاً؟ الظاهر: لا. فكيف يقال: إن التّعويض موافق للأرباح الفِغْليّة 
الحاصلة في خلال مدة المماطلة؟!. 

وهناك جهة أخرى جديرة بالتأمل في هذا الموضوع: وهي أن نسبة 
الأرباح الحاصلة في حساب الاستثمار تكون أقل دائماً من نسبة الربح في 
عقود المُرابحة والإجارة» فلو أراد المديون الخيانة» لأمكن له أن يستمرٌ 
في صرف المبالغ إلى مشروعات تدر ربحاً أكثر مما يحصل في المصرف 
على حساب الاستثمار» فيدفع قليلآً من التّعويض وبحصل على ربح أكثر 
منهء فيستمر في مماطلته إلى ما شاء من مذة» فيرجع المحذور نفسه الذي 
لجأت المصارف إلى التّعويض من أجله. 

فاقتراح فرض النّعويض على المُماطلين اقتراح لا أعتقد أنه يَحْلُ 
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مشكلة المماطلة». لا من جهة الشَّرعء ولا من الناحية العمليّة. فما هو 
الحلّ إذن؟ . 

والحل الحقيقي لهذه المشكلة ما قدّمناه في أول كلامنا في هذا 
النوضوع + ولكن :ذلك إنّها يفيد إذا أصبميك المصارفا كلها تعمل على 
أي شوعيةة أماافي الطروف الساغيرة ال لاجر ع قينا التصارف 
الإسلامية إلا بعدد قليل» بالنسبة إلى المصارف الرّبوية التّقليدية التي هي 
مبثوثة في أنحاء العالم كلّهء فيمكن أن تلجأ المصارف الإسلامية إلى حل 
مؤفّت آخرء وهو أن يلتزم المديون عند توقيعه على اتفاقية المرابحة أو 
الإجارة بأنه إن قصّر في أداء واجبه المالي» فإنه سوف يتبرّع بمبلغ معلوم 
النسبة من الدَّين إلى بعض الجهات الخيريّة» ويسلم ذلك المبلغ إلى 
المصرف ليصرف بالنيابة عنه إلى تلك الجهات؛ فإن قصّر المديون في 
الأداء لزمه أداء هذا المبلغ إلى المصرفء ولكن هذه المبالغ لا تكون 
مملوكة للمصرفء ولا تكون جزءاً من دَخْلِه أو رِبُحجهء وإنما تكون أمانة 
عنده للصرف إلى الجهات الخيريّة . 

وإن هذا الاقتراح إنما يفيد للضّغط على المديون في أداء الدّين في 
وقتهء ومن المرجوٌ أنَّ هذا الضَّغط يؤثر في سد باب المماطلة أكثر مما 
يؤثر فيه اقتراح التعويضء لأنَّ مقدار هذا التّبرع الملتزم به لا يجب أن 
يكون بمقدار الأرباح الحاصلة في حساب الاستثمار في مُدَّةَ المُماطلة» بل 
يمكق: أنديكون اكت من ذلك ولا بآسن متعيية مقدار على أسامن 'نسبة 
معينة من مبلغ الدَّين بما يجعل المديون يحتفظ بمواعيد الأداء» وفي الوقت 
نفسه لا يعتبر هذا التبرع رباً؛ لأنه لا يدخل في ملك المصرف شيئاً» بل 
يصرف إلى الجهات الخيريّة» ويمكن أن يُنشأ لأجل ذلك صندوق خاصٌ 
لأيكوة متدلوكا للمسرفةة يل يكوة وقنا على عقن المقاصد الكيري: 
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يتولاه أصحاب المصرف»ء ويكون من مقاصده أن يقدَّمِ منه قروض حسنة 
لأصحاب الحاجة . 

وأما المستند الشرعيئٌ لهذا الالتزام» فإن الالتزام بِالتّبرّع جائز عند 
المالكية» والأصل عند المالكيّة أن الالتزام إن كان على وجه القَرْيّة؟ فإنه 
يلزم الملتزم في القضاء باتفاق علمائهمء أما إذا كان الالتزام على وجه 
أليمين» ممسى: أن يكورة ععلقا على أمر يريد الملتزم الامتناع عنه» ففى 
لزومه في القضاء خلاف؛ فذهب بعضّهم إلى أنه لا يقضى به في الحكمء 
وخالفهم آخرون» فجعلوه لازماً فى القضاءء وقد تكلّم الحطّلاب ينه على 
هذه المسألة ببسط في كتابه «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»» وقال فيه: 

(أما إذا التزم المُدَّعَى عليه للمُدَّعِي أنه إن لم يوقّه حمَّه في وقت كذا 
فله عليه كذا وكذاء فهذا لا يختلف فى بطلانه» لأنه صريح الرّباء وسواء 
كان الشيء المُلْتَرَمُ به من جنس الدَّين أو غيره» وسواء كان شيئاً معيّناً أو 

وأما إذا التزم أنه إن لم يوفّه حقّه في وقت كذاء فعليه كذا وكذا 
لفلان» أو صدقة للمساكين». فهذا عو مل الخلااف المعقود له هذا 
الباب» فالمشهور أنه لا يقضى به كما تَقَدّم وقال ابن دينار: يقضى 
0 

(وحكاية الباجي الاتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على وجه 
اليمين غير سل لوجود الخخللاف فى ذلك كما تقدم ‏ وكما ل 


.١76ص تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطّاب»؛‎ )١( 
.١59ص المرجع السابق»ء‎ )0( 
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وإن الحطّات كه وإن رجّح عدم اللزوم» ولكنه قال في آخر الباب : 

(إذا قلنا: إن الالتزام المُعلّقَ على فعل المُلتزم الذي على وجه اليمين 
لا يقضى به على المشهورء فاعلم أن هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام 
المذكور حاكم» وأمًا إذا حكم حاكم بصحته أو بلزومهء فقد تَعيّنَّ الحكم 
به؛ لأن الحاكمّ إذا حكم بقول لزم العمل به وارتفع الخلاف)”"' . 

هذا على قول بعض المالكية» أما على أصل الحنفية فإن الوعد غير 
لازم في القضاءء ولكن صرّح فقهاء الحنفية بأن بعض المواعيد قد تجعل 
لأ البفاحة اليا ”7 فى هذا الأسائن انحن اناك نالا للقزل 
بلزوم هذا التَّبرع المقترح. سدّاً لباب المُماطلة» وصيانة لحقوق الناس عن 
اعتداء المعتدين. والله يل أعلم. 
سابعاً: أثر موت المديون في حلول الدّين: 

والمسألة الأخيرة التي نريد أن نثبتها في هذه العْجَالة» هي مسألة 
خراب ذمَّة المديون بموتهء وهل يبقى الدّين بعد موته مُوْججلاً كما كانء أى 
يعيز نالا قتطالج الدائة الووثة بآداثةامين فركة العيف فور 

وقد اختلفت في هذه المسألة أقوال الفقهاءء فذهب جمهور العلماء 
من الخيفية والشافغعية والمالكية إلى أن الدّين المؤجل نخل بحوت 
المديون» وخوارواية عن الإمام أحمد بن حنبل أيضاًء ولكن المختار عند 
الحنابلة أن الورثة ة إن ونّقوا الدّين فإنه لا يحل بموت المديون؛ وإنما يبقى 
مؤجّلاً كما كان. قال ابن قدامة كله : 

(فأما إن مات وعليه ديون مؤجّلة» فهل تحلّ بالموت؟ فيه روايتان: 


إحداهما ين ذا ولق الورثة» وهو قول ابن سيرين وعبيد الله بن 
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() رد المحتار» ميحث البيع بالوفاء : لا 
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الحسن» وإسحاق وبي عبيد» وقال طاوس وأبو بكر بن محمد والزُهري 
وسعيد بن إبراهيم : الدّين إلى ل وحكي ذلك عن الحسن . 


والرٌواية الأخرى: أنه يحل بالموت» وبه قال الشّعبِيء والنّخعيٌ 
وسوار» ومالكء» والثوزي» والشَافعِنُ» وأصحاب الرّأي؛ لأنه لا يخلو إمَّا 
أن يبقى في ذِْمَّة الميت أو الورثة» أو يتعلق بالمال. لا يجوز بقاؤه في ذمة 
الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها. ولا ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموهاء 
ولا رضي صاحب الذين بذممهم» وهي مختلفة متباينة ولا يجوز تعليقه 
على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضرر بالميت وصاحب الدَّين» ولا نفع للورئة 
فيه. أما الميت» فلأن النبي كله قال: «الميت مرتهن بدينه حتى يُقضى عنه» 
وأمًا صاحبه فيتأخر حقّهء وقد تتلف العين فيسقط حقّه. وأما الورئة» فإنهم 
لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيهاء وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط 
حظ الميت وصاحب الذَّين لمنفعة لهم)”'". 

ثمٌّ ذكر ابن قدامة كأ ترجيحه لمذهب من يقول ببقاء الذَّين مؤجلاً» 
إذا وثقه الورثة بكفيل أو رهن» وذكر دلائله. 


وأما الحنفية» فإنهم وإن ذهبوا إلى حلول الدَّين بموت المديون على 
قول جمهور الفقهاء المتبوعين» ولكن المتأخرين منهم لم يفتهم النّظر إلى 
أن في المُرابحة المؤجّلة تكون حصة من الثمن مقابلة للأجل» كما أسلفناء 
فلو ألزمنا على تركة المشتري أن يؤخذ منها الثَّمن كاملاً في الحال قبل 
حلول الأجل» لصارت الحِصّة المقابلة للمدة الباقية بدون عوض» وفيه 
ضرر للمشتري الذي لم يرضّ بهذا القدر من النّمن إلا إذا كان موجلاً 
بأجل متفق عليه؛ ولذلك أفتوا بأن المشتري لا يؤديٍ من ثمن المرابحة في 


4007/4 المغني» لابن قُدامة: 585/4 كتاب المفلس؛ وراجع أيضاً: الشرح الكبير:‎ )١( 
.918 /# وراجع لمذهب الحنفية في حلول الدَّين بموت المَّدِين: خلاصة الفتاوى:‎ 
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هذه الصورة إلا بقدر ما مضى من الأيام. ونعيد هنا ما قدمناه عن «الدر 
المختاراء قال: 

(قضى المديون الدّينَ المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته» فأخذ 
من تركتهء لا يأخذ من المرابحة التى جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيام؛ وهو جواب المتأخّرين» وبه أفتى المرحوم أبو السّعود أفندي مفتي 
الروم. وعلّله بالرفق للجانبين) . 

وقال ابن عابدين تحته : 

(صورته: اشترى شيئاً بعشرة نقداً» وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو 
عَشرة أشهرء فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسةء 
لع 0 

والحاصل عندي في هذه المسألة أن جمهور الفقهاء المتبوعين وإن 
ذهبوا إلى حلول الدَّين بموت المديون» ولكن في عمليّات البيع بالتّقسيط 
والمرابحة المؤْجّلة التي يكون حصة من الثمن فيها مقابلة للأجل» لو 
لخدن ند لول د بكامله» لتضرر به وَرئةٌ المديون» فينبغي فيها 
الأخذ بأحد القولين: إما بقول المتأخرين من الحنفيّة بسقوط تلك الحصة 
من الدّين التي تقابل المدّة الباقية من الأجل المُنّمَقِ عليه فلا يؤخذ من 
التّركة إلا بقدر ما مضى من الأيام» أو يؤخذ بقول الحنابلة من بقاء الدّين 
موؤجلا كمنا كانه بشرط أنايوثقه ؤرثة المديوة موققة محعمدة: ولغل 
الصّورة الأخيرة أولى للبعد عن تذبذب الكّمن بآجال مختلفة» الذي فيه 
مشابهة صورية للمعاملات الربوية. 

والله أعلم. وله الحمد في الأولى والآخرة. وصلى الله تعالى 
على نبيه» وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن والاهم. 
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© مقدمة: 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: فالموضوع المفرّضٌ إلىّ في هذه النّدوة» هو (بيع التّعاطي 
والاستجرار ومدى جواز استخدامهما فى معاملات المصارف الإسلاميّة 
والبيوع الحديثة) . ْ 

فلنشرح أولاً معنى كل واحد من النّوعينء وما قال فيه الفقهاء رحمهم 
اللهء ثم لنتكلم عن تطبيقهما على بعض المعاملات الحديثة» والله سبحانه 
هو الموفق والمعية. 
أولاً: البيع بالتّعاطي: 

البيع بالتعاطي عند الفقهاء هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان 
بالإيجاب أو القبول» وإِنَّما يدفع هذا النَّمنْء ويدفع ذلك المبيع» دون أن 
ينطق أحدهما بقوله: اشتريت» أو الآخر: بِعْتٌ. 

والتفاط على د 0 

الأول: أن يتلفط أحدهما بالإيجابء ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول: 


)١(‏ قال النووي في (المجموع شرح المهذب: :)١777/4‏ (صوروا المعاطاة... أن يعطيه 
ورهماً أو غيره» ويأخذ شيئاً في مقابلته» ولا يوجد لفظطء أو يوجد لفظ من أحدهما دود 


الآخر). 
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مثل: أن يقول: (أعطني بهذه الربية خبزاً) فيعطيه الآخر الخبزء ولا يتكلم 
بشيء. فوقع الإيجاب هنا باللفظ. والقبول بالفعل. 

والثاني: أن لا يتلقّظ أحدهما بشيء: مثل: أن يدخل الرجل الدّكان» 
وفيه أشياء كثيرة مكتوب عليها ثمنهاء فيأخذ شيئاً» ويدفع إلى البائع ثمنه 
المكتوب عليه» دون أن يجري بينهما مكالمة أصلا . 

وكل واحد من النَّوعين يعتبر تعاطياً أو مُعاطاة في اصطلاح الفقهاء. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هذين النّوعين من التّعاطي في جميع 
أنواع المّبيعات» والمشهور من مذهب الشافعيّ كن أنه لا يقول يجواز 
التعاطي؛ لأن البيعَ يتونّف على الإيجاب والقّبول» وهما أو إحداهما 
مفقود في التعاطي. ولكن يظهر من مراجعة كتب الشَّافعيَّة أنهم اختلفوا في 
حكم التعاطي على أقوال: 

١‏ التّعاطي باطل مطلقاًء ولا ينعقد به البيع» وهو المذهب المشهور 

؟ - يجوز التعاطي في الأشياء المحقّرة» ولا يجوز في الأشياء 
النفيسة» وهذا القول مرويٌ عن ابن سريج والرّؤياني'''». وهو قول الكَرّْخي 
من الحنفية7) 

" - يجوز التّعاطي فيما جرى فيه العرف بذلك» ولا يجوز فيما سواه. 

5 - كل من وُسِمَ بالبيع اكتفي منه بالمُعاطاة» كالعاميّ والتّاجرء وكل 
من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ”" 

والرّاجح مذهب الجمهور من أنَّ التَعاطي ينعقد به البيع مطلقاً» بشرط 
)١(‏ مغني المحتاجء للشّربيني: ؟/4. 


(؟) فتح القدير: 4094/8. 
(6) مغني المحتاج: ؟/ 4. 
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أن يكون على سبيل التراضي» ونكتفي هُنا بحكاية ما ذكره ابن قدامة 
للتّدليل على مذهب الجمهورء فإنه يكفي ويشفي. قال كأنه: 

(ولنا: أن الله أحلّ البيع ولم يُبَيّنْ كيقيته» فوجب الرّجوع فيه إلى 
العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرّق. والمسلمون في 
اسوائيم رودا عا على الاق ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوما 
عندهم؟ وإنما علق الشّرع عليه أحكاماًء وأبقاه على ما كان. فلا يجوز 
تغييره بالرّأي والتحكمء ولم ينقل عن النَبِيَ بكِهِ ولا عن أصحابهء مع كثرة 
وقوع البيع بينهم» استعمال الإيجاب والقّبول» ولو استعملوا ذلك في 
بياعاتهم لنقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاً لوجب نقلهء ولم يُتَصَوَّرْ 
منهم إهماله والغفلة عن نقله؛ راذا لنبج مبنا +« تعمّ به البلوى. فلو اشترط له 
الإيجاب والقّبول لبينه كل بياناً عامّاء ولم يخف حكمه؛ لأنه يفضي إلى 
وقوع العقود الفاسدة كثيراً وأكلهم المال بالباطل» ولم ينقل ذلك عن النَبِيّ 
يكلِّء ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه. 

ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمُعاطاة في كل عصرء ولم ينقل 
إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاً . 

وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية والصّدقة» ولم 
يقل عن النبي يك ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه. 

وقد أهدي إلى رسول الله يلي من الحبشة وغيرهاء وكان الناس 
يتحرّون بهداياهم يوم عائشة. متفق عليه. 

وروى البخاري: عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله يظةِ إذا أتي 
بطعام شبالك عنه: (أهدية أم صدقة؟» فإن قِيل: صدقة, قال لأصحابه: 
«كلوا» ولم يأكل. وإن قيل: هدية» ضرب بيده وأكل معهم 

وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبيّ كَكْةْ بتمر فقال: هذا شيء من 
الطنقة راخك انوا ضهابك أاحى"الناسن بهء فقال النبيٌ كَلهِ: «كلوا» 
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ولم يأكل. ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصّدقةء وهذا شيء 
أهديته لك. فقال النبئٌ ككهِ: «بسم اللها» وأكل . 

ولم ينقل قبول» ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو 
هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المُعاطاة. 
والتفرّق عن تراض يدل على صحته . 

ولو كان الإيجاب والقّبول شرطاً في هذه العقود لشىّ ذلك» ولكانت 
أكثر عقود المسلمين فاسدة., وأكثر أموالهم محرّمة؛ ولأن الإيجاب 
والقّبول إنما يرادان للدلالة على التّراضي» فإذا وجد ما يدل عليه من 
المساومة والتّعاطيء قام مقامهماء وأجزأ عنهما لعدم التَّعبّد فيه)7" . 
ثانياً: مدى جواز التّعاطي في عقود المُرابحة الجارية في المصارف 
الاإسلا ميّة: 

هذا هو حكم التتعاطي في البيوع» والرّاجح عند الجمهور جوازه. 
لأدلّة ذكرناها عن ابن قدامة كآنه . 

ولكن التّعاطي إِنَّما يعمل به في عقود البيع العامّة الّتي لا يلزم في 
العمل بها محظور شرعي أو شبهته. أمّا إذا أورث العمل به في بعض 
العقود محظوراً شرعبّاًء أو اشتبه به المعاملة الجائزة بالمعاملة المحظورة» 
فينبغي الاحتراز عنه. ومن هنا يظهر أن العمل بالتّعاطي في عقود المرابحة 
التي تجري في المصارف الإسلاميّة مما لا ينبغي. 

وتفصيل ذلك: أن العميل حينما يتقدم إلى البنك لطلب التمويل لشراء 
بعض البضائع أو الآلات أو المعدّات» فإنَّ المصرف الإسلاميّ بدلاً من 
أن يقرضه على فائدة» يشتري تلك البضائع المطلوبة لنفسه. ثم يبيعها إلى 
العميل بمرابحة شرعيّة مؤجّلة. ولكن المعمول به في كثير من المصارف 


)00 المغتي» لابن قدامة: #/ 51ه59-0ه. 


البحث الثاني: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار 


أنها لا تقوم بشراء البضائع بنفسهاء وإنما توكّل العميل نفسه ليشتري 
البضائع للمصرف بصفته وكيلاً له ثم بعدما يقبض على البضائع كوكيل 
للمصرف» يعقد عقداً جديداً مع المصرف لشرائها منه على طريق المُرابحة 
الشرعية . 

ولا بدّ في هذا الطريق أن يقومٌ العميل بعد شراء البضائع للمصرف 
بإخطاره بإتمام مهمّته كوكيل» ثم يتقدّمَ إليه بإيجاب للشراء منه» ويقوم 
المصرف بقَبُول ذلك الشراء. 

وقد يقترح بعض الناس حبّاً للاختصار في العمليّات أن تقع المرابحة 
بَيْنَ المَضْرف وبَيْنَ العميل على أساس التّعاطي» دون أن يجري بينهما 
إيجاب وقبول من جديد؛ فبعدما يقبض العميل على البضائع كوكيل 
للمصرف» يعتبر كأنه اشترى البضائع من المَصرف على أساس التّعاطي 

وإن هذا الاقتراح فيما أرى غير مقبول شرعاً» على الرّغم من جواز 
التَعاطي في الأصل . 

وذلك لأن عقد المرابحة للآمر بالشّراءء إنما يلجأ إليه المصارف 
الإسلامية كبديل للإقراض بفائدة؛ فلا بدَّ لجواز هذا النّوع من العقود أن 
يكون هناك بعض الفروق الجوهريّة بَيْنَه وبَيْنَ المعاملات الرّبويةء وإن 
الفرق الجوهريّ بين المعاملتين ليس إلا أنَّ المُتعامّلَ به في المعاملات 
الرّبوية هي السيولة النقديّة» ويتقاضى البنك عليها بفائدة دون أن يتحمل أي 
خطر. 

وأما في المرابحة» فإن المتعامل به فيها بضاعة مملوكة للمصرف»ء 
وإنما يبيع المصرف تلك البضاعة بعدما دخلت في ملكه وضمانه» فلا بِدَّ 
لتحقيق هذا الفارق عملاً أن يمرّ على البضاعة زمن ‏ ولو كان يسيراً ‏ 
تكون فيه البضاعة مملوكة للمصرف وفي ضمانه بحيث إن هلكت البضاعة 
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في ذلك الزمن» هلكت من مال المّصْرف» وبفضل هذا الضّمان يطيب 
للمصرف أن يتقاضى الربح من العميل» وإلا لصار ربح ما لم يضمن» وهو 
المحرّم بنصٌّ الحديث النبويّ الشريف. 

فلو أجزنا التعاطي في المرابحة» وقلنا بإبرام البيع فور استلام العميل 
للبضائع بصفة تلقائية على أساس التّعاطي» لفات هذا الفارق الوحيد الذي 
يفرّق المرابحة المصرفية من المعاملات الرّبوية» ولم تكن العمليّة فعلاً إلا 
دفع مبلغ إلى العميل ومطالبته بمبلغ أكثر منه» دون أن يتحمل المَصْرف 
مسؤولية الملكية وأخطارها في آن من الأوان. 

وهناك وجه آخر فقهئئٌ لعدم جواز التّعاطي هناء وذلك أن التّعاطي وإن 
كان يعوزه التلّظ بالإيجاب والقَبُول» ولكن لا بدَّ له من حضور فريقين» 
أحدهما يعطي والآخر يأخذء وأمّا في الاقتراح المذكوره فإِنَّ البيع ينعقد 
بصفة تلقائية» دون أن يعطي واحد ويأخذ آخرء ومعروف أن الواحد 
لا يتولى طرفي البيع. 

إذن»ء فلا يجوز عقد المرابحة بَيْنَ المَضْرِف وبَيْنَ العميل على أساس 
التعاطي . 
ثالثاً: بيع الاستجرار وأنواعه: 

أما بيع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجرّ المال؛ إذا أخذه 

وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخُرين: أن يأخذ الرّجل من البيّاع 
الخائحاتك المتعددة شيعا فشيعاء دون أن يجرى بيدهما مساومة أو ]يعات 
وقبول في كل مرّة. 

والاستحرار على نوعين : 

الأول الاستجعران نمع موخة؛ 

والثاني : الاستجرار بمبلغ مُقدّم. 


البحث الثانو: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار 


الاستجرار بثمن مؤخّر وحالاته: 

أما الاستجرار بثمن مؤخَّر: فهو ما ذكره الحصكفئٌ في «الدر المختار» 
بقوله: (ما يستجرّه الإنسان من البيّاعَ إذا حاسبه على أثماتها بعد 
استهلاكها) وحاصله: أن الرّجل يتفاهم مع فاح ا يحتاج 
إلى شيء في بيته يطلبه من صاحب الدكّانء ولا تقع بَيْنهما مساومة» بل 
يعطيه البيّاع الشيء المطلوب بدون ذكر الثمن» ولا تلفظ الإيجاب 
والقبول» فيستعمله المشتريء وفي نهاية الشهر مثلاً يحاسبه بكلّ ما أخذء 
وعظله التمة ذققة واحدة 

والقواعد المعروفة تأبى جواز هذا البيع» لأنّنا إن قلنا بانعقاد هذا 
البيع عندما استلم المشتري شيئاً من هذه الأشياءء فإنه بيع بثمن مجهول؛ 
لأنه لم تقع بَيْتهم مساومة ولا بَيَانُ ثمن. وإن قلنا: إن البيع ينعقد عند 
تصفية الحساب» فإن المبيعات عندئذ معدومة مستهلكة» وهذا يتضمّن 
محظورين: الأول: أن يقع الاستهلاك من المشتري قبل أن يقع الشّراء من 
المالك» والثاني : أن يقع بيع ما هو معدوم. . ومن هنا صرّح بعض الفقهاء 
بعدم جواز هذا البيع) وهو مذهب عامّة الشّافعية. وقال النّووي كانه : 

(فأما إذا أخذ منه شيئاً ولم يعطه شيعاًء ولم يتما ببيع» بل نويا أخذه 
بالكَّمن المعتادء كما يفعله كثير من الناس» فهذا باطل بلا خلاف؛ لأنه 
ليس ببيع لفظئ ولا مُعاطاة» ولا يعد بيعاً. فهو باطل» وليعلم هذا وليحترز 
منهء ولا تغترٌّ بكثرة من يفعلهء فإن كثيراً من النّاس يأخذ الحوائج 
ا ا 
العورض» وهذا باطل بلا خلاف» لما ذكرناه)07) 
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والااستجرار» ولكن جماعة منهم ذهبوا إلى جوازهماء ومنهم الإمام 
الغزالى كلَكء قال العلامة الرّملى كانه : 

(أما الاستجرار من بيّاع» فباطل اتفاقاً. أي حيث لم يقدّر الثمن كل 
مرة؛ على أن الغزاليئَّ سامح فيه أيضاً بناء على جواز المُعاطاة)"'"' . 

وقال الخطيب الشّربينى كألله: 

(وأخذ الحاجات من البِّاع يقع على ضربين: 

أحدهما: أن يقول: أعطنى بكذا لحماً أو خبزاً مثلاً. وهذا هو 
الغالب» فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه وبرضى به» ثم بعد مدَّة يحاسبه ويؤدّي 
ما اجتمع عليه» فهذا مجزوم بصحته عند من يُجوّز المعاطاة فيما أراه. 

والثاني: أن يلتمس مطلوبّه من غير تعرّض لتّمن» كأعطني رطل خبز 
أو لحم مثلاً. فهذا محتمل. وهذا ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصئف - 
يعني النووي 15ه)7© 

وأما المالكيةء فقد ذكروا مسألة الاستجرار بمبلغ مُقَدّم. قال مالك 
كن فى «المُوطأ): 

رولا بأس أن يضم الرّجل عند الرّجل درهماً» ثم يأخذ منه بربع أو 
وقال الرّجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحلٌ؛ لأنه غَرر يقل مرّة 

5200007 فر قرف 
وبكثر مرة» ولم يفترقا على بيع معلوم) 

ومن هنا يعلم أن وجه المنع عنده هو كون الثَّمن مجهولاً» ولا فرق 
)١(‏ نهاية المحتاج» للرّملي : 02/7" 


(؟) مغني المحتاج: ؟4/7. 
(9) موطأ الإمام مالك. راجع بيع الطعام؛ وراجع للتفصيل: المنتقى» للباجي: ١8/5‏ . 


البخة الثافيه افا البيم بالعتاطح والاستجوال 


في هذا ب عواد كر (التعرار يي عدم أ ف يتمنموخر: وفي هذا 
يتفق المالكية مع أكثر الشّافعية . 

وأما الحنابلة» فقد اختلفت رواياتهم في هذاء وجاء في «النُكت 
والفوائد السّة) لابن مفلح : 

(قال أبو داود في مسائله: باب في الشراء ولا يسمّى الثمن: سمعت 
أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال» فيأخذ منه الشَّيء بعد الشَّيء» ثم 57 
يحاسبه بعد ذلك. قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: 0 
لأحمد: 0 0 ساعحذ؟ قال: لا. 
المبيع ا ا القبض » وإنما > كان وفت 
التّحاسب وأن معناه صحّة البيع بالسّعر)"''. 

وبه تبّن أن رواية الجواز عند الحنابلة مبنيّة على جواز البيع بسعر 
السُوقء وفيه عند الحنابلة روايتان. 

وأما الحنفية» فقد أفتى المتأخرون منهم بجواز الاستجرار» ولو لم 
يذكر الكّمن عند أخذ الحاجات من البيّاعء وجاء فى «الدر المختار) : 

(ما يستجره الإنسان من البيّاع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها 
ا ا 0 

وقال ابن نجيم كانه : 

«(ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في «القنية» : الأشياء 
التي تؤخذ من البيّاع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع» كالعدس 


)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي (المصرية): 05/0 عزواً إلى النكت. 
زفق الدر المختار مع رد المحتار: /00. 
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والملح والزيت ونحوهاء ثم اشتراها بعدما انعدمت صمّ. اه. فيجوز بيع 
المعدوم هنا)”"'. 

ونه تين أن الأمسعجراز حاف عند الحتفية استحساناً :«ولكن القت 
عباراتهم في تكييف وجه الاستحسان, والذي تلخّص لي بعد دراسة كلام 
الفقهاء في الكتب المختلفة» هو ما يلي : 

إن الاستجرار بثمن مؤْخَر لا يخلو من ثلاث حالاتِ: 

الحالة الأولى: أن يذكر البائع الثّمن كلّما يأخذ منه المشتري شيئاء أو 
يكون ثمن ذلك الشيء معلوماً للجانبين بأيّ طريق» وهذا لا لاف في 
جوازه عند الجمهور القائلين بجواز التّعاطي» فيقع بيع كل شيء عند أخذه 
على سبيل التعاطي» وتقع المحاسبة عند نهاية مجموعة من البيوع؛ فلا 
يلزم منه البيع بثمن مجهول ولا بيع ما هو معدوم» ويجوز ذلك عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وعند الغزاليٌ وابن سُريج وغيرهما من الشَّافعيّة. وأما 
على المشهور من مذهب الشَّافعيَّة فيتوقف جوازه على التلفظ بالإيجاب 
والقَبول» وقد ذكرنا أن الرّاجح في التّعاطي قول الجمهور. 

الحالة الثانية: أن لا يذكر الثَّمن في كل مرّة» ولكن يتفق الفريقان عند 
التفاهم الابتدائيئّ» أن المشتري سوف يستجرٌ هذه الأشياء بسعر السّوق يوم 
الأخذ. وفي هذه الحال يتوقف جواز البيع عند الأخذ على جواز البَيع 
بسعر السّوقء والمعروف عند الأئمّة الأربعة أن بيع الشَّء بسعرهء أو بثمن 
مثله أو بالرّقم لا يجوز إلا إذا كان معلوماً لدى المتبايعين في المجلس”", 
ولكن هناك رواية في مذهب الشَّافعِيّة» وأخرى في مذهب الحنابلة تجيز 


)١(‏ البحر الرائق: 7569/5 شرح تعريف البيع. 
© رد المحتار: ؛ والمجموع شرح المهذب: 0-118 مرت والدسوقي على 
الشرح الكبير: "/ 6١؛‏ والإنصافء. للمرداوي: 5/ .7”1١١‏ 


البحث الثاني: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار »> 


البيع بسعر السوق. أما في مذهب الشَّافعية فهو وجه حكاه الرافعي» وذكره 

(وحكى الرّافعي وجها ثالثاً: أنه يصح مطلقاً؛ للتّمكن من معرفتهء 
كما لو قال: بعت هذه الصّبرة كل صاع بدرهم؛ يصحٌ البيع» وإن كانت 
جملة الئّمنَ في الحال مجهولة. وهذا ضعيف شاذ)(© 

وأما فى مذهب الحنابلة» فهو رواية عن الإمام أحمدء واختارها 
الشيخ تقيُ الدّين”''» وقد ذكرنا عبارته من قبل. وكذلك ذهب إلى الجواز 
العلّامة ابن القيّّم وذكر أنه منصوصٌ من الإمام أحمدء وهو الذي اختاره 
شيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى 29 

والذي يظهر لي بعد مراجعة كلام الفقهاء. وأدلتهم في هذا الموضوع 
أن الأشياء غلن: قسميف : 

ال ار ل رك اكات ولا يمكن تحديد سعرها 

بمغيار مُنْضَبِطِ معلوم» فمن التّجار من يب يبيعه بعشرة مثلاًء ومنهم من يبيعه 

بأقلة أو أكثر. فالذين ذهبوا إلى خرمة ال نس خرن إنما أرادوا المنع 
في مثل هذا القسم من المبيعات؛ لأن سعر السّوق - إذا لم يكن معلوماً 
ل 0 فيبقى الشمن مجهولاً 

ولكن هناك ل المبيعات» وهو الذي لا تتفاوت آحادهء 
ولا تتفاوت أسعارهء وإنها تَنُضَبط بمعيار معلوم يعرفه كل أحدء ولا يحتمل 
أن يقع الخطأ أو النزاع في تطبيقه» والذين ذهبوا إلى الجواز إنما أرادوا 


00( المجموع شرح المهذب: 0/4 
() الإنصافء للمرداوي: 5/ .7٠١‏ 


(9) إعلام الموقعين: 5/5. 


الله ...ا تحوك هن قضايا كدهية مناضوةت الجر الأول 


هذا القسم؛ لأنَّ كر مثل هذا المعيار المضبوط يقوم مقام ذكر الثّمنء 
فليس فيه جهالة تُفضي إلى التّزاع. وإلى هذا المعنى يشير الإمام المحمّق 
ابن الهمام كن حيث يقول: 

(ومما لا يجوز البيع به: البيع بقيمته» أو بما حل به» أو بما تريد أو 
فضت او رامن فتاليه أو يكنا ترات ار مي ترا اي فونه 
لا يجوز. .. وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناسء إلا أن يكون شيئاً 
لا يتفاوت كالخيز واللّحهم)”" . 

وذكر ابن عابدين مثله عن صاحب «النهر الفائق»» فقال: 

(وخرج أيضاً ما لو كان الثَّمن مجهولاً» كالبيع بقيمته أو برأس ماله أو 
بما اشتراه فلان. .. ومنه أيضاً ما لو باعه بمثل ما يبيع الناسء إلا أن 
نكون شيعا لا وتفاورت)9 

وهذا فيما أرى أعدلٌ الأقوال وأوفق بالأصول المُجمع عليهاء فإنه 
لا مانع من جواز البيع بالسّعر إلا جهالة الثَّمن التي تُقضي إلى المنازعة» 
وإذا ارتفع احتمال المنازعة بتعين معيار منضبط ارتفع المانع» وجاز البيع. 

وقد ظهرت اليوم أشياء كثيرة ينضبط ثمن مثلها بومعيار معلوم لا يحتمل 
وقوع النّزاع في تطبيقه» وفي مثل هذه الأشياء يجوز العقدء ويجوز 
الاسموان على اسان سعر السوق: 

وهذا مثل ما يتعامل الناس مع باعة الصّحف اليوميّة» وإن البائع يُلقي 
الصّحيفة اليومية كل صباح في بيت المشتري» على أنه يحاسبه في نهاية 
الشّهر على أساس سعره القطاعيٌ» وربما لا يعرفه المشتري» ولكن السّعر 
القطاعيّ منضبط معروف ولا يتفاوت لأحاد الناس. نعمء ريما يتفي السعر 


)١(‏ فتح القديرء مع الكفاية: 0//ا55. 
(0) رد المحتار: 7/5 0759. 


البحث الثاني: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار 6 


في أثناء الشّهرء فيتغيّر لكل واحد من المشترين» فليس هناك مجال للتّراع 
في تغنيق الشعرة فكلما يلق البائم صحينة في بدك الستدرف بامره :أن 
بإذنه» ينعقد البيع على أساس سعر السّوقء وتقع تصفية الحساب في نهاية 
الشَّهر. وهذا هو القسم الثاني من الاسُْتجرار بثمن مؤخّر. 


وظهر بهذا التّفصيل أن في الحالة الثانية من بيع الاستجرار ينعقد البيع 
عن أعيذ. الستجرى المبيع كل مرةء إذا كان عر معروفا شيط عبار 
معلوم يؤمن معه في 7 تحير النضة: أما إذا لم ي يكت السهر معوو نا هده 
الصفة» نإنه ل يتعقد التيع عيذ الأخنذة ويصير حكمه مثل ما سيأتي في 
الحالة الثالثة . 


أما الحالة الثالئة: فهي أن لا يكون الثّمن معلوماً عند الأخذء 
ولا يتفاوت المتبايعان في بداية تعاملهما على أساس منضبط لتحديد الثّمن 
يمن معه النّزاع» بل يتعاملان هملاًء ولا ونان لاني عا وحييل) 
لا شك في أن الكَّمن مجهول عند أخذ الأشياء جهالة فاحشة ربما تؤدي 
إلى النزاع» فلا ينعقد البيع عند الأخذء فتبقى هذه المعاملة فاسدة إلى أن 
يقع بينهما تصفية الحسابء ولكن ذكر المتأخُرون من الحنفية أن هذه 
المعاملة تنقلب جائزة عند الكّصفية إذا اتفقا على ثمن . 


ثم ذكر بعضهم أن هذه المعاملة تصح عند التّصفية بيعاً؛ فكأن بيع 
تلك الأشياء قد انعقد الآن بمعرفة تمن كل واحد منهاء ويستشكل هذا بأن 
كثيراً من الأشياء المأخوذة قد استهلكها المشتري بعد أخذها حتى انعدمت 
عند التّصفية» فكيف يَصِحٌ بيعها وهي معدومة؟ فأجابوا عنه بأنه وإن كان 
بيعاً للمعدوم» ولكن مثل هذا البيع جاز استحساناً للعرف» أو التعامل» أو 
عموم البلوى» وهو موقف ابن نجيم في «البحر الرائق» و«الأشباه والنظائر» 
كما ذكرناه من قبل. وأما ما يورد عليه من أنه يستلزم تصرف المشتري في 
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الأشياء المأخوذة من غير ملك ولا بيع» فينبغي أن لا يجوزء فأجابوا عنه 
بأنه تصرّف بِإِذنٍ من المالك» فلا مانع من جوازه. 

وخرّج الآخرون صِحَّةَ هذه المعاملة على أساس ضمان المتلفات 
لا على أساس البيع» فإن الثمن عند الأخذ مجهولء والمبيع عند التّصفية 
معدومء فلا يجوز البيع بحال» فكأن الآخذ أخذ الشَّيء قرضاء واستهلكه. 
ثم ضَيِنَ قيمته على أساس ما اتفقا عليه عند التّصفية. ويستشكل هذا بأن 
القرض إنما يصحٌ في المثليّات فقطء. ولا يجوز اقتراض القيميّات عند 
الحنفية» مع أن الاستجرار ربما يجري في ذوات القِيم. فأجابوا عنه بأن 
الادتحزان مسن من عدم جواق اقر اف القيستاك اتعحيانا . كنا ابجد 
الاقتراض في الخبز والخميرة» مع أنها من ذوات القِيّم. 

رعق لوانت كليا كرما ابن عابدين كله في «رد المحتار). 
والذي يظهر لهذا العبد الضَّعيف عفا الله عنه. أن التَّخْريج الأول هو 
الرّاجح. وهو أن هذه المعاملة تصحٌ بيعاً عند تصفية الحساب إذا اتّفق 
الفريقان على الثَّمن الإجمالي للمأخوذات» وأما الاستشكال بكونه بيع 
المعدوم» فالأحسن في جوابه أن يقال: إِنّه ليس بيعاً للمعدومء بل هو بيع 
لما استهلكه المشتري» وانتفع به انتفاعاً تامّاء وبيع المعدوم إنما يَحْرُمُ من 
جهة أنه يتضمّن العَرَرَء فريّما لا يَقْدر البائع على تسليمه إلى المشتري» 
ولا غرر ههنا؛ لأن البائع سلّم المبيع إلى المشتري فعلاً. فالمبيع كان 
موجوداً عند المشتري» وانتفع به المشتري حتى استهلكه؛ فيعتبر عند 
النّصفية كالموجود تَقُدِيرأٌء فيصح بيعه. 

وأما استشكاله بأنَّ تصرّف المشتري في تلك الأشياء وقع قبل البيع في 
غير ملكهء فالأحسن في جوابه أن يقال: إن البيع حينما انعقد عند التّصفية 
فعا فاق تسد إل حوقك لكشك قدي 1 ريسي كانه كضر فيه قنون إملكة 
بالبيع» وهذا كما يقع في ضمان المغصوبات. فإنَّ تصرّف الغاصب فيما 
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غصب غير صحيح» ولكنه إذا أدَى ضمان المغصوب ملكه؛ء ويُسند هذا 
الملك إلى وقت الغصب, فتنقلب جميع تصرفاته فيه صحيحة بعد الضمان 
على ما هو الرّاجح. وأمًا إذا أحَلَّ له المغصوب منه تصرّفه فلا لاف في 
أن جميع تصرفاته تنقلب صحيحة جائزة بعد أداء الضمان('. 

فإن الغاصب بعد أداء الضَّمان يملك المغصوب من حين عَصَّبِه 
فالآخذ في الاستجرار أولى؛ لأنه أخذ بإذن صاحبه؛» فلا يأثم بالأخذ 
أيضاًء كما يأثم الغاصب. 

فالاستجرار ليس ضماناً للمتلفات كما زعمه أصحاب التخريج الثاني». 
ولكنه نظير لضمان المتلفات من حيث إن البيع المتأخر فيه يستند إلى وقت 
الأخذ كما أن الملك الحاصل بالضمان يستند إلى وقت الغصب. 

© الخلاصة : 

فخلاصة ما تحقق من حكم الاستجرار بثمن مؤخر ما يلي: 

١‏ - إن كان البائع يبيّن ثمن البضاعة المأخوذة كلّما يأخذ منه 
المشتري» فالبيع ينُعقِد صحيحاً عند كل أخذ» وهذا بإجماع من يقول 
بجواز التّعاطي. وتقع تصفية الحساب بعد أخذ مجموعة من المبيعات. 


" - إن كان البائع لا يبيّن ثمن البضاعة عند كل أخذء ولكن المتبايعين 


)١(‏ قال ابن عابدين كن في العَضْب من (رد المحتار: :)١1931/5‏ وما أفاده كلامه ‏ أي كلام 
صاحب الدر ‏ من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمانء وإنما المتوقف على 
أداء الضمان الحل2 هو ما في عامة المتونء فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل 
له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبضء إلا إذا جعله 
صاحبه في حل. اه. مخالف لعامة المتون... وقال بعض المتأخرين: إن سبب الملك 
العَضُب عند أداء الضمان» كما في «المبسوط». وقال الرافعي تحته: (أي فيكون كالبيع 
بشرط الخيار للمشتري» يملكه بالشراء عند سقوط خياره». راجع: التحرير المختار» 
للرافعي: 741//5. 
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معلوم لا يقع الاختلاف في تحديده؛ فالصّحيح أن البيع ينعقد أيضاً عند 

" - إن كان الثَّمن مجهولاً وقت الأخذء أو اتفق الفريقان على أنه يقع 
على أشامن سر السوق: ولكن سعر السوق متفاوت اونا فاعقا بحيث 
يقع الاختلاف في تحديده» فإن البيع لا يصح عند الأخذء وإنها يئع عند 
تصفية الحساسب» ولكنه يسند حينئذ إلى وقت الأخذء فيثبت المُلك للآاخذ 
من «وقك الاخل تدا تصترقانه من ولك الحين بعل آداء المن, 

 "‏ الاستجرار بمبلغ مقدم: 

وأما النوع الثاني من الاستجرارء فهو أن المشتري يدفع إلى البائع 
الأقياء فى كهاية الكتير أو فى تتيناية البضة مغل 

وإن هذا النوع من الاستجرار فيه كلام من ناحيتين : 

الأولى: ناحية كون الثَّمن معلوماً أو مجهولاً. والكلام فيها مثل ما 
ذكرناه في النّوع الأول سواء بسواء؛ فالحكم فيها في الحالات الثلاثة مثل 
الحكم في الحالات الثلاثة المذكورة في النّوعَ الأول. 

والناحية الثانية: هي حَيئيَّة المبلغ المدفوع مقدّماًء هل يعتبر هذا 
المبلغ ثمناً مقدماً؟ أو أمانة في يد البائع؟ أو قرضاً عليه؟. 

أما كوت كما مقدماء فلا يصحٌ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون المبيع وقدره ووصفه معلوماً عند تقديم 
المبلغ إلى البائع؛ فإن الثمن إنما يعتمد البيع»ء ومن شرائط البيع أن يكون 
المبيع معلوماً بذاته ووصفه وقدره. 

والشرط الثانى : أن يكون المبيع مما يجري فيه السَّلم أو الاستصناعء 
وتتوفر فى العقد شروط جوازه» على اختلاف فى ذلك بين الفقهاء؛ وذلك 
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لأن الشّراء بئمن مقدّم لا يكون إلا عن طريق السّلم أو الاستصناع» فيجب 
أن يفي العقد بشروطه. 

والذي يُشاهد في الاستجرار أنه لا يوجد فيه هذان الشرطان» فإنٌ 
الذي يدفع إلى البائع المبلغ ربما لا يعرف وقت الدفع ما سيشتري به حيناً 
بعد حين. ولئن علمه فإنّه لا يمكن بيان قَدْر كل واحد من المأخوذ ووصفه 
وأجله في الوقت نفسه» فلا تتوفر فيه شروط السَّلم»ء وربما لا تكون 
الأشياء مما تحتاج إلى صنعة حتى يتحقق الاستصناع . 

وإن قلنا: إن المبلغ المدفوع أمانة في يد البائع؛ وكلّما أخذ المشتري 
ا صار جزء من المبلغ ثمناً للمأخوذ؛ فينبغي أن يكون المبلغ 
مُودعاً عند البائع كما هوء ولا يجوز له أن يصرفه في حاجة نفسه؛ لأن 
الأمانة له يجوز التصرف فيهاء وعذا على كوته مشكلاًء بل متعذراً من 
الناحية العملية - خلاف ما هو متعارف في الاستجرارء فإن الباعة في 
الاستجرار لا يحتفظون بالمبلغ المدفوع إليهم مقدماء وإنما يسجلون قدره 
في حساب المعطي» ثم يتصرّفون فيه كيفما شاؤوا. 

وإن قلنا: إن المبلغ المدفوع قرض أقرضه المشتري إلى البائع» فحل 
له استعماله» فالإشكال في أنه قرض مشروط فيه البيع اللاحق» فإن 
. المشتري لم يقرض البائع على وجه الصّلة» وإنما أقرضه ليقع به البيع في 
وقت لاحق» فصار البيع مشروطاً في عقد القرض» وهذا شرط يخالف 
مقتضى عقد القرض» فينبغي أن يكون فاسدا . 

ولم أرَ أحداً من الذين تكلَّموا عن الاستجرار من تعرض لهذا 
الإشكال. والذي يظهر لي أن هذا المبلغ دفعة تحت الحسابء وهي وإن 
كانت قرضاً في الاصطلاح الفقهيىّ؛ من حيث إِنّه يجوز للمدفوع له أن 
يصرفها في حوائج نفسهء ومن حيث كونها مضمونة عليه» ولكنها قرض 
يجوز فيه شرط البيع اللاحق» لكونه شرطأ متعارفاًء فإن الدفعات تحت 
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الحساب لا يقصد بها الإقراض» وإنما يقصد بها تفريغ ذِمَّة المشتري عن 
أداء النّمن عند البيع اللاجق ووآن عكر شرا الحاجات دون أن يكل 
نقد الّمن في كل مرّة. فهذا قرض تُعورف فيه شرط البيع. والشّرط كلما 
كان متعارفا فإنه يجوز عند الحنفية» وإن كان مخالفا لمقتضى العقّدء كما 
في شراء النّعل بشرط أن يحذوه البائع . 

ومن هنا نرى الفقهاء الذين أجازوا الاستجرار لم يُفرّقوا بِيّن دفع 
الثمن مقدّماء وبيّن دفعه مؤخراً. قال ابن عابدين كأنه: 

(قال في «الولوالجية»: دفع دراهم إلى خبّازء فقال: اشتريت منك مئة 
من من خبزء وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمْناءء فالبيع فاسد وما أكل فهو 
مكروه؛ لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه» فكان المبيع مجهولاً. ولو أعطاه 
الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمُناءء ولم يقل في الابتداء: 
اشتريت منك». يجوز. وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه 
بمجرد النية لا ينعقد البيع» وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي» والآن المبيع 
معلوم؛ فينعقد البيع صحيحاً. اه. قلت: ووججهه أن ثمن الخبز معلوم: 
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثّمن قبلهء فكذا إذا تأْخر دفع 
النّمنَ بالأولى)”' . 

وقال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»: 

(ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبههء وقد كان دفع إليه ديناراً 
مثلاً لينفق عليهء ثم اختصما بعد ذلك في قيمته؛ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ 
أو يوم الخصومة؟ قال في «التتمة»: تعتبر يوم الأخذ") 

وقد أسلفنا قول الإمام مالك كدَنْه في «الموطأ»: 


)١(‏ رد المحتار: 4/ 8ه. 
(؟) حكاه ابن عابدين أيضا: 654/5. 


البحث الثانع: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار 


(ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهماًء ثم يأخذ منه بئلث أو 
بربع أو بكسر منه معلوم سلعة معلومة)2"7. 

وتبيّن بهذا أن الاستجرار بمبلغ مقدّم جائز مثل الاستجرار بثمن 
فك رركرة المتلق قرضا عبد الاقم إلى أن قم لبن يعن الاعد 
فتجري مقاصّة القرض بثمن المبيع. والمبلغ مضمون على البائع» إن هلك 
هلك من مالهء إلا إذا وضع المبلغ عنده كما هو كأمانة» ولم يتصرف فيه 
بشيء» فحينئذ يكون قبضه أمانة» فلا يضمنه عند الهلاك. 

ويخرّج على هذا اشتراك المجلّات الدوريّة» فإن العادة في عصرنا أن 
الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كلّ سنة إلى أصحاب هذه 
الدّوربّاتء وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر؛ فبدل 
تالكا سير م ويقع بيع كل عدد من المجلّة عندما تصل 
المجلّة إلى المشتري؛ فلو انقطعت المجلّة في أثناء السنة لزم على 
أصحابها رد ما بقى من بدل الاشتراك 
رابعاً: استخدام الاستجرار فى المعاملات المصرفيّة: 

أما استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفيّة» فإن المعاملات 
الجارية اليوم في البنوك الإسلامية تشتمل على : مرابحة» وإجارة» ومضاربة» 
وشركةء وفي الثلاثة الأخيرة من هذه المعاملات لا يمكن استخدام هذا 
الطريق مع عملاء البنك الذين يطلبون منه التمويل» ولكن يمكن في عمليات 
المُرابحة أن يتعامل المصرف مع المورّدين على أساس الاستجرار» فيقع من 
البنك تفاهم مع عدّة مؤسسات تجاريّة أنه سوف يشتري البضائعء أو 
الآلات» أو المعدّات على ساس ابي السو أو بخصم معلوم على سعر 
السّوقء ثم كلّما يتقدم عميل من العملاء #يطنية ننه المزابخة الشوعية» 


.04٠ موطأ الإمام مالك. جامع بيع الطعام؛ ص‎ )١( 
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اشترى البنك من تلك المؤسسات ما يطلبه العميل ويقع هذا الشراء على 
أساس الاستجرار» ثم يبيعها إلى العميل عن طريق المُرابحة. 

وأما عُملاء البنك في المُرابحة» فلا يجري معهم الاستجرار المشتمل 
على التّعاطي. ولكن يمكن أن يدخل البنك معهم في معاملة شبيهة 
بالاستجرار؛ وذلك بأن يتفق البنك معهم على أعلى حدّ للتسهيلات التي 
يقدّمها إليهم عن طريق المُرابحة في سنة واحدة» ثم إن العميل لا يستفيد 
بجميع هذه التّسهيلات مرة واحدة» وإِنَّما يستفيد منها في مرّات متعلدة. 
فالبنك اتفق معه مثلاً أنه سوف يبيع إليه بضاعات قيمتها عشرة ملايين» 
ولكن العميل لا يشتري من البنك جميع هذه البضائع مرة واحدة» بل 
يشتري منه بضاعات قيمتها مليون في البداية مثلًء ثم كلما يحتاج إلى مزيد 
من البضاعات» يأتي إليه» فيشتريها منه مُرابحةً إلى أن ينتهي الحدٌ الأعلى 
المتفق عليه في الاتّفاقية» وهو عشرة ملايين ‏ في مثالنا السابق ‏ وعند 
ذلك تنتهي الاتّفاقية. 

وإن.عذه المعاملة موافقة للحالة الأولى من الاستجران يثمن موخر؟ 
لأن العمل 'شعجز نو الشف البضافاه »دين وى ولك اله 
معلوم عند كل أَخذء ولا خلاف في هذه الصورة بين القائلين بجواز 
التّعاطي. وقدَّمنا في مبحث التّعاطي أن استخدام التّعاطي في عمليات 
المرابحة يجعل هذه العمليات مشابهة بالرّباء فينبغي الاحتراز عنها . 

فيجب في عمليات المرابحة أن يعقد عقد البيع بالإيجاب والقبول بين 
البنك وعميله بعدما يتملك البنك البضاعات المطلوبة؛ ليكون هناك وقت 
تكون البضاعة في ملك البنك وضمانه» ويجوز له الاسترباح عليها. 

فبمراعاة هذا الشّرط يجوز أن يستخدم الطريق المذكور الذي يشابه 
الاستجرار في عمليات المرابحة. والله يَيِلِةِ أعلم. 


مكل 


ليه 


بيع الحقوق المجرّدة 


بحثُ عُرض على مجلس مَجْمع الفقه الإسلاميّ 
في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1١(‏ -0 5 
جمادى الأولى 5409اهء الموافق ١٠6 ٠١‏ 
كانون الآول 19848م). 


لس لس 


بِيعٌ الحقوقٍ المجرّدةٍ 


© المقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد حاتم 
النبيّين ورحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا معالم الدّين» 
وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فقد ظهرت اليوم أنواعٌ من الحقوق الشّخصية التي ليست أعياناً 
في نفسهاء ولكن شاع تداولها في الأسواق عن طريق البيع» وقد أقَرَّتِ 
القوانين الوّضعية بجواز بعضهاء ومنعت من تداول بعضهاء ولكن الأسواق 
مكتظة بمثل هذه المعاملات» وهي على سبيل المثال: خلرٌ الدُور 
والحوانيت» وحقٌ استعمال اسم تجاريٌ مخصوص أو علامة تجارية خاصّة 
1212210 ع1:20) أو الث قيض التّجاري (©525ع110) وما يسمّى في اللغة 
المعاصرة: حقوق الملكية الدعفية: أو الآدبية والفنية ([38اء116ء12]6 
لاع م 20) ؟ كا نعق العاليت والتسرة وحق الابتكانرء وحق الرسام في 
لوحاته المبتكرة. 

وجميع هذه الحقوق تعتبر في العْرْفِ التجاريّ المعاصر مملوكة تجري 
عليها أحكام الأموال والأملاك الشّخصيةء فإنها تباع وتشترىء تؤجّر 
ترهس زتووت» 0 والأموال المادية سواء بسواء. 
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هذه الحقوق أموالاً يصحٌ بيعها وشراؤهاء أو الاعتياض عنها بصورة من 
الصّور المشروعة» أم لا يجوز ذلك؟ . 

ولم تكن المسألة موجودة في عهد الفقهاء القٌُدامى بهذا الشّكل 
الواسع» فمن الطبيعي أن لا يوجد في كتبهم جوابٌ خاصٌ عن جزئياتها 
الموجودة في عصرناء غير أنهم تحدَّثوا عن كثير من الحقوق ومسألة 
الاعتياض عنها حسب ما كان موجوداً أو متصوّراً في عصرهم» فمنهم من 
منع الاعتياض عن الحقوق المجرّدة» ومنهم من أجاز بعض الأنواع منهاء 
ولو استفّصَيّنا ما كتبه الفقهاء في هذا الباب لوجدنا أنْ أنواع الحقوق 
كثيرة» وعبارات الفقهاء فيها مختلفة» ولم أظفْرٌ بعد بكلمة جامعة تشمل 
جميع أنواع الحقوق» وتوضّح الضّابط الذي يمكن أن تثبنى عليه المسائل 
في الموضوعء فنحتاج أن نستخرج الضوابط في هذا الباب من دلائل 
القرآن والسّئَّة» والجزئيات المبعئّرة في كتب الفقه التي يمكن أن تصير 
نظائر لما نحن بصددهء ونسأل الله تعالى أن يسدّد خطانا ويشرح صدورنا 
بما فيه حقٌّ وصوابٌ حسب ما يرضاه يق وهو الموقق والمُعين. 

والذي يتحصّل من استقراء الحقوق التي تحدَّث الفقهاء عن الاعتياض 
عنهاء أنها تنقسم إلى نوعَيّن: 

١‏ الحقوق الشّرعية: وهي التي ثبتث من قِبَّل الشّارعء ولا مَدْخل في 
ثبوتها للقياس . 

؟ - الحقوق العُرّفية: وهي التي ثبتث بحكم العُرف»ء وأقرّه الشّرع. 

ثم كل واحد من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الحقوق التي شرعت لدفع الضّرر عن أصحابها . 

الثاني : الحقوق التي 00 

والحقوق الثابتة أصالةً تنقسم إلى أقسام : 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة ٠‏ 


١‏ - الحقوق التي هي عبارة عن منافع مؤبّدة في ذوات الأشياء؛ مثل 
حل المؤؤق» وحن لشب وق التسييل وغيره: 

؟ - الحقوق التي تثبتٌ بِسَبْق يد الرّجل إلى شيء مباح» وتسمّى حقٌّ 
الأسبقية أو حقّ الاختصاص . 

*- الحقوق التي هي عبارة عن حق إحداث عقد مع آخر أو إبقائه. 
مثل: حقٌّ استئجار الأرضء. أو الدّارء أو الحانوت, أو حقٌّ البقاء في 
وظيفة من وظائف الوّفف. 

ثم إن الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقتين : 

الأول: الاعتياض عن طريق البيع: وحقيقته نقل ما كان يملكه البائع 
إلى المشتري بجميع مقتضيات النقل . 

العانى: الاعتياض عن طريق الصّلح والتّنازل: وحقيقته أن النّازل 
يسقط حقّهء ولكن لا ينتقل الحقٌ إلى المئزولٍ له بمجرّد نزوله» ولكن تزول 
مزاحمة النّازل بمقايل المئزولٍ له. 

وقد ذكر الإمام القَرافِيٌ كث الفرق بيّن الطريقين» حيث قال: 

(اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التَّصرّف فيها إلى نقل وإسقاطء 
فالتّقل ينقسم إلى ما هو بِعِوَض في الأعيان» كالبيع والقرض. .. وإلى ما 
هو بغير عِوَضٍ كالهدايا والوصايا. .. فإن ذلك كله نقُلٌ ملك في أعيان بغير 
عِوَضٍ . 

وأما الإسقاط فهو إما بِعِوَضٍ كالخُلّع والعفو على مال. .. فجميع 
هذه الصّور يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول 
له من العصمة وبيع العبد ونحوهما)"') 

فنريد أولاً أن نذكر هذه الأنواع من الحقوق التي ذكرها الفقهاء في 


2000 الفروق» للقرافي : ة الفرق التاسع والسبعون. 
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كفي نتكلّم على كل منها على جدة» بذكر ما قال فيه الفقهاء رحمهم الله 
تعالى» م امتح امن ون كلاسوي ذا يدلنا على لحك الت فج في هذه 
الحقوق التي شاع تداولها بين النّاسء والتي نريد أن نعرف حكم 
الاعتياض عنهاء والله يل هو الموفق والمعين. 
أولاً: الحقوق الشرعية: 

والذي نقصد باصطلاح (الحقوق الشرعية) أنها حقوق ثبتت من قبّل 
الشّارعء لا مَدخل فيها للقياس» بمعنى أنها لم تثبتُ ا 
جلي أو في من قبل الشّارع» ولولا ذلك النّصّ ما ثب تعنف د حق 
الشقعة »وق الولاء) وبحق الوراثة» وحقٌّ النُّسبء وحقٌّ القصاص» وحقٌّ 
التّمتع بالرّوجة. وحقٌّ الطلاق» وحقٌّ الحضانة والولاية» وحقٌّ المرأة في 
قَسْم زوجها لها. 

وَإِنَّ هذه الحقوق على قسمين: 

الأول: حقوق ليست ثابتة أصالة» وإنما أثبتها الشّارِعَ لدفع الضَّرر عن 
أصحابها. ونستطيع أن نسمّيها : (الحقوق الضرورية). 

الثاني : حقوق ثبتت لأصحابها أصالةً» لا على وجه دفع الضَّررء 
ونستطيع أن نسمٌّيها : (الحقوق الأضلية). 

١‏ الحقوق الضرورية: 

فأما القسم الأول من هذه الحقوق الصّرورية» فمثاله: حقٌ الشّفعة 
فإنه ليس حقّاً ثابتاً بالأصالة؛ لأن الأصل أن المتبايعيّن إذا عقدا بيعاً عن 
تراض منهماء فلا حقٌّ للنَّالث أن يتدخل بينهماء ولكن الشّريعة إنما أثبتت 
1 للشويك والخليط والجار لدفع الصّرر عنهم. وكذلاة عن المراة 
في قشم زوجها لهاء إنما شرع لدفع الصّرر عنهاء وإلا فالرّوجٍ له الخيار 
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وحكم هذا النوع من الحقوق: أنه لا يجوز الاعتياض عنهاء لا عن 
طريق البيع» ولا عن طريق الصّلح والتّنازل بمال. 

والدّليل عليه عقلاً: أن الحقّ لم يكن ثابتاً لصاحبه أصالةً» وإنما ثبت 
له لدفع الضَّرر عنه» فإِنْ رضي بإعطائه لغيره» أو تنازل عنه لآخرء ظهر أنه 
لا ضرر له عند عدمهء فيرجع الأمر إلى الأصل» وهو عدم ثبوت الحقٌّ له 
فلا يجوز له أن يطالب على ذلك بعوضء كالشّفعة إذا تنازل عنها الشّفيعئء 
ظهر أنه لا ضرر له في البيع الذي كان سبباً لثبوت حقّه فانتفى حقه في 
نقض ذلك البيع» ولا يجوز إذاً أن يأخذ على ذلك مالا . 

وكذلك حقٌ القَسّْم للمرأة كان لدفع الصَّرر عنهاء فلمًّا تنازلت عنه 
لون انها له تعض رايعرل:الخنق افلا بجوو لم] أخذ الغرهي على هذا 
التنازل. ومثله: المرأة المخيّرة من قبل زوجها بقوله: (اختاري) لها البغيار 
في فسخ نكاحها منه دفعاً للضّرر عنهاء فلو قالت: أختار زوجي وطن 
هذا الخيار بمال يُعطيني» ظهر أنه لا ضرر لها في بقائها مع زوجها فلا 
تستحقٌ أخذ العوض على ذلك. وكذلك العِنْينَ» لها أن تفسخ نكاحها من 
ا ان درم اموق ع سوام تن حيط | جام مع زيها ليد 
أنها لا تتضرّر ببقاء التكاح» فلا يجوز لها أخذ العوض. 

: الحقوق الأضلية‎  "* 

وأما النّوع الذَّاني من الحقوق الشّرعية» فهي الحقوق التي ثبتت 
لأصحابها أصالةء لا على وجه دفع الضرر فقط. مثل: حق القصاصء 
وحق تمتع الزوج يزوجته ببقاء تكاحها معهء وحق الإرثء وما إلى ذلك. 

وحكم هذا النوع من الحقوق أنه لا يجوز الاعتياض عنها بطريق 
البيع» بأن ينتقل به الحق إلى المشتري» فيستحق به ما كان يستحقه البائع» 
فلا يجوز لوليٌ قتيل أن يبيع حقٌّ الاقتصاص إلى رجل آخرء بأن يستحقٌ 
ذلك الرجل استيفاء القصاص بدله» وكذلك لا يجوز لرجل أن يبيع حق 
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تمتعه بالزوجة إلى غيره ليتمتع هو بهاء ولا يجوز لوارث أن يبيع حق إرثه 
إلى رجل آخرء نحنف كرت :هو عواضا عن انوانيت الحقيقي؛ لأن هذه 
الحقوق إنما أثبتها الشارع لرجل مخصوص بصفة مخصوصة. مهما تنتفٍ 
هذه الصفة تنعدم الحقوق. فحق القصاص إنما أثبته الشارع لوليّ المقتول 
بنضقة كولة: ولي له :قإذا إضفت الولانة انف الح 

وبعبارة أخرى: إن هذه الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد إلى آخر 
شرعاً» فلا تباع» ولا توهب. ولا تورث» ووراثة حق القصاص ليس وراثة 
حقيقية» وإنما هو حق يثبت للوارث أصالة عند عدم الولي الأقرب» لا من 
حيث إنه ينتقل من الولي الأقرب إلى وارثه. 

فبما أن الشريعة لا تأذن بنقل هذه الحقوق من واحد إلى آخرء فلا 
يجوز الاعتياض عنها بطريق البيع والمبادلة» ومأخذ هذا الحكم حديث ابن 
عمر وِظأا: «أن النبي يك نهى عن بيع الولاء وعن هبته)”"© 

ولكن هذه الحقوق يجوز الاعتياض عنها بطريق الصّلح والعنا دن 
بمال» بمعنى أن المستحق فى هذه الحقوق يمسك عن استعمال حقه يمال 
يطالب به من يتضرر باستعمال ذلك الحق؛ مثل: ولي القتيل إذا استحق 
القصاصء فإنه يباح له أن يصالح القاتل على مالء وإن هذا المال بدلٌ 
لإمساك صاحب الحقٌّ عن استيفاء حقه» وإنما يبذله القاتل دفعاً لضرر 
الموت عن نفسهء وهذا جائز بنصٌ القرآن والسَّنَّةَ وبإجماع أهل العلم. 

وكذلك الزوج له الحق في أن يتمتع بزوجته ببقاء نكاحها معه» ولكنه 
يمسك عن استعمال هذا الحق بمال تفتدي به المرأة» وهو الخُلع والصّلاق 
على مال» وذلك جائز بنصٌ القرآن» وعلى ذلك انعقد الإجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق. باب بيع الولاء وهبته؛ وفي الفرائض. باب إثم من تبرأ من 
مواليه؛ وأخر جه مسلم في العتق» ياب بيع الولاء وهبته. وهذا لفظ مسلم. 
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وإن هذا الفرق بين الحقوق الضّرورية والحقوق الأصلية قد ذكره 
البيريٌ من الفقهاء الحنفية فى شرحه على «الأشباه والنظائر)0 22 وحكاه 
ابن عابدين كآنه والحعه وولةا 

(وحاصله : أن ثبوت حق السّفعة للشّفيع» وحق القّسم للزوجة» وكذا 
حق الخيار في التّكاح للمخيّرة إنما هو لدفع الضّرر عن الشّفِيع والمرأة» 
وما ثبت لذلك لا يصحٌّ الصلح عنه؛ لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه 
لا يتضرر بذلك» فلا يستحق شيئاً. أما حق الموصى له بالخدمة؛ فليس 
كذلك. بل ثبت له على وجه البرّ والصّلة» فيكون ثابتاً له أصالة» فيصح 
الصّلح عنه إذا نزل عنه لغيره» ومثله ما مرّ عن «الأشباه» من حق القصاص 
والنكاح والرّق» حيث صم الاعتياض عنه؛ لأنه ثابت لصاحبه أصالة» 
لا على وجه رفع الضّرر عن صاحبه)”"' 

ولكن جواز هذا الاعتياض على وجه الصّلح إنما يجوز إذا كان هناك 
حق ثابت قائم» كما في حق القصاص وحق بقاء التّكاح والرقٌ» أما إذا 
كان حقّا متوقعا في المستقبل» غير ثابت في الحال فإن ذلك لا يجوز 
الاعتياض عنه؛ لا عن طريق البيع» ولا عن طريق الصّلحء وذلك مثل : 
حقٌّ الورائة في حياة الموروث». لأجوة الكتاول هس بال "لل عق 
الوزاثة :فق تعياة الموووث لسن عدفا تاعاءابل عو شق مترقع تكمل الشورت 
وعدمه. وإنما يتقرر بموت الموروث» وكذلك حق الوّلاء في حياة المولى 
حقٌّ غير متقرر» وإنما يتأكد بموته فلا يصح التّنازل عنه. 

وأما بعد موت المُورث أو المولى» فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك 
مادي في تركته» فيصح بيعه أو التّنازل عنه بطريق التَّخارجٍ بشروطه 
المعروفة: 


)غ0 شرح الأشباه والنظائر» للبيري (مخطوط). ص تمسكشردة 
() رد المحتار» لابن عابدين : 6 
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ثانياً: الحقوق العرّفية: 

والنوع الثاني من الحقوق نستطيع أن نسميها بالحقوق العَرْفية؟؛ ونقصد 
بذلك: الحقوق المشروعة التي ثبتت لأصحابها بحكم العُرْف والعادة» 
وإنها حقوق مشروعة من حيث إن الشريعة الإسلامية أقرتها عن طريق 
إقرارها للعُرْف والتّعامل» ولكن مأخذها الأصيل هو العُرْف دون الشّرعء 
وذلك مثل: حقّ المرور في الططريق» وحقٌّ الشرب» وحقٌ النّسيبل» وما 
إلى ذلك 

وإن هذه الحقوق العرّفية تنقسم إلى أقسام : 

١‏ حق الانتفاع بذوات الأشياء: 

وإن هذا القسم من الحقوق عبارة عن الاستفادة بالمنافع المتعلقة 
بذوات الأعيان الماديّة» فإن كان هذا الانتفاع لمدّة معلومة» فإن الاعتياض 
عنه مشروع بطريق الإجارة» وتجري عليها أحكامهاء مثل: الانتفاع بسُكنى 
الدّار لمدّة معيّنة» يجوز للمالك الاعتياض عنهء بأن يؤجرها لشخص لمدّة 
معلومة بأجرة معلومة. 

وأما إذا كان المالك ينقل هذه المنفعة إلى آخر على سبيل التأبيد» فإنه 
بيع لتلك المنفعة» وذكره الفقهاء الحنفية باسم بيع الحقوق المجرّدة أيضاً. 
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في جواز هذا البيع» فمنهم من أجازه مطلقاء 
ومنهم من منعه مطلقاء ومنهم من أجازه في بعض الحقوق» ومنعه في 
بعضهاء ونريد أولاً أن نذكر الصُّور التي ذكرها الفقهاء لهذا القسم من 
الحقوق» واحدة بعد أخرى» مع ما قال فيها الفقهاء. ثم نصل إلى القول 
الفصل في الباب إن شاء الله تعالى» والله يل هو الموفق للصّواب. 

والصّور التي ذكرها الفقهاء من هذا القسم هي: حقٌ المرورء حقٌ 
لتَعَلّيء حقٌ التّسييلء حقّ الشرب» حقٌّ وضع الخشب على الجدار» وحقٌ 
فتح الباب. 


الصف التالكه ينيغ الحهوي الاجودة ام 


فالمشهور عند الحنفية أن هذه الحقوق حقوق مجرّدة لا يجوز بيعهاء 
والمعروف في كتب الأئمّة الثلاثة جواز الاعتياض عن أكثر هذه الحقوق. 

وعمدة الخلاف في هذا الباب تعريف البيع» 0 بمبادلة 
المالهبالمال وعصن المالهبالأعيان» خبعربيع الحقوق المجرّدة؛ 
ليست أعياناً: لواحو ا ل لد 

أ مذهب الأئمة الثلاثة 

فأمًا الشافعية» فتعريف البيع عندهم شامل لبيع المنفعة على سبيل 
التّأبيدء فقد عرّفه ابن حجر الهيتمئٌ كأنة بقوله : 

(عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة مُلْكِ عَيْنَ أو 
منفعة مؤبّدة) . ا 

وقال الشرواني تحته: 

(قوله: (مؤبدة) كحق المّمَرٌ إذا عَقَدَ عليه بلفظ البيع)0© 

وقال الشّربيني الخطيب كم 

(وحده بعضهم بأنه عقد مُعاوضة مالية يفيد مُلْكَ عَيْنِ أو منفعة على 
التّأبيدء فدخل بيع حق الممرٌ ونحوهء وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها 
1 

وقال ابن القاسم الغرّي في شرحه على «متن أبي شجاع) : 

(فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن 
شرعيئ » أو تمليك منفعة مباحة على التّأبييد بثمن مالي . .. ودخل فى تمليك 
منقعة دق البقاء. 1 1 


0-0 


0 مغني المحتاج» للشربيني: ؟7/7. 
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وقال الباجوري تحته : 

(قوله: (ودخل في منفعة. .. إلخ)» إنما قال: ودخل. .. إلخ؛ لأن 
المنفعة تشمل حقٌ الممرّء ووضع الأخشاب على الجدار. .. ولا بد من 
تقدير مضاف في كلامه بأن يقال: ودخل في تمليك منفعة» ليناسب قوله: 
(تمليك حق البئاء»). وصورة ذلك: أن يقول له: بعتك حق البناء على هذا 
السّطح مثلاً بكذاء والمراد بالحق الاستحقاق)”"©. 

ولخصة الشّاطري في «الياقوت» بقوله : 

(البيع لغة: مقابلة شيء بشيء» وشرعاً: عقد معاوضة مالية تفيد مُلْكَ 
عَيْن) أو منفعة على التّأبيد كما في بيع حقٌّ الممرٌّء ووضع الأخشاب 
على الجدارء وحقّ البناء على السّطح)7) 

فظهر بهذه النصوص الفقهية: أن المنفعة المباحة المؤبدة مال عند 
الشافعية» يجوز بيعه وشراؤه» وكذلك الأمر عند الحنابلة؛ فتعريف البيع 
عندهم على ما ذكره البَهُوتئٌ» أنه: 

(مبادلة عين مالية. .. أو منفعة مباحة مطلقاًء بأن لا تختص إباحتها 
بحال دون آخر كممرٌ دار أو بقعة تُحمّر بترآ»ء بأحدهماء أي عين مالية أو 
منفعة مباحة مطلقاً. .. فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممرّ في دار» أو 
بيع نحو ممرٌ في دار بكتاب» أو بممرٌ في دار أخرى)”" . 

وقال المرداويٌ كدنه في «الإنصاف» بعدما ذكر عدَّة تعريفات للبيع» 
واعترض على أكثرها : 

(وقال في «الوجيز»: (هو عبارة عن تمليك عَيّْنِ مالية» أو منفعة مباحة 


."50/١ حاشية الباجوري على شرح الغزي:‎ )١( 

(1) الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس» ص 4!؛ وراجع أيضاً: الغاية القصوىء 
للبيضاوي: /١‏ 400؛ وفتح الجواد على متن الإرشادء لابن حجر: ١/"لا.‏ 

() شرح منتهى الإرادات: 4١5٠/7‏ ومثله في كشاف القناع: "/ 178 . 
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على التأبيد بِعوَض مالي). ويرد عليه أيضاً : الرّبا والقرض» وبالججملة: قل 
ادن اقلت لو قيل: (هو مبادلة عَيْنِ أو منفعة مباحة مطلقاً. 
بأحدهما كذلك على التأبيد فيهماء بغير رباً ولا قَرض)» لَسَلِب)0© 

وجاء في «كشاف القناع» للبَهُوتي : 

«ويصحٌ أن يشتري ممرًاً في ملك غيره) داراً كان أو غيره (و) أن 
يشتري (موضعاً في حائط يفتحه باباً و) أن يشتري (بقعة في أرض يحفرها 
بئراً)» بشرط كون ذلك معلوماً؛ لأن ذلك نفع مقصودء فجاز بيعه كالدٌور 
(و) يصحٌ أيضاً أن يشتري (علو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً). أو ليضع 
عليه خشباً موصوفاً؛ لأنه ملك للبائع» فجاز بيعه كالأرض» ومعنى 
موهئوفا ؟ آي معلوماء.ه (وكذا الواكان البيق) "الذي اتهرىق علوه (غير 
مبنيئ إذا وصف العلو والسفل) ليكون معلوماً» وإنما صم لأنه ملك للبائع» 
فكان له الاعتياض عنه (ويصح فعل ذلك) أي ما ذكره من انّخاذ ممرٌ في 
ملك غيره» أو موضع في حائط يفتحه بابأء أو بقعة في أرضه يحفرها بثرأً 
اواعلو شت نش .عليه ينناب أو يضع عليه خشباً معلومين (صلحاً أبداً) 
أي : مؤبداً» دعي مجرتي زال) البنيان أو الخشب (فله 
إعادته)؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض (سواء زال لسقوطه) أي: سقوط البنيان 
أو الغت (أراوال (التقوظ الحابط) الى الاجر لذلاف وا زاك الغير 
ذلك) كهدمه إياه. .. (وله) أي لربٌ البيت (الصّلح على زواله) أي : إزالة 
العلو عن بيته (أو) الصلح بعد انهدامه على (عدم عوده). سواء كان ما 
صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعهء أو أقل أو أكثر؛ لأن 
هذا عِوَضنٌ عن المنفعة المستحقّة له» فيصحٌ بما اتّفقا عليه)9) 


وقال ابن قدامة 1ك : 


2000 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلااف» للمرداوي: 0.00/5., 
١؟)‏ كشّاف القناعء للبهوتي: / 91 - 797ء طبع مكة المكرمة 117944١ه.‏ 
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(ولا يجوز أن يبني دكّاناً» ولا يخرج روشئاً ولا ساباطاً على درب 
غير نافذ إلا بإذن أهله. .. وإن صالح أهل الدذرب من ذلك على عِوَضٍ 
معلوم جاز. وقال القاضي وأصحاب الشَّافعي: لا يجوز؛ لأنه بيع للهواء 
دون القرارء ولنا: أنه يبني فيه بإذنهم» فجازء كما لو أذنوا له بغير عِوَضء 
ولأنه ملك لهم» فجاز لهم أخذ عِوَضه كالقرار. إذا ثبت هذاء فإنما يجوز 
بشرط كون ما يُخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلوٌ. وهكذا الحكم 
فيما إذا أخرجه إلى ملك إنسان معيّن لا يجوز بغير إذنه» ويجوز بإذنه 
بعوض وبغيره» إذا كان معلومٌ المقدار)© 

قال ادا 

(ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقاً ولا باباً إلا بإذن 
شريكه؛ لأن ذلك انتفاع بمُلك غيره؛ وتصرّف فيه بما يضر به ولا يجوز 
أن يغرز فيه وتداء ولا يُحدث عليه حائطاً» ولا يستره» ولا يتصرّف فيه 
نوع تصرّف؛ لأنه تصرّفٌ في الحائط بما يضرٌ به فلم يجز كنقضهء 
ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولى؛ لأنه إذا لم 
يجز فيما له فيه حق» ففيما لا حق له فيه أولى» وإن صالحه عن ذلك 
وض ا 

وناك ايض ” 

(ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذة بئراً لنفسه. سواء جعلها لماء 
المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به» ولا غير ذلك. .. ولو صالح أهل 
اريت عو ذلك موف 0 


."0 "4/8 المغني مع الشرح الكبيرء لابن قدامة:‎ )١( 
زهرم المرجع السابق: 2757/08 كتاب الصلح.‎ 
."6 /6 المرجع السابق:‎ )9( 
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وأما المالكية» فالتّعريف المشهور للبيع عندهم» ما ينسب إلى ابن 


عَرَفة» وهو ما يلي: (عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة لذة)”") 


فتخرج الإجارة والكراء؛ لكونهما عقداً على منافع» ويخرج التُكاح؛ 
لأنه عَقَدٌ على متعة لذة» وظاهر هذا التّعريف أن البيع يقتصر عندهم على 
الأعيان المادية» ولا يقع على المنافع والحقوق. 


ولكن يوجد عندهم ‏ على الرّغم من ذلك جواز بعض البيوع التي 
ترجع إلى بيع الحقوق والمنافع» فيجوز عندهم بيع حقٌّ التَعليء وحقّ غرز 
الخشب على الجدار. يقول الذَّرْدِير كله في «شرحه الكبير) : 


((وجاز) بيع (هواء) بالمّدّء أي فضاءء (فوق هواء) بأن يقول شخص 
لصاحب أرض: بعني عشرة أذرع مثلاً فوق ما تبنيه بأرضك (إن وصف 
البناء) الأسفل والأعلى لفظاً أو عادة» للخروج من الجهالة والغَّرَّرء 
ويملك الأعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل» ولكن ليس له أن يبني 
ما دخل عليه إلا برضا الأسفل. .. (و) جاز عقد على (غرز جذع) أي 
جيسه. فيشمل المتعدد (في عائظ ) لأشر يها أن [لجازة وخرق موضع 
الجذع على المشترى أو ك7 

وقال الحطّاب بعد ذكر هذه المسألة: 


(ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع ع لأن التّقل 


)١(‏ الدُسوقي على الشرح الكبيرء للدردير+ #/ 47 والزرقائي على مختضر خليل : #/8؛ 
والخرشي على مختصر خليل: 6/ 5؛ ومواهب الجليلء للحطاب: 756/4؟؛ ومنح 
الجليل» للشيخ محمد عليش: ؟/ 459. 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير: */ 20١4‏ والمسألة موجودة في جميع شروح الخليل 
وحواشيه؛ وفي المدوّنة: .61١/1٠١‏ 


رتي» 00 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


على حائطه... ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواءء إلا أنه 
لا يتصرّف فيه لحق البائع في الثقل)"") 

وزاد الموّاق كأنه: 

(يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل» وموضع جذوع من 
حائط يحملها عليه إذا وصفها)”"© 

ويظهر من «مدوّنة الإمام مالك» أنه يجوز عندهم بيع الشرب أيضاً. 
جاء في «المدوّنة الكبرى» : 

(قلت: أرأيت إن بعت شرب يومء أيجوز هذا أم لا؟ قال: قال 
مالك: هو جائز. قلت: فإن بعثٌ حظّي بعت أصله من الشرب» وإنما لي 
فيه يومٌ من اثني عشر يوماًء أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن 
لم أبع أصلهء ولكن جعلت أبيع منه السّقي» إذا جاء يومي بعت ما صار 
لي من الماء ممّن يسقي بهء أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم)”” . 

فالظّاهر من هذه النُصوص أن المالكية يجوز عندهم بيع هذه الحقوق» 
ولا يمكن أن تحمل هذه النْصوص على بيع الأعيان التي تتعلق بها هذه 
الحقوق؛ لأن بيع الحظ من الشرب قد أفرد في هذه المسألة عن بيع 
الماء» وحكم بجواز كل منها على حدة» وبيع الحظ من الشرب ليس إلا 
حمّاً مجرداً. ولأن بيع الهواء بمجرّده لا يجوز عندهم. إلا إذا كان لغرض 
البناء» لما جاء في «المدوّنة الكبرى»: 

(قلت: أرأيت إن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هو له 
أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عندي؛ ولم أسمع من مالك 


)١(‏ مواهب الجليل: 95/5؟. 
(0) التاج والإكليل» للموّاق» بهامش الحكّلاب: 06/4؟؛ وراجع: المدوّنة: .600/1١‏ 
(7) المدوّنة الكيرى: .١7١5-١5١/١١‏ 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة مرعى» 


فيه شيئاًء إلا أن يشترط له بناء يبنيه» لأنْ يبني هذا فوقه» فلا بأسَ 
يذلك)2)2700 


ثم إن الرّرقاني كآنه ذكر بيع المنفعة من جملة أقسام البيوع» حيث 
قال : 


(البيوع جمع بيع » وجمع لاختلااف أنواعه» كبيع العين» وبيع الدَّين» 
7 المنفعة)0. 


فالذي يظهر من مجموع هذه النصوص أن المنافع التي أخرجها ابن 
عَرّفة من تعريف البيع» هي المنافع المؤقتة التي يقع عليها عقد الإجارة أو 
الكراء»ء أما المنافع المؤيّدة فيجوز بيعها عند المالكية أيضاًء والله سبحانه 
أعلم . 


ب - مذه الحنفية : 


وأما الحنفية» فتعريف البيع المشهور عندهم: (مبادلةٌ المال 
ا وعرّفه بعض العلماء بقولهم: لإتتنادلة شيءِ مرغوب بشيء 
مرغوب)”*'» ولكن المراد من الشيءٍ المرغوب عندهم هو المالء فإِن 
الكاسانيّ الذي عرّف البيع بهذاء ذكر في موضوع آخر أن البيعَ مبادلة 
المال بالمال”"؟. وكذلك صاحب «الدر المختار» قد صرَّح في «شرح ملتقى 
الأبعرة ا العرافدن الشىة لوغري هو الما 


.١8/١١ المدوّنة الكبرى:‎ )١( 

(؟) شرح الرّرقاني على الموطّأ : .86٠/‏ 

(*) البحر الرائق: 185/0؛ وفتح القدير: 0/ 400؛ ومجمع الأنهر: ”/ "؛ وشرح المجلة» 
لخالد الأتاسي : ؟/ 26 رقم المادة: .)01١6(‏ 

0 بدائع الصنائع : ه/ 98”؟ ؛ والدر المختار: 5/ “60. 

(6) بدائع الصنائع: 0/ ١١4٠‏ شرائط صحة البيع. 


ح» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزعء الأول 


وأما تعريف المال» فقد اضطربت فيه عبارات القوم. فقال ابن 
عابدين : 

(المراد بالمال ما يميل إليه الطبعء ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة» 
والماليّة تثبت بتمؤل النّاس كاقّة أو بعضهم.ء والتَّقَوّم يثبت بهاء ويإباحة 
الانتفاع به شرعاً)”'2. 

وخكي بعد ذلك عن الحاوي القدسيّ : 

(المال اسمٌ لغير الآدميّ حُلق لمصالح الآدميّ. وأمكن إحرازه 
والتَّصِرَّف فيه على وجه الاختيار)”"© 

وليس في أحد من هذين التَّعرِيمَين ما يَقصّر المال على الأعيان» 
ويُخرج الحقوق أو المنافع المؤْبّدة من تعريفه صراحةً»ء ولكن عرّفه علاء 
الدين الحصكفيئٌ كنه» صاحب «الدر المختار»» في شرحه على «ملتقى 
الأبحر» بما يَقصّره على الأعيان. فقال: 

(والمراد بالمال عينٌ يجري فيه النّنافس والابتذال)29) 

وإن هذا التّصريح في تعريف المال بكونه من الأعيان» وإن كان 
لا يوجد عند غيره بهذا الوضوح. ولكن الذي يستنبط من كلام الفقهاء 
المتأخُرين من الحنفية وتفريعاتهم» أنه ملحوظ عندهم في تعريف المال» 
ولذا فإن الأستاذ مصطفى الزرقا انتقد على هذه التعريفات» واستبدل بها 
تعريفاً آخرء وهو: (المال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس)”*2. 

ومقتضى هذين التعريفين أن المال مقصور على الأعيان المادية» فلا 
يشمل المنافع والحقوق المجرّدة؛ ولذلك صرّح الفقهاء الحنفية بعدم جواز 


.0:١/5 رد المحتار:‎ )١( 

(؟) رد المحتار: 8/١٠50؛‏ والبحر الرائق: 6/ /ا6؟. 

(*) الدر المنتقى» بهامش مجمع الأنهر: 7/7. 

(4) حكاه عنه أخونا الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي في: الفقه الإسلامي وأدلته: 4/ 740. 


بيع المنافع والحقوق المجرّدة» وقد صرحوا بأن بيع حقّ التّعلي لا يجوز. 
قال الكاسانيٌ : 

(سفل وعلو بين رجلين انهدماء فباع صاحب العلو علوه» لم يجز؛ 
ل ين 

وقال صاحب «الهداية» : 

(لأهئ على لبد تال أن لمان ها سكو رم 

وكذلك حق التّسييل» قد صرّح فقهاء الحنفية يعدم جوازه» ولم أرَ 
عام 1 95 2 2 2 ١م‏ 
أحداً منهم حكم بجواز حق التَعَلَيء وحقٌ النُسييل”" 

ولكن أجاز بعضهم بيع حق المرور وحقٌّ الشرب» ولنبين ما ذكره 
الحنفية فى هذا الصدد. 

- بيع حقٌّ المرور عند الحنفية : 

للحنفية في بيع حق المرور روايتان: إحداهما رواية «الزٌّيادات»)؛: وهي 
عدم الجواز» والأخرى رواية كتابة القسمة. وهى الجواز. قال صاحب 
«الهداية» : 

((وبيع الطريق وهبته جائزة. وبيع مسيل الماء وهبته باطل) والمسألة 
تحتمل وجهين : بيع رقبة الطريق والمّسيل» وبيع حق المرور والتّسييل» فإن 
كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم؛ لأن له طولاً 
وعرضاً علوم : وأما المسيل فمجهول؛ لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من 
الماء. وإن كان الثانى » ففي بيع حق المرور روايتان» ووجه الفرق على 
)00( بدائع الصنائع : ه/ 6 . 


(1) فتح القدير: 5/7. 
(5) راجع رد المحتار: 5/ 44٠١‏ وشرح المجلّةء للأتاسي: .١17/١‏ 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


معلوم» وهو الطّريق. أما المّسيل على السّطح فهو نظير حقٌّ التعلّي وعلى 
الأرض مجهول بجهالة محلّه وه الفرق بين حقّ المرور وحقٌّ التعلّي 
علن إحدى الزوايعية شاع الكدلن تعلق بحي ل تشئ “وهو التناده 
فأشبه المنافع. أما حق المرور فيتعلق بعين تبقى» وهو الأرض» فأشبه 
الأعيان)17) 

واعترض ابن الهمام على هذا الفرق» بأن البيع كما يَرِد على عَيْنِ 
تبقى» ربما يرد على عَيْنِ لا تبقى» فلا يظهر الفرق بين الأعيان الباقية وغير 
الباقية. وبيّن وجهاً آخر للفرق» وهو: 

(أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرضء» وهي مال هو عينء فما 
يتعلق به يكون له حكم العين. أما حق التعلّي فحق يتعلق بالهواء» وهو 
0 

ثم ذكر أن الفقيه أبا اللَّيثْ صحّحح رواية «الرٌيادات»» وهي عدم 
الجواز؛ لأن بيع الحقوق المجرّدة لا يجوز. لكن ذكر في «الدّر المختار» 
أن رواية الجواز أخذ بها عامة المشايخ» وقال ابن عابدين تحته : 

(قوله: وبه أخذ عامة المشايخ. .. قال السائحانينٌ: وهو الصّحيحء 
وعليه الفتوى» «مضمرات». والفرق بينه وبِيّْن حقٌ التَعلّى حيث لا يجوزء 
هو أن حق المرور حق يتعلّق برقبة الأرض» وهي مال هو عَين» فما يتعلق 
به له حكم العّين. أما حق التعلّى فمتعلق بالهواء» وهو ليس بعَين مال)0© 

وبه يظهر أن المختار عند المتأخرين من الحنفية جواز بيع حق 
المرؤر» لكونه حقا يتغلق بالعَين» فأخذ حكم العّين في جواز البيع. وكان 
ينبغي على هذا الأصل أن يجوز بيع حق التّسِبيل على الأرض أيضاً ؛ لكونه 


31-3780 /7 فتح القدير:‎ )١( 


إههة6 المرجع السابق: 7/7 77. 
(*) رد المحتار: 8/ ٠*9‏ 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 


حمّاً يتعلق بعَينء وهي الأرضء غير أنهم منعوه لجهالة محل التّسييل» 
لا لكونه حمّاً مجرّداًء كما يظهر من تعليل صاحب «الهداية»)» ومفتضى هذا 
التَعلِيل أن يجوز هذا البيع أيضاًء إذا ارتفعت الجهالة بتعيّن محل الّسبيل 
بأن لا يتجاوز الماء ذلك المحل . 

- بيع حقٌّ الشرب عند الحنفية : 

واختلفت أقوال الفقهاء الحنفية في بيع حق الشرب أيضاًء فظاهر 
الرّواية في مذهب الأحناف: أنه لا يجوز بيع الشرب» ثم جوّزه كثير من 
المشايخ بناءً على العرف» والمذكور في «رد المحتار» وغيره: أن الفتوى 
على عدم الجوازء ولكن الذي يظهر بالنظر الدقيق أن الذين منعوا من جواز 
هذا البيع» مع جريان العرف بذلكء» إنما منعوه للغّرر والجهالة» لا لكونه 
ليس مالاً. يقول الإمام السَّرَحْسيٌ 15: 

(بيع الشرب فاسدء فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف» فلا يفرد 
بالبيع»ء ثم هو مجهول في نفسه غير مقدور التسليم؛ لأن البائع لا يدري 
أيجري الماء أم لا؟ وليس في وسعه إجراؤه. قال: وكان شيخنا الإمام 
يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض» ويقول: 
فيه عَرفٌ ظاهر في ديارنا بِنسَفَء فإنهم يبيعون الماء» فللعرف الظاهر كان 
يُفتي بجوازه» ولكن العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه» والنهي عن بيع 
القرن فى فاتك هد التر كه "ل 0 

فعلّل التّرخسئٌ كاه عدم الجواز بأمرين: الأول: أنه من حقوق 
المبيع؛ فلا يفرد بالبيع» والثاني: أن فيه غرراً وجهالة. ولما استدل 
المجوّزون بالعغرف الظاهر عارضه بالأمر الثاني فحسبء وذكر أن العّرف 
لا يصلح أن يجوز به العّرر المنهي عنه بالنصٌء» ولم يقل: إن العغرف 


151-158 /١5 مبسوط السرخسي:‎ )١( 


0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


لا يصلح أن يجوز به بيع الحقوق. وقد صرّح بذلك ابن الهمام كأَنهُء حيث 
قال: 

(ثم بتقدير أنه حظ من الماع فهو مجهول المقدار»ء فلا يجوز بيعه» 
وهذا وجه منع مشايخ بُخارى بيعه مفرداً)”'"© 

وعبارة البابرتيٌ أصرح» حيث يقول : 

(وإنما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة» لا باعتبار 
ال 0 

ثم إن الشسّرخسئ كه ذكر هذه المسألة مرّة أخرى في كتاب الشرب 
بأبسط مما ههناء وذكر في الأخير قول المشايخ المتأخرين الذين أجازوا 
بيع الشرب للعرف» ولم ينتقد قولهم بشيء» فقال: 

(وبعض المتأخُرين من مشايخنا رحمهم الله أفتى أن يبيع الشرب» وإن 
لم يكن معه أرضص؛ للعادة الظاهرة فيه فى بعض البلدان» وهذه عادة 
معروفة بنسّفتء قالوا: المأجور الاستصناع للتعامل» وإن كان القياس 
يأباه فكذلك بيع الشرب بدون ال 

وما قاله الحنفية في بيع الشّرب يتحصّل منه في مسألة بيع الحقوق عين 
ما تحصّل من مسألة بيع حقٌّ المرور وحقّ التّسييل» وذلك أن الحق إن كان 
متعلقاً بعين من الأعيان يجوز بيعه» إذا لم يكن هناك مانع آخر كالجهالة 
والغغرر وغيرهما. 

ثم ذكر بعض المتأخرين من الحنفية أن الحقوق التي لا يجوز بيعهاء 
مثل: حق التَّعلَيء وحق النّسييل» وحقّ الشربء إنما لا يجوز الاعتياض 
)١(‏ فتح القدير: .7١0/0‏ 


(؟) العناية بهامش الفتم: .7١8/0‏ 
(65 مبسوط السرخسي: 171/77. 


البحث الثالش بيع الحقوق المجردة 0 


عنها بطريق البيع» ولكن يجوز الاعتياض بطريق الصّلح. يقول العلامة 
خالد الأتاسي كته بعد ذكر مسألة التُزول عن الوظائف بمال: 

(أقول: وعلى :ما ذكروة مق جواز الاغتياض عن الحفوق المجردة 
بمال ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حتق التعلّيء وعن حقٌ الشرب» وعن 
1 لاه بمال؛ لأن هذه الحقوق لم تغبت لأصحابها لأجل دفع الضرر 
عنهم» بل ثبتت لهم ابتداءً بحق شرعئ؛ فصاحب حق العلو إذا انهدم 
مواقا اه إن لاسي إعادت كجزة تس ا ع عاسيف المدل» فإذا نزل 
عنه لغيره بمال معلوم» ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصّلح 
لا على وجه البيع» كما جاز النزول عن الوظائف ونحوهاء لا سيّما إذا 
كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن إعادة علوه» فلو لم يجز ذلك له 
على الوجه الذي ذكرناه» يتضرّر. فليُتأمل وليُحرّرء والله يله أعلم)”" . 

فهذا محصل ما وجلته من كلام الحنفية في مسألة بيع المنافع 
والحقوق المتعلقة بالأعيان. 

ج ‏ خلاصة حكم هذا النوع من الحقوق : 

ومن المناسب قبل أن نتقدم أن نحرر ما تحصّل مما سبق من النصوص 
الفقهية» وهي أمور: 

١‏ - إن تعريف البيع أمر اختلف فيه الفقهاء. قالخائغية والعاية 
لا يشترطون في المبيع أن يكوة غينا» بل يجوّزون , بيع المنافع المؤبّدة. 
و 

حا و في البيع أن يكون المبيع عينًء ولكنهم 

ا بيع حَقٌ المرور» وعللوا ذلك بأنه حقٌ يتعلّق بعين» فأخذ حكمّه في 


جواز البيع. 


دلق شرح المجلة. للأتاسي : ال قبيل المادة (/95911). 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


“" - ويظهر من ذلك أن الحقوق المتعلقة بالأعيان حكمها عند الحنفية 
حكم الأعيانء فيجوز بيعٌها ما لم يكن هناك مانع آخر من البيع» مثل : 
العَرر أو الجهالة. 

38 إن الشفوق ”الس ل تترلى 'بالأعتانة مل عق التملخ الا جود 
بيعها عند الحنفية» ولكن يجوز الاعتياض عنها بطريق الصّلح على ما ذكره 

وفي ضوء هذه النقاط الأربع نستطيع أن نقول: إن بيع هذا النوع من 
الحقوق العُرفية» وهو حق الانتفاع بالأعيان» جائز عند الأئمة الئّلاثة 
الحجازيّين» وإنما منع منه الحنفية» فقالوا: لا يجوز الاعتياض عن 
الحقوق المجرّدة» ولكن هذا الحكم عندهم ليس بهذا العموم الذي يتوهم 
من لفظه. بل استثنى منه الفقهاء بعض الحقوق التى تتعلق بالأعيان. 

وإن للعُرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في الأموال» فإنّ الماليّة 
كما يقول ابن عابدين كن تثبت بتمؤل النّاس؛ فلو كانت بعض الحقوق 
تعتبر في العُرف أموالاً متقومةًء وتعامل بها الناس تَعامّل الأموال» فينبغى 
أن يجوز بيعها عندهم أيضاً بشروط آتية : 

3 أن كوت الحق ثابا فن الخال لا متوقيا فى الستقيلن. 

” - أن يكون الحقٌ ثابتاً لصاحبه أصالة» لا لدفع الضّرر عنه فقط. 

لمان يكوة الحو قال للأتعال مم جد إل اسن 

4 - أن يكون الحق منضبطاً بالصّبطء ولا يستلزم عَرراً أو جهالة. 

© - أن يكون في عرف التّجّار يسلك به مَسلك الأعيان والأموال في 
تداولها. 


؟"- حقٌّ الأسيقيّة : 


والنوع الثاني من الحقوق العُرفية نستطيع أن نلقّبه بحق الأسبقيّة» وهو 


البحث الثاليف. ميغ الحموق التجوذة 


عبارة عن: حق التملك أو الاختصاص الذي يحصل للإنسان بسبب سَبْقِ 
بده إلىشيء تاه مقل .عق العيلاك بإتناء الارضين. 

وقد ذكر بعض الفقهاء الشَّافعية والحنابلة مسألة بيع هذا الحق. وقد 
أجمع الفقهاء على أن الأرض المّوات لا يملكها الإنسان إلا بإحيائهاء 
وأما التحجير» فلا يعبت به الملك» وإثما يقبت باحق التملك بالإحياء) 
فمن حجر أرضاً فإنه أحق بإحيائهاء وقد اختلف الفقهاء الشّافعية في أنه 
يجوز له بيع هذا الحق» أو لا يجوز؟ وجاء في «نهاية المحتاج» للرّمليٌ : 

(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمّه؛ كحفر الأساسء أو علّم على 
بقعة بنصب أحجارء أو غرز خشباً» أو جمع تراباً. أو خط خطوطاً. 
فمتحبججر عليه» أي: مانع لغيره منه بما فعله» بشرط كونه بقدر كفايته 
وقادراً على خماركة حالا» وحيثة هو احى يه من غير اختضاضا 
لا ملكاً. .. لكنّ الأصمّ أنه لا يصحٌ بيعه ولا هبته» كما قاله الماوردي» 
خلافاً للدّارمي» لما مرّ من أنه غير مالك» وحق التملك لا يباع كحق 
الشفعة. والثاني: يصح بيعه» وكأنه باع حق الاختصاص”"' . 

وجاء في «المجموع شرح المهذب»: 

(وإن تحبر رجل مواتاًء وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتمم؛ صار 
أحق به من غيره. .. وإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به. .. وإن مات 
انتقل ذلك إلى وارثه؛ لأنه حق تملك ثبت لهء فانتقل إلى وارثهء كالشّفعة. 
وإن باعه ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاقء أنه يصحٌ؛ لأنه 
صار أحق به فملك بيعه» والثاني: أنه لا يصحٌ. وهو المذهب؛ لأنه لم 
يملك بعد» فلم يملك بيعه كالشَّفِيع قبل الأخذ)”© 


)١(‏ نهاية المحتاج» للرملي: 7/0””؛ ومثله في: زاد المحتاجء للكوهجي: ؟/404؛ 
وتحفة المحتاج مع الشرواني: 71/1. 
زفهة تكملة المجموع شرح المهذب» للمطيعي: ا لا2. 


بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وقد ذكر الخطيب الشّربيني كد أن أبا إسحاق حينما أجاز بيع هذا 
الحق علّله بكونه بيع حق الاختصاص» كبيع علو البيت للبناء والسكنى 
دون 0 

وكذلك ذكر الفقهاء الحنابلة في هذه المسألة قولين: أحدهما: 
الجوازء والثاني : نمه يقول :الحو فى ان اققانة ان: 

(ومن تحبر مواتاً وشرع في إحياته ولم يتم» فهو أحق بهء لقول النبي 
يكةِ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» رواه أبو داود؛ فإن 
نقله إلى غيره صار الثاني أحق به؛ لأن صاحب الحق آثره به» فإن مات 
انتقل إلى وارثه» لقول رسول الله تكلِِ: «من ترك حقّاً أو مالاً فهو لورثته) 
وإن باعه لم يصح؛ لأنه لم يملكهء فلم يصح بيعه كحق الشّفعة» ويحتمل 
بكو الع أنه مياق 0 

وقال المرداوي 

(ومن تحبر مواتاً لم يملكه. .. وهو أحق بهء ووارثه بعده ومن ينقله 
إليه بلا نزاع» وليس له بيعه» هو المذهبء. وعليه الأصحاب» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» وقدمه في «المغني»» و«الشرح». و(اشرح الحارثي». 
و«ابن منجا»» و«الفروع». و«الفائق».» وغيرهم . 

وقيل: يجوز له بيعه» وهو احتمال لأبي الخطابء وأطلقها في 
«المحزّرا» و«الرّعايتين»» و«الحاوي الصغير»)” . ب 

والرّاجح في كلا المذهبين أنه لا يجوز بيع هذا الحق» ولكن ذكر 
البَهوتينٌ يله من الحنابلة أن عدم الجواز إنما هو في البيع» ولكن يجوز 
الاعتياض عنه بطريق التنازل والصّلح. يقول البّهوتي كن : 


)١(‏ راجع: مغني المحتاج: ؟//751. 
(5) الكافي» لابن قدامة: ؟45797/7. 
(*) الإنصافء» للمرداوي: 5/ ”#0 _ 7/5 


البحث القالث: بيع الحقوق المجردة 


(«وليس له) أي لمن قلنا: إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه)؛ لأنه 
لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذء وكمن سبق إلى مُباح. ولكن النزول عنه 
بعِوّض لا على وجه البيع جائزء كما ذكره ابن نصر الله قياسا على 
5 2000 
الخلع) 

ومن حق الأسبقيّة ما ذكره الفقهاء من أن من سبق إلى مكان في 
المسجد فهو أحق بذلك المكان» وله أن يؤئر به غيره» ولكن لا يجوز له 
أن يبيع هذا الحق» نعم! ذكر البهوتي أنه يجوز له التنازل عنه بعِوَضِ”"© 
الأسبقيّة» وقد ذكروا أن التّحجير تثبت به الأحقية فى إحياء الأأرض 
وتملكهاء ولكن لم أجد حكم بيع هذا الحق عندهم» وقياس قولهم أنه 
لا يجوز عندهم أيضاًء إلا أن يكون بطريق التنازل. 

فخلاصة الحكم في بيع حق الأسبقية: أنه وإن كان بعض الفقهاء 
يجوّزون هذا البيع؛ ولكن معظمهم على عدم جوازه» ولكن يجوز عندهم 
النّزول عنه بمالٍ على وجه الصّلحء والله سبحانه أعلم. 

حق العَمَّدٍ: 

والنوع الثالث من هذه الحقوق ما نستطيع أن نسميه ب: حق العقد» 
ونقصد بذلك إنشاء عقد مع آخر أو إبقائه مثل : خلوٌ الذور والحوانيت» 
فإنه حق لونشاء عقد الإجارة مع صاحب الدّار أو الحانوت أو إبيقائه. 
ومثل: حق الوظائف السّلطانية أو الوقفية» فإنه حق لإبقاء عقد الإجارة مع 
الحكومة أو ناظر الوقف. وقد تحدّث الفقهاء عن مسألة الاعتياض عن 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


هذين الحقَّيْنء ونذكر فيما يلى خلاصة ما قاله الفقهاء فى هذا الباب» والله 
دكسالة التذول عق الوظاكف يعال: 


إذا كانت لرجل وظيفة قائمة في الوقف يحصل منها على راتب» كإمام 
المسجد أو المؤدّن أو موظف آخرء وكانت هذه الوظيفة دائمة بحكم 
قرائط الوقت معلا . فإن الموظقت يملك دق البقاء على هذه الوظيفة وإبقاء 
عقد إجارته طوال حياته. وقد تحدّث الفقهاء عن الاعتياض عن هذا 
الحق؛ فأما الاعتياض عنه بطريق البيع فلم يجرّرُه أحدء وأما الاعتياض 
عنه بطريق التّنازل والصّلحء فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء؛ فمنهم من منعه 
بحجة أنه حق مجرّد لا يجوز الاعتياض عنه» ومنهم من أجازه. 

أما الحنفية» فقد صرحت جماعة من متأخّريهم بجواز التُزول عن 
الوظائف بمال. جاء فى «الدر المختار) : 


(وفى «الأشباه»: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة كحق 
الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف. اه. 
وفيها آخر بحث تعارض العُرف مع اللّغة: المذهب عدم اعتبار العُرف 
الخاص. لكن أفتى كثير باعتباره. وعليه فيُفتى بجواز الثزول عن الوظائف 
بمال). 


وأطال ابن عابدين تحته في تحقيق المسألة» وحقّق أن جوازه ليس 
مبنيّاً على العُرف الخاصء وإنما هو مبني على نظائرٌ فقهية. أما قياسه على 
حق الشّفعة فقياس مع الفارق» وهو ما قدمنا في أوائل البحث عن البيريٌ 
وغيره من أن حق الشّفعة إنما شرع لدفع الضَّررء والحقوق المشروعة لدفع 
الضّرر لا يجوز الاعتياض عنها. أما حق الوظيفة فحق ثبت لصاحبه 
أصالةء فلا يحرّم الاعتياض عنهء كما في حق القصاص وغيره. وعلى هذا 


البحث الثالثء بيع الحقوق المجردة 0000| 


الأساس ذكر ابن عابدين كِنهِ أن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على 
إطلاقه» ثم ختم كلامه بقوله : 

(ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى ‏ يجواز 
أخذ العِوّض في حق القرار والتَّصرّف وعدم الرجوع . 

وبالشيلة :“«المسالة .ظية: والتطاتر الفابية لحف فنها محال :وان 
كان الأظهر فيها ما قلناء فالأولى ما قاله فى «البحر» من أنه ينبغى الإبراء 
العام 00006 

وكذلك الشّافعية» أفتى المتأخّرون منهم بجواز التُزول عن الوظائف 
بمالٍء يقول العلامة الرَّملئٌ كآنه : 

(وأفتى الوالد كله بحل النزول عن الوظائف بالمال؛ أي: لأنه من 
أقسام الها لق انهه انار لو وف ل 1 

وأقرّه الشّبراملسئٌ في حاشيتهء بل فرّع عليه جواز الثزول عن 
الجوامك”" بمالٍ أيضاً» ولكنه ذكر أن هذا الحكم إنما يجري في وظائف 
الأوقاف الدائمة. وأما الوظائف الحكومية التي لا دوام فيها فلا يجوز 
الاغتياض:عنهاء يقوك الشبزا ملس : 

(وأما المناصب الذيوانية» كالكتبة الذين يقرّرون من جهة الباشا فيهاء 
فالظّاهر أنهم إنما يتصرؤون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة» فيما ضبط ما 
يتعلق به من المصالحء» فهو مخيّر بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة» فليس 
لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه» بل متى عزلوا أنفسهم انعزلواء وإذا 


.05١ /5 رد المحتار:‎ )١( 

(5) نهاية المحتاج: 8,8/0. 

(9) جمع الجامكية» وهي مبلغ معلوم يقرر لرجل كعطاء من بيت المال» ولا يجوز بيعه عند 
الحتفية لكونه بيع الدّين من غير من عليه دين. وراجع له: رد المحتار. 


0 'بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


أسقطوا حقّهم عن شيء لغيرهم» فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممَّن له 
الولاية» ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم”'' 

وكذلك يبدو الحكم في مذهب الحنابلة» فإنهم ذكروا أن من حاز 
وظيفة في الوقف صار أحقّ بهاء ويجوز له أن ينزل عنها لغيره» ولا يجوز 
له بيع هذا الحق”"؛ ولكن ذكر البهوتيٌ أنه يجوز التُزول عنها بعِوّض 
لا على وجه البيع» يقول البهوتي ‏ بعد ذكر عدّة مسائل من هذا القبيل -: 

((وليس له). أي : لمن قلنا : إنه أحق بشيء من ذلك السَّابق (بيعه)؛ لأنه 
لم يملكه كحق الشّفعة قبل الأخذ» وكمن سبق إلى مُباح» لكن التُزول عنه 
عرض لا على وجه البيع جائزء كما ذكره ابن نصر الله قياساً على الجلع)0"© 

أما المالكيّة. فلم أجد عندهم في تتبّعي القاصر شيئاً صريحاً في باب 
الول عن الوظائفء. ولكنهم يجيزون بيع الجامكية”©“» فربما يقاس عليه 
النزول عن الوظائف»ء والله سبحانه أعلم . 

وربما يُستدلٌ على جواز الثزول عن الوظائف بمالٍ بنزول سيدنا 
الحسن بن علىيّ يا عن الخلافة لمعاوية وه فإنه صالحه على مال. 
ويقول العلامة بدر الدّين العينيئُ كد تحت هذا الحديث: 

(وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين» 
وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه؛ بأن يكون 
المنزول له أولى من التّازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل)!*) 


.598/0 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج:‎ )١( 

(0 الإنصافء. للمرداوي: 7/5/5؛ وكشاف القناع: .7١5/5‏ 

(9) شرح منتهى الإرادات: 414/7. 

(5) مواهب الجليل» للحطاب: 7785/5. 

(0) عمدة القاري شرح صحيح اليخاري» أبواب الفتنء باب قول النبي كلنه: إن ابني هذا 
سيد: 0708/75 من طبع المنيرية . 


البكط الاق بيع انتقوق: المتجردة 01ي» 


والذي يتلخّص من كلام الفقهاء في هذا الباب: أن بيع حق الوظيفة 
لا يجوز عندهمء ولكنه يجوز عند جمهور الفقهاء المتأخَرين أن يتنازل 
صاحب الوظيفة عن حقّهء ويأخذ على ذلك مالاً من الذي تنازل في حقه. 

ثم اختلف الفقهاء: هل يتعيّن المنزول له للوظيفة بعدما تنازل عنها 
الأول؟ فقالت جماعة: لا يتعيّن المنزول له. بل للناظر الخيار في تعيينه أو 
تعيين غيرهء ولو لم يعينه الناظر فإن المنزول له لا يسترد من النازل ما 
أعطاه؛ لأن النازل فعل ما فى استطاعتهء وهو النزول» فاستحق المال. 
وهذا ما صرّح به الرّمليُ وَالشَّبوإ ملي من الشافعية”'". والحموى وابو 
لوس ال 

ولكن قال ابن عابدين كاله : 

(ثم إذا فرغ عنه لغيره» ولم يوجهه السّلطان للمفروغ له بل أبقاه على 
الفارغ أو وجهه لغيرهماء فينبغي أن يثبت الرُّجوع للمفروغ له على الفارغ 
ببدل الفراغ؛ لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له» لا بمجرد 
الفراغ وإن حصل لغيره» وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهماء 
خلافاً لما أفتى به بعضهم من عدم الرجوع؛ لأن الفارغ فعل ما في وسعه 
وقدرته؛ إذ لا يخفى أنه مقصودٌ من الطّرفين» ولا سيّما إذا أبقى السلطان 
والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغ» فإنه يلزم اجتماع العِوَضَيّن في 
تصرّفهء وهو خلاف قواعد الشرعء فافهم)”" 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن جواز الرّجوع ظاهر 
فيما إذا أبقى السّلطان والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغ» لما ذكره 
ابن عابدين كأنه» من أن ذلك يستلزم اجتماع العِوّضَيْن في تصرّفه. ولأنه 
)١(‏ راجع: نهاية المحتاج وحاشيته: 478/5. 


(5) شرح الأشباه والنظائرء للحموي: .١79/١‏ 
[فرة رد المحتار» لانن عايدين : 0١-5‏ 


م 0 بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


إنما استحقٌّ المال عوضاً عن التّزول والفراغ» ولا يتأنّى ذلك إلا بأن يحصل 
الفراغ فعلاًء ولم يحصلء فلم يستحق المال. ووجب عليه أن يرد ما أخذ. 

أما إذا أمضى القاضي أو النّاظر نزوله وفرغ عن وظيفته فعلاً» ولكن 
القاضي 0 يقر المنزول له في مكانه» كل :قن ريخا تالنا : 
فالقواعد تقتضى أن لا ب يستحقٌ المنزول له الرّجوع على التازل؛ وذلك أن 
الفقهاء لم 0 الاعتياض عن حقّ الوظيفة عن طريق البيع» وإنما 
جوّزوه عن طريق الصّلح والتّنازل» ولا فرق بين بيع الحق والتنازل عنه 
بمال» إلا أن البيع ينقل إلى المشتري ما كان يملكه البائع» والتنازل لا ينقل 
الملك إلى المنزول لهء وإنما يسقط النّازل حقهء وليست فائدته في حقٌّ 
المنزول له إلا وؤال المواخمة .من قبل التازل: 

وقد تحدّث الإمام القَرافِيُ عن الفرق بين قاعدة التّقل وقاعدة الإسقاط 
بوضوح.ء قال كله : 

(اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التَّصرّف فيها إلى : نقلٍ وإسقاطء 
فالتّقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان» كالبيع والقرض» وإلى ما هو 
في المنافع» كالإجارة والمُساقاة والمزارعة والقِراض والجعالة» وإلى ما 
هو بغير عِوَّضء كالهديّة. والوصاياء والعمرىء والوقفء. والهبات» 
والضذفاحة: والكفارات» والذعاة: والسرؤق من أفوال الكفان والقيية 
في الجهاد» فإن ذلك كلَّه نقل ملك في أعيان بغير عرض . 

وأما الإسقاط فهو إما بِعِوَّض كالخُلعء والعفو على مالء» والكتابة» 
وبيع العبد من نفسه» والصّلح على الدَّينء والتّعزير» فجميع هذه الصّور 
يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول لهء» من 
العصمة وبيع العبد ونحوهما)” . 


000 الفروق» للقرافي : ؟ ملق الفرق التاسع والسبعون. 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 7 


ولما ثبت عن الفقهاء أنهم إنما جوَّزوا الاعتياض عن حقّ الوظيفة 
على وجه التُزول والإسقاطء لا على وجه البيع والنّقل» كما تقدّم عن 
«شرح منتهى الإرادات» للبهوتيٌ» فلا بدَّ أن يلاحظ الفرق بين البيع 
والإسقاطء وذلك بما قلنا من أن النّازل يستحق العوض بمجرّد نزوله. 
ولا ينتقل به الحق إلى المنزول له. والله يَلةِ أعلم بالصّواب . 

خلة الدوو والكوايف: 

ومن هذا النّوع ما راج في الكثير من البلدان من بيع خُلُرٌ الدُور 
والكواليةة: 

والخُنُواا2: عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت» فربما يوجر 
صباتجن البناء يثاءه لمدة :طويلة :قباد مخ العا جر شيلع مقطوعا عيذ 
الإجارة؛ زيادة على أجرته الشّهرية» أو السَّنوية» وبدفع هذا المبلغ يستحق 
المستأجر أن يبقى على إجارته مدة طويلة» ثم ريّما ينقل المستأجر حقَّه 
هذا إلى غيره» فيأخذ منه مبلغا يستحق به عقد الإجارة مع صاحب البناء» 
وإذا أراد المالك استرداد بنائه من المستأجرء لزمه أن يؤدّيَ إليه مبلغاً 
يتراضى عليه الطّلرفان. . وإن هذه المبالغ كلّها تسمى (خُلُوَا) أو (جلسة) 
في شْئَّى البلاد العربية» و(بكرى) و(سلامى) في ديارنا. 

وأصل الحكم في هذا الخُلرٌ عدم الجواز؛ لكونه رشوة أو عِرَضاً عن 
ل ولكن أفتى بعض الفقهاء بجوازه؛ وأول من عُرف بتجويز 
الْخُثْرٌ العلامةٌ ناصر الدّين اللَّقَانَنُ كأ من علماء المالكيّة في القرن 
العاشرء ثم تبعه جماعة. قال ابن عابدين كآنه : 


)١(‏ الخلو: كلمة مولدة لم أجدها بهذا المعنى في المعاجم المعروفة» حتى في المعاجم 
الحديثة التي تُعنى ببيان الاستعمالات الجديدة للكلمات القديمة» ولم أطلع على ضبطها 
الدقيق» ولكن المعروف (الخُلوٌ) بضم الخاء واللام وتشديد الواوء ويحتمل أن يكون 
(الخْلُو) بكسر الخاء وإسكان اللام وتخفيف الواو» بمعنى المكان الخالي» والله أعلم. 


4 بحوث عن قشانا هقهية متاضرء الجن الأول 


(وقد اشبُّهر نسبة مسألة الحُلرٌ إلى مذهب الإمام مالك» والحال أنه 
ليس فيه نصٌ عنهء ولا عن أحد من أصحابه. حتى قال البدر القَرافيُ من 
المالكيّة: إنه لم يقع في كلام الفقهاء التّعرض لهذه المسألة» وإنما فيها فتيا 
للعلامة ناصر الدين اللّقاني المالكيّ» بناها على العُرف وخرّجها عليه 
وهو من أهل التّرجيح. فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيهء وقد انتشرت فتياه في 
المتشارق والمغارت وتلقاها علماء عضره بالقيول)410: 

وأما الحنفية فقد استدلٌ بعضهم على جواز الخُلوٌ بمسألةٍ في «الفتاوى 
الخانيّة)» وهي: 

(رَجل باع شكنى لهافي حانوت لغيره فآغبز التستري أن أجرة 
الحانوت كذاء فظهر أنها أكثر من ذلك» قالوا: ليس له أن يرد السّكنى 
بهذا العيب). 

فزع المستدلوق أن المراد بالشكى فى عله العشالة هوبعين لكلو 
ولكن حمّق الشرنبلاليٌ أن المراد بالسكنى عين مركبة في الحانوت» وهي 
ين الل فلا يصحٌ أن يستدلٌ به على جواز الحُثّْرٌ عند الحنفية» فشراء 
السك «قبراء للفيق. له الات 

ثم ذكر ابن عابدين كلل عن «الفتاوى الخيرية» أنه لو قضى مالكيٌ 
بلزوم الخُلْرٌ صم ولزم. وقال في نهاية البحث: 

(وممّن أفتى بلزوم الخُلّوٌ الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولّي أو 
المالك العلّامة المحقٌّق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب «هلية ابن 
العماد». وقال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره 
ما لم يُدفع له المبلغ المرقومء فيُفتى بجواز ذلك للضّرورة). 

وقد يُفهم من كلام ابن عابدين كله أنه مائل إلى جواز هذا الحَلُوٌ 


)١(‏ رد المحتار: 4/١51؟‏ كتاب البيوع» مطلب في خلوٌ الحوانيت. 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 000 


المتعارف عليه في عصرناء ولكن الذي ظهر لي بعد مراجعة كتب المالكية 
الذين يُنسب إليهم جواز الخُلّرٌ أن ما أفتوا بجوازه ليس هو السُلُوٌ 
المتعارف عليه في عصرناء والذي هو عبارة عن حق الاستئجار المجرّدء 
بدون أن يكون للمستأجر في الدار أو الحانوت عين قائمة؛ ولم أَرَ عندهم 
جراد #لكوامز وديف خلافة »وتنا الكلة الذي أجاز المالكية أخذ 
العِوّض عنه له صور أخرىء» للمستأجر في جميعها أعيان قائمة مستقلّة في 
الدّار أو الحانوت» وأنقل ههنا نصَّيّْن من فقهاء المالكية» ينضح بهما 
الموضوع كل الوضوح. قال العدويُ في «شرحه على الخرشي»: 

(اعلم أن الحلُوٌ يصوّر بصور: 

منها: أن يكون الوقف آيلاً للخراب» فيكريه ناظر الوقف لمن يعمرهء 
كيك يضيوا الحانوك مقاة مكزى بثلاقين نعيفا قفنة» ويجعل عليه لجهة 
الوقف خمسة عشرء فصارت المنفعة مشتركة بينهماء فما قابل الدَّراهم 
المصروفة من المنفعة هو الخُلّوُء فيتعلّق به البيع» والوقف. والإرث» 
والهبة وغير ذلك». ويقضى منه الدَّين وغير ذلك». ولا يسوّغ للنّاظر إخراجه 
من الحانوت» ولو وقع عقد الإيجار على سنين معيّنة كتسعين سنة» ولكن 
شرط ذلك أن لا يكون ريعاً يُعمّر به. 

الثانية: أن يكون لمسجد مثلاً حوانيت موقوفة عليه» واحتاج المسجد 
للتكميل أو عمارة؛: ويكون الذّكان يُكرى مثلاً الشّهِر بثلاثين نصفاً» 
ولا يكون هناك ريع يكمل المسجدء أو يُعمّر به» فيعمد النّاظر إلى الشّاكن 
في الحوانيت فيأخذ منه قدراً من المال يعمّر به المسجدء ويجعل عليه 
خمسة عشر مثلاً في كل شهر. والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة 
تتركة مون كينا حي الكل والو فقن نسي ما تلاق غلنه دحب العلى 
والتاظر علن وبجه الليضدليعة: كما يوخ هما أفقى بيه التاظر كما أفاده 


(عج). 
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الثالثةة أكون أرعن محية ) فبخاجرها مزه الثاظر وبي فنها دارا 
مثلاً» على أن عليه في كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصفاً فضة» ولكن 
الدّار تُكرى بستين نصفاً فضة مثلاً» فالمنفعة التي تقابل الثّلائينَ الأخرى» 
قال ليا 3 

وكذلك الشيخ محمد أحمد عليش كن نقل فتوى العلامة ناصر 
اللّقاني» ثم ذكر ضور الكُلو السكلتة نوع عيو ها سكياة هن العدوف ؛ 
ثم ذكر فصلاً في شروط صحة الخُلرٌء وقال فيه: 

فصل في شروط صحة الحلوٌ: 

منها : 

(أن تكون الدّراهم المدفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في 
مصالحهء فما يفعل الآن من صرف النّاظر الدّراهم في مصالح نفسه بحيث 
لا يعود على الوقف منها شيء فهو غير صحيحء» ويرجع دافع الذراهم بها 
على النّاظر). 

ومنها : 

(أن لا يكون للوقف ريع يُعمّر منهء فإذا كان له ريع يفي بعمارته مثل 
أوقاف الملوك» فلا يصح فيه خُلوّء ويرجع دافع الدّراهم بها على التّاظر). 

ومنها : 

(ثبوت الصّرف في منافع الوقف بالوجه الشّرعي. .. وفائدة الخُثُوٌ أن 
يصير كالملك» يجري عليه البيعء والإجارة» والهبة» والرَّهن» ووفاء 
الدّينء والإرث» كما يؤخذ من فتوى الناصر افاي 

فاتضح بهذه النصوص الفقهية أن الحُلّوَ الذي أفتى به العلامة اللَّقانِنُ» 


.,/9 /7 حاشية العدوي على الخرشي:‎ )١( 
.590١/؟ (؟) فتح العلي المالكء للشيخ محمد عليش:‎ 


فيخنث التالكت نيع الحقوق المكروة راي 


ون ومع علفاء امالك «زمعرل نوهي هذا الكلد المتعارف ف 
عتضرناء:قإن'الْخُلُو الذي اجازه يحدت بعمارة يبعدتها المستاجر :فق 
الوقفء «ويصيزببة شريكاً فى متفخة الحاثوت يقد رما صيرفه فيه فتتقصن له 
إكراء الحانوت بقدرهاء ويصير لاق القرار فيةء فإذا باعه من آخرء فإنه 
ليس بيعاً لحقٌّ مجردء وإنما هو بِيعٌ لمنفعة متعلقة بأعيان في الحانوت» 
وفدة المتفعة مملوكة له + وإتما أجازة: المالكية لضرورة عمارة الزوقفة 
ولذلك اشترطوا أن لا يكون للوقف ريع يُعمّر به» فإن كان له ريعٌ لم يجز 
هذا العقد. 

ولاك ايفن الجالكع: سكموا بغرن مل هذا الْحُلْرٌ في أراض 
مملوكة غير موقوفة أيضأء ولكن بشرط أن يكون المستأجر بنى فيها بناءً 

يقول الشيخ محمد عليش كآنه : 

(ثم إن الخُلّوٌ رما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصرء 
فإن قال قائل : الحُلُوُ إنما هو فى الوقف لمصلحة» ‏ وهذا يكون فى الملك»: 
قيل له: إذا صمَّ في وقني فالملك أولى؛ لأن المالك يفعل في ملكه ما 
يشاء. نعم! بعض الجدكات بناءٌ أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلاً 
بإذن» وهذا نتاسه فلن الكاة اهن وسفن الجدكات وضع أموراً 
مستقلّة في المكان غير مستمرّة فيه» كما يقع في الحمّامات وحوانيت 
القهوة بمضر» فيذة بعيدة غن لحل انكن» فالظاسر أن للمالك عراسي )0 

عدن )نينذا اق "الجالكنه ل يكولون تجا هذا الخلة المععارفا 
عصرناء الذي لا يكون معه شيء من البناء» أو الأعيان النّابتة في الدَّار أو 
الحانوت» ويؤول الأمر إلى ما حكيناه فى أوَّل البحث عن الشرنبلالى: أن 


.707/7 فتح العلي المالكء للشيخ محمد عليش:‎ )١ 
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بيع مجرد الخُثُْرٌ لا يجوز وإنما يجوز إذا كان معه عَيْنٌ مركّبة في 
الحانوت» الذي يُعبِّر عنه بالسُّكنى تارة» وبالجدك أخرى. والحاصل ما 
ذكره العلامة ابن عابدين كأث في «تنقيح الحامديّة»؛ حيث قال بعد ذكر 
السك 

(وهو غير الخُلّوٌ الذي هو عبارة عن القدميّة ووضع اليدء خلافاً لمن 
زعم أنه هوء واستدل بذلك على جواز بيع الخُلْرّء فإنه استدلال فاسدء 
لما علمت من أن السّكنى أعيان قائمة مملوكة» كما أوضحه العلامة 
السّربِلالي في دراسة خاصّةء لكن إذا كان هذا الجدك المسمّى بالسّكنى 
قائماً في أرض وقفٍ فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض 
المُحتكرة» لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض» حيث لا ضَرر على 
الوقف. وإن أبى النّاظرء نظراً للجانبين على ما مشى عليه في متن 
«التّنوير). .. ولا ينافيه ما في «التَّجنيس» من أن لصاحب الحانوت أن 


ف 


يكلفّه رفعه؛ لأن ذاك في الحانوت الملكء» بقرينة ما في «الفصولين»: 
والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره» ويريد أن يسكنه بنفسه» أو 
يبيعه» أو يعطّلهء بخلاف الموقوف المعدٌ للإيجار» فإنه ليس للنّاظر إلا أن 
يؤجره» فإيجاره من ذي اليدِ بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبيٌ ) لما 
فيه من التّطر للوقف: ولذئ الين)7؟ 

ج - بديل الخُلوٌ المتعارف : 

كدو عنقي لودل الخد لمعا زف الناف كاه السو جر عن 
مستأجره لا يجوزهء ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد 
الشّرعية» وليس ذلك إلا رشوة حراما. 

نعم! يمكن تعديل النَّظام الرائج للخُثّرٌ إلى ما يلي : 


000 نقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين : ١ك‏ 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 


تددو للم عر <ان يعسن المسناح متدارا مقطوها هن امال 
يعتبر كأجرة مقدّمة لسنينَ معلومةء وهذا بالإضافة إلى الأجرة السّنوية أو 
الشّهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرهاء فلو 
انفسخت الإجارة قبل أمدها المتّفق عليه لسبب من الأسباب» وجب على 
المالك أن رافق العسكا جز فيلا يفخ مقايل اللمذة اي الإجارة. 

؟ - إذا كانت الإجارة لمدة معلومة استحقٍّ المستأجر البقاء عليها إلى 
تلك المدّة كلو أراددرجل آخر أن كتازل المتعا جر عن حقه ويصير هو 
المستأجر بدله» يجوز للمستأجر الأول أن يطالب بعِوّض» ويكون ذلك 
نزولاً عن حق الاستئجار بعِوّض» ويجوز ذلك قياساً على التّزول عن 
الوظائف بمال» ولكن يشترط لذلك أن تكون الإجارة الأصلية إلى مدَّة 
معلومة» كعشر سنينَ مثلاأً» ويتنازل المستأجر في أثناتها . 

إذا كانت الإجارة لمدّة معلومة» لا يجوز للمؤجر أن يفسخها إلا 
بمبرّر شرعيئ» فإن أراد أن يفسخها دون مبرّرٍ شرعيّ جاز للمستأجر أن 
يطالبه بعيوض» ويكون ذلك نزولاً عن حقه بعِرّض»ء وهذا بالإضافة إلى ما 
يستحقه من استرداد جزءٍ باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستأجرء 
كأجرة مقدّمة في بداية العقد. وهذا هو الذي قرّره مجمع الفقه الإسلاميّ 
بجدة في دورته الرابعة المنعقدة في سنة (508١ه).‏ 
كالثاً: خلاصة الحُكم في الاعتياضٍ عن الحقوق: 

إلى هنا قد ذكرت ما ظفرت به من الأنواع المختلفة للحقوقي التي 
تحدَّث الفقهاء عنها وعن عقد المعاوضة عليهاء ويتحصّل من مجموع ما 
سبق من أبحاث الفقهاء قواعد تالية: 

١‏ إن الحقوق التي شرعت لدفع الضَّررء لا على وجه الأصالة» 
لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصّورء لا عن طريق البيخ ولا عن 


ف بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


طريق الصّلح والتنازلٍ» مثل: حقٌّ الشّفعة» وحقٌّ القسم للمرأة» وخيار 
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إن الحقوق التي لب لبك تابقة الآنة وإنما هي متوقعة في 
ل لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصّورء كحقّ الوراثة 
حياة المورث» وحق الولاء في حياة المولى. 

إن الحقوقٌّ الشّرعية التي ثبتت ثبتت لأصحابها أصالةء ولكنها لا تقبل 
اه لا يجوز الاعتياض عنها عن طريق البيع» 
ولكن يجوز عن طريق الصّلح والتّنازل بمال» مثل: حقٌّ القصاص» وحقٌّ 
الرّوح في بقاء نكاحه مع زوجته. فيجوز الصّلح عنه بِالخُلع والطلاق على 
مال. 

؛ - إن الحقوقٌ العٌرفية التي هي عبارة عن منافع دائمة من مرافق 
الأعيان. مثل: حقٌّ المرور في الطريق. وحقٌّ الشرب والتّسييل وغيره. 
يجوز بيعها عند الشّافعية والحنابلة مطلقاً. وكذلك يبدو من بعض فروع 
المالكيّة: والقول المختار عند المتا رين من التحتفية* أن ما كان من هذه 
المترق متعلقاً بالأعيان الثّابتة» نيو امال جعي يجوز بيعه وشراؤه» مثل : 
حدق المرؤوه وحن الشرت و وسن اللسي كريد أن لا يكون هناك مانع 

أخو بود وان البيع » » كالعَررٍ والجَهالَةء ولا يجوز ببع حقٌ التعلّي عندهم. 
لأنه لبن معجعلقا تعينة ثابعة». .ولكنه يجوز الكتازل عنه يمال عن طريق 
الصّلحَء كما صرح به الأتاسي . 

ه إن للعُرف مجالاً في إدراج , بعض الحقوق في الأموال. فإن 
المالية تفية مول الناسي كما يفول ابن كابدين 210 

إن حقّ الأسبقية» مثل: حقّ الإحياء بعد التّحجير» لا يجوز بيعه 
في القول المختار عند الشَّافعية والحنابلة» ولكنه يجوز عندهم النزول عنه 
بمال. 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة هه 


لاع المعار فسن البعفية ان هق الوطنةه نوا كان ل هرد يغ 
ولكن يجوز الول هته سال فوسف "يمار الدّار أو الحانوت» 

وبعد هذا التّنقيح نرجع إلى الحقوق المعاصرة التي شاع تداولها 
اليوم والتى نقصد بهذا البحث تحقيق حكمهاء» والله سبحانه هو الموفق 
للضّواب . 
رابعاً: بِيعٌ الاسم التَّجَاريٌ والعلامة التّجِاريةِ: 

نشأت مسألة الاسم التّجاري والعلامة التّجارية منذ أن ازدادت 
التّجارات حجماً وضخامة» وصار التّاجر الواحد أو الشّركة الواحدة تنتج 
وتصدر أموالها الضّخمة إلى عدد كبير من النّاس والبلاد» وتنوعت 
المنتجات من جنس واحد باختلاف أوصافهاء وصارت هذه اللأوصاف 
تعرف باسم المنتج؛ فكلما رأى المستهلك أن البضاعة أنتجتها الشركة 
الفُلانية التي عرفت بسمعتها الحسنة في السّوقء اشتراها بمجرد سماع اسم 
الشّركة» أو وجود علامتها التّجارية على وجه البضاعة. 

وهكذا صار الاسم التّجاري أو العلامة التّجارية سبباً لكثرة إقبال 
المشترين على المنتجات وقلته» فصار الاسم التّجاريٌ أو العلامة التّجارية 
لهما قيمة في أنظار التّجارء فكل اسم حاز سمعة حسنة بين الناس يمثّل 
كثرة رغبة المشترين في بضاعة واردةٍ في السّوق بذلك الاسم» ويسبب كثرة 
الأرباح لتاجر يرد السّوق بذلك الاسم . 

ولما ظهر أن بعض الئّاس شرعوا يستعملون أسماء المنتجين الذين لهم 
شهرة حسنة فيما بين المستهلكين لتروج بضاعتهم بهذا الاسم وخيف 
التباس الأمر على عامّة الئّاس» ظهرت قوانين من قبل الحكومات لتسجيل 
الأسماء التّجارية والعلامات التّجارية عند الحكومة» ومنع التّجار من 
اعمال الاستماء والعلامات التي سجلها غيرهم. 


ري بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


فصارت هذه الأسماءٌ والعلامات بعد النُسجيل لها قيمة مادية في عرف 
التُجاره وشرع التّجار يبيعون هذه الأسماء ويشترونها بأثمان غالية وأموال 
طائلة» لما يرجون من شهرتها كثرة إقبال النّاس ورغبتهم في شراء ما 
ينتجونه . 

فالسّؤال الآن: هل يجوز بيع الاسم التّجاري؟ أو العلامة التّجارية؟ 
وظاهرٌ أن الاسم أو العلامةً ليس عيناً مادياًء وإنما هو عبارة عن حقٌّ 
استعمال هذا الاسم أو العلامة» وهذا الحقٌ ثبت لصاحبه أصالةً بحكم 
الأسبقية والنّسجيل الحكومي» وهو حقٌّ ثابت في الحال» وليس متوقعاً في 
المستقبل. وهو حقٌّ يقبل الانتقال إلى آخرء ولكنه ليس حمّاً ثابتاً في عين 
قائمة» فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء. ينبغي أن 
يجوز الاعتياض عنه على طريق التّنازل دون البيع؛ لأنه ليس حقًّاً ثابتاً أو 
منفعة مستقرة في عين قائمة. 

وبهذا أفتى شيخ مشايخنا الإمام العلامة أشرف علي التّهانوي كأنه. 
وقاسه على مسألة النزول عن الوظائف بمال» وحكى فيه عبارة ابن عابدين 
كلل التي نقلها في مسألة الثزول عن الوظائف. ثم قال: 

(أور نام كارخانه بهى مشابه حق وظائف كى هى كه ثابت على وجه 
الأصالة هى» نه كه دفع ضرر كيلئى» اوردونون بالفعل امور اضافيه سى 
هين» اور مستقبل مين دونون ذريعه هين تحصيل مال كى» يس اس بنا 
يراس كى عوض دينى مين كنجائش معلوم هوتى هىء كو لينى والى كي 
لئي خلاف تقوى هيء. مكر ضرورت ميناس كوبهى اجازت 
هوجاويكى)”' 

(وإن اسم المصنع مشابه لحقٌّ الوظائف في أنه ثابتٌ على وجه 


١١9/7 حوادث الفتاوى» للشيخ أشرف علي التهانوي: 4/ ١ا!؛ وإمداد الفتاورى:‎ )١( 
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البخفة: الثاتكه مي السقوق المسردة 4 


الأصالة» دون دفع الضّررء وكلاهما أمورٌ إضافية بالفعل» وكلاهما ذريعة 
لتحصيل المال في المستقبل» فيبدو أن في تعويضه سِعةٌ» وإن كان ذلك 
خلااف التّقوى للآخذء ولكن يَوْدِكَ له أيضاً غنك. الضروزة): 


ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن حقّ الاسم التّجاري 
والعلامات التّجارية وإن كان في الأصل حمّاً مجرّداً غير ثابت في عين 
نائفة ‏ ولكته يعن :الكتسجيل الحكوسة :الذي يعظلب مهدا كبيراًء وبذل 
أموال جمّة والذي تحصل له بعد ذلك صفة قائونية تمثُلّها شهادات مكتوبة 
بيد الحامل» وفي دفاتر الحكومة» أشبه الحقّ المستقر في العين» والتحق 
في عرف التّجار بالأعيان» فينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع 
أيضاً»ء ولا شك أن للعُرفٍ العام مجالاً في إدراج بعض الأشياء في 
الأعيات؟ لآن المالئة > كه يقول ابن انين كلل :. كت يتمؤل النامن: 
وهذا مثل القرّة الكهربائية أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السّالفة تع من 
الأموال والأعيان المتقومة؛ لأنها ليست عينا قائمة بذاتهاء ولم يكن 
إحرازها في الوسعة البشرية» ولكنها صارت الآن من أعرّ الأموال المتقوّمة 
التي لا شبهة في جواز بيعها وشرائهاء وذلك لنفعها البالغ» ولإمكان 
إحرازهاء ولتعارف الناس بماليتها وتقوّمها. 


فكذلك الاسم التّجاري أو العلامة التّجارية أصبحت بعد التسجيل 
الحكوميّ ذات قيمة بالغة في عُرفٍ التّجارء ويصدّق عليها أنها تحرز 
بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحكومة» وإحراز كل شيء بما يلائمهء 
ويصدّقٌ عليها أيضاً أنها تُدّخر لوقت الحاجة» فالعناصر اللازمة التي تمنح 
القررة طقة المالية معوفرةافريا» سورض انها السك عي فائمة يفيه يد 
أنه لا مانع شرعاً من أن يُسلَكَ بها مسلك الأموال في جواز بيعها 
وشرائها. وذلك بشرطين: 


ج4ري» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الأول: أن يكون الاسمٌ أو العلامةٌ مسبجَلةَ عند الحكومة بصفة 
قانونية» لأن ما ليس بمسجّل لا يعد مالا في عرف التّجار. 

والثاني : أن لا يستلزم هذا البيع الالتباسَ أو الخَديعةَ في حقٌّ 
المستهلكينء وذلك بأن يقع الإعلان من قبل المشتري أن منتج هذه 
البضاعة غير المنتج السّابق» وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد 
شراتهما بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج 
السَّابِقٍ أو أحسن منه. 

وأما بغير هذا الإعلان» فإن انتقال الاسم أو العلامة إلى منتج آخر 
يسبّبٌ النّبس والحديعة للمستهلكين» واللَّبِسُ والحدِيعةُ حرام لا يجوز 
بحال. والله يل أعلم. 
خامساً: التَّرخْيصٌ التُّجَاريٌ: 

وما قلنا في حكم الاسم التّجاري والعلامة التّجارية من جواز 
الاعتياض عنهما يصدق على التّرخيص التجاري. 

وحقيقة هذا التّرخيص: أن معظم الحكومات اليوم لا تسمحٌ بإيراد 
البضاعة من الخارج أو إصدارها إليه إلا برخصة تمنحها الحكومة» والذي 
يظهر أن هذا نوع من الحجر على التّجارء ولا تستحينه الشّريعة الإسلامية 
إلا لضرورة ملحّةء ولكن الواقع في معظم البلاد هكذا . 

فالقواق الذي ينها فى 'الطروف الحاقيرة اهل يعون عامل وصخصة 
الإيراد أو الإصدار أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر؟ والواقع في هذه 
الرّخصة أنها ليست عينئاً مادية» ولكنها عبارة عن حقٌّ بيع البضاعة في 
الخارج أو شرائها منهء فيتأنّى فيه ما ذكرنا في الاسم التّجاري من أن هذا 
الحقٌ ثابت أضالة فيجوز النرول عتة يمال 

ونا" 8 السفيول على هل الا خضنة ميق التحكوفة تتطلت كلذ ميق 
الجهِدٍ والوقت والمال» ويمنح حاملها صفةً قانونية تمثّلها الشّهادات 
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المكتوبة» ويستحقٌ بها التّجار تسهيلات توفرها الحكومة لحامليهاء 
وصارت هذه الرّخصة في عرف التّجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك 
الأموال» فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائهاء ولكن كل 
ذلك إنما يأتي إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرّخصة إلى 
رجل آخرء أما إذا كانت الرّخصة باسم رجل مخصوص أو شركةٍ 
تخصر صو ولا سدع القائوة يتقلها إلى رجل مر ال اكبركة أخري» قاد 
شبهة في عدم جواز بيعهاء لأن بيعها يؤدي حينئذ إلى الكذب والحديعة» 
فإن مشتري الرّخصة يستعملها باسم البائع» لا باسم نفسه» فلا يحل ذلك 
إلا بأن يوكل حامل الرّخصة بالبيع والشّراء. 
سادساً: حقٌ الابتكارٍ وحقٌ الطّباعة: 

إن حقٌّ الابتكار حقٌّ يحصل بحكم العُرِ والقانون لمن ابتكر مخترّعاً 
جديداً أو شكلاً جديداً لشيء. 

والمُرادُ من حقٌّ الابتكار: أن هذا الرّجل ينفردُ بحقّ إنتاج ما ابتكره 
وعرضه للتّجارة» ثم ربما يبيع هذا الحقٌّ إلى غيره» فيتصرّف فيه تصرف 
المتكر الأول مق إنتاحه للشجارة وكدلك من :متف كتاباً أن أله قله الحو 
لطباعة ذلك الكتاب ونشره والحصول على أرباح التّجارة» وربما يبيع هذا 
الحق إلى غيره» فيستحق بذلك ما كان يستحقه المؤلف من طباعته ونشره. 

فالسّؤال: هل يجوز بيع حقٌّ الابتكار أو حقّ الطباعة والتّأليف أم 
لا يجوز؟ وقد اختلفت في هذه المسألة آراء الفقهاء المعاصرين» فمنهم من 
جوّز ذلك ومنهم من منع. 

والمسألة الأساسية في هذا الصّدد: هل حقٌّ الابتكار أو حقٌّ الطباعة 
حقٌ مُعتّرف به شرعاً؟. 

والجواب على هذا الشسّؤال: أن من سبق إلى ابتكار شيء جديد سواء 
كان ماديا أو معتوياء قل شك أنة أحق هن غيره بإنتاجة لاتتفاعه بنفسةء 


لك بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وإخراجه إلى السّوق من أجل اكتساب الأرباح» وذلك لما روى أبو داود 
عن أسمر بن مضرس يليه قال: أتيت النبي كَل فبايعته فقال: امن سبق 
إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له)'") 

وإن كان العلّامة المناويٌ كله رجّح أن هذا الحديث وارد في سياق 
إحياء المّوات» ولكنه نقل عن بعض العلماء ء أنه يشمل كل عين وبثر 
ومعدن. ومن سَبَّقَ لشيء منها فهي له”". ولا شك أن العبرة ة لعموم اللّفظ 
0 0 

ولما ثبْت أن حقٌّ الابتكار حق تقرّه الشّريعة الإسلامية بفضل أسبقيته 
إلى ابتكار ذلك الشَّيءء فينطبق عليه ما ذكرناه في حقٌّ الأسبقية من 
أحكام. وحقّقئا هناك أن بعض الشّافعية والحنابلة أجازوا بيع هذا الحقٌء 
ولكن المختار عندهم عدم جواز البيع» ولكن يجوز عندهم التُزول عنه 
ال 


ونقلنا نص البهوتيٌ عن شرح «منتهى الإرادات» في جراز التّزول عن 
حقّ التّحجير وحقّ الجلوس في المسجدء وما إلى ذلك من حقوق الأسبقية 
والاحتسامن:» :وسفديي ذلك أن جوز اللزول شروحن الاقكار اذ عن 
الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه التّازل» ولكن هذا إنما يعانى فى أصيل 
حقٌّ الابتكار وحقٌّ الطّباعة» أما إذا قُرِنَ هذا الحقٌ بالنسجيل الحكومي 
الذي يبذل المبتكر من أجله جهده وماله ووقته» والذي يعطي هذا الحق 
مكانة قان فؤئة ستليا شهادات مكتوبة بيد المبتكر وفي دفاتر الحكومة» 
وصارت تعتبر في عرف التّجار مالاً متقوماً» فلا يبعد أن يصير هذا الحقٌ 


2600 أخرجه أبو داود في الخراج قبيل إحياء الموات؛ وسكت عليه هو والمنذري: 25/5, 
رقم (/5950). 


البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 9-6 نلك 


المسجّل ملحقاً بالأعيان والأموال بحكم هذا العُرفٍ السّائرء وقد أسلفنا 
أن للعُْرفٍ مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان. 

ولأن المالية كما حكينا عن ابن عابدين “كله تبت تعمؤل: الناسن» 
هذا الحق بعد التّسجيل يُحرز إحراز الأعيان» ويَّدَّخَر لوقت الحاجة ادخارَ 
الأموال» وليس في اعتبار هذا العُرفٍِ مخالفة لأي نصٌّ شرع من الكتاب 
أو السّنة» وغايته أن يكون مخالفاً للقياس» والقياس يترك للعرف كما تقرر 
في موضعه. 

ونظراً إلى هذه التنّواحي أفتى جمع من العلماء المعاصرين بجواز بيع 
هذا الحقٌّء أذكر منهم علماء القارة الهندية: مولانا الشَّيحْ فتح محمد 
اللكنوي ييل - تلميذ الإمام عبد الحيّ اللكنوي 200. والعلّامة الشّيخ 
المفتي محمد كفاية الله العامة الشّيخْ نظام الدين» مفتي دار العلوم 
بديوبند””'» وفضيلة الشَّيِحَ المفتي عبد الرّحيم اللاجبوري " 

وأما المانعون فتمسّكوا أولاً: بأن حقٌّ الابتكار حقٌء وليس عيناً. 
ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة» ولكن ينضح مما سَبَقَ من كلام 
الفقهاء أن عدم جواز الاعتياض عن الحقوق ليس على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل بسطناه عند الكلام على شتَّى أنواع الحقوق. 

وتمسّكوا ثانياً: بأن من باع كتاباً إلى آخرء فقد مَلَكَ المشتري ذات 
الكتاب بجميع أجزائه؛ ويجوز للمشتري أن يتصرّف فيه كيف شاءء فيجوز 
له أن يقوم بطباعته وليس للبائع أن يحجر عليه في هذا الصٌّدد. 

ولكن يمكن الجواب عنه بأن التَّصِرّف في الشّيء شيء» وإنتاج مثله 
شيء آخرء وإن الذي يملكه المشتري بشراء الكتاب هو الأول» فيجوز له 


١94 ١97 عطر الهداية: ص‎ )١( 
١7 - ١58 (؟) نظام الفتاوى: ص‎ 
.78485 /# فتاوى رحيمية:‎ )*( 


روارل» بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


أن يتصرف في الكتاب بما شاء من قراءة» وانتفاع» وبيع» وإعارة» وهبة 
وما إلى ذلك من التّصرفات الأخرى. وأما طباعة مثل هذا الكتاب» فليس 
من منافع المبيع» حتى يستلزم ملكه ملكاً لحقّ الطباعة» وهذا مثل: 
الفلوس المُسكوكة من قبل الحكومة» إذا اشتراها رجل فله أن يتصرف فيها 
ما شاء من بيع وهبة وغارية واسشيدال» .وما :إلى ذلك مو التضرفات 
الفردية» ولكن لا يجوز له بحكم هذا الشّراء أن يسك فلوساً أخرى على 
منواله» فظهر بهذا أن ملك الشّيء لا يستلزم حقٌ المالك في إنتاج مثله 

وتمسّكوا ثالثاً: بأن الذي ينتج هذا السَّيء ء» المبتكر أو يطبع ذلك 
الكتاب المؤلّف» فإنه لا يسبب خسارة للمنتج | أو المؤلّف» وغاية ما في 
5 أنه يقلّل من ربح المنتج أو الول توقلة الرّبح شيء» والخسارة 
شيء آخر. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن قلَّة الربح وإن لم يكن خسارة» ولكنه 
ضررء وبين الخسارة والضَّرر فرق واضح.ء ولا شك أن الذي تحمّل 
المتاعب والمشاقٌ الجسمية والفكرية وبذل الأموال الجمّة والأوقات 
الغالية في إيجاد شيء أو تأليف كتاب» وسهر من أجل ذلك لياليء وتنازل 
عن الرّاحةء أحقٌ بالاسترباح بما ابتكره من الرّجل الذي اشتراه بمال بسيط 
في لحظة واحدة» ثم جعل يسدٌّ السّوق على المبتكر الأول. 

رتنا يقال إن الاععراف يق الكطداطة لغرد واحلد يسني ععنانا 
للعلم» ولكن كتمان العلم إنما يكون إذا منع المؤلّف الناس من الاستفادة 
بما ألفه قراءة وتعليماً وتبليغاً! ولكن الذي يحتفظ بحقّ الطباعة لا يمنع 
أحداً من قراءة الكتاب ولا دراسته ولا تعليمه ولا تبليغ ما فيه» حتى إنه 
لا يمنع من بيعه والتّجارة فيه» ولكنه يمنع من أن يطبعه الآخر بغير إذن 
منه» ليكسب بذلك الأرباح» فليس ذلك من كتمان العلم في شيء. 


والدليل الآخير للمائعين'هق» إن الاحفاظ يحفوق الطاغة بيضق ذائرة 


البحة الثالك جيم الحفوق المحودة 


انتشار الكتاب» ولو كان لكل أحد حقٌ في طبع الكتاب ونشره» لكان 
انتشاره أوسعء وإفادته أعمٌّ وأشمل! . 

وهذا أمر واقع لا مجال لإنكارهء ولكن الدّليل ينقلب إذا نظرنا من 
ناحية أخرى» وهي أن المبتكرين لو مُنعوا حقٌّ أسبقيّتهم بالاسترباح مما 
ابتكروه لفشلت مِمَمُهم عن اقتحام المشاريع الكبيرة من أجل الاختراعات 
الجديدة» حينما يرون أن ذلك لا يدرٌ إلا ربحاً بسيطأً. وإن مثل هذه 
الأمور التي تحتمل وجهين لا تفصل القضايا الفقهية ما دام الشَّيء ليس فيه 
محظورٌ شرعينٌ» فإن جميع المباحات فيها ما يضر وينفع . 
© خاتمةٌ البحث: 

ومن الجدير بالذَّكر هنا: أن والدي العلّامة المفتي محمد شفيع كلث 
كان يُفتي بعدم جواز بيع حقوق النَّشْرء وله في ذلك رسالة وجيزة مطبوعة 
في كتابه «جواهر الفقه». ولكنه بعد هذا التّأليف كان يريد أن يدرس هذه 
المسألة من جديد ببحث وتحقيق مستفيض بما ينقح مسألة الحقوق 
والاعتياض عنهاء وكان منفتحاً لكل رأي جديد يسنح له بعد هذا البحث» 
ولكنه لم يجد لذلك فرصة. ففوّض إليّ هذا الأمر مرتين؛ وشرعت في 
جمع مادته. ولكنه لم يتح لي إكماله في حياته كأله. وإنما وُقْقَت لإكمال 
هذا البحث بعد انتقاله إلى رحمة الله بزمان. فبحثي هذا امتثال لأمره كه 
وإن كان يبدو في الظاهر أن الرّأي الذي انتهيت إليه مخالف لرأيه 
المطبوع» ولكن بما أنه كان يريد إعادة النّظر في الموضوع. فلا سبيل 
اليوم إلى الجَرْم بأن ما كتبته مخالف لرأيه أو يوافقهء والله سبحانه أعلم. 

وآخروغوانا أن الحمد لهرت التالمين 


هك 


سَ ١‏ ك 
قود المستقبليّات في الشلع 
عقو : 


شريعة الإسلاميّة 
فى صُوءٍ الشريعة الإسلاميّة 


من قبل 
مُرِضَ في ندوة أقيمت ا 
2 الإسلاميئ حول الأسو 
بنك البحرين الإسلام” 


في صَوْءٍ الشريعة الإسلاميّة 


© مهمقدمة: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فمن أهمٌ ما يتعامّل به في الأسواق المالية اليوم نوع من 
المتاجرة يقال له: المستقبليّات (010565]) تُباع فيه سلع مخصوصة لتاريخ 

وقد أصبح هذا النّوع من التّعامل من أبرز أنواع المعاملات الجارية 
في الأسواق المالية العالمية» ولا سيّما في البلاد الغربية» وتكوّنت له 
بورصات مستقلّة يتعامل فيها بالملايين في كل يوم» ويقال: إن أول بورصة 
قامت لتنظيم هذا التّعامل هي : بورصة التّجارة في شيكاغو (1280© 
0 06 603150) التي أنشئت في سنة (1858م)»2 غير أن أهل اليابان 
يدّعون أنهم ابتكروا هذا النّوع من التّجارة قبل نحو قرن واحد من هذه 
0 


0 .15.م 1975 .0ه طخمعلء5 ,8م1201 دع 1تاناط هلله صتصده© متتعل510 :0101© لامع‎ )١( 


1:2 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


أولة: عوك العقود المستقيليّة: 
أما حقيقة هذه المعاملة» فقد عرَّفتها «دائرة المعارف البريطانية» بما 
01 5316 01 256طع111م عغطا 101 5طتالدء ذ5أع3 امه 1ذ1اعظع تتتدرهن0) 


.1 11111116 11160اعه6م5 21 17020011165طام» 01 13211165ان لع تلاععمة 

(هي عقودٌ تجاريّة تقتضي الشّراء أو البيع للكمّيات المعيّنة من السّلع 
لتواريخ مستقبلة معينة)”'" . 

وحاصل هذا التّعريف أن هذا العقد يشتمل على بيع بعض السّلع التي 
يؤْجّل تسليمها إلى تاريخ مستقبل» ولكن هذا التّعريف يشمل البيوع المقدّمة 
(53165 0هة:ره1) أيضاًء فإِن تسليم المبيع في البيوع المقدّمة يقع في 
تاريخ لاحق» ولكن المستقبليّات تختلف عن البيوع المقدّمة البسيطة 
(52165 019/250 عاصصذ8) في أن «البيوع المقدمة» إنما تعقد للحصول 
على السّلع في تاريخ مستقبل» والبائع يقصد اتسليم المبيع » والمتسري يويد 
تفلمها في ذلك التاريخ, 'ويقع التسلِيم والتّسِلّم فعلاً عند حلوله. 

أماالسعرلبات: فإن السّلع إنما تستخدم فيها كأساس للتّعامل» ولكنه 
وتيا فى سعط السالاف اللسيي والسلة بل يقصد بها إما 
المخاطرة في الأرباح» أو التَّحرّز عن الخسارة في إحدى البيوع المقدّمة 
50185 4 ببيوع مستقبلية متوازية» فلا يقع فيها تسليم السّلع 
51 إلا في حالات تادرة؛: كما ستوصضحه قريا إن“شاء الله تعالى: 

وإن هذا الفرق بين البيوع المقدمة والمستقبليات مذكور في "دائرة 
المعارف البريطانية» عقيب تعريف المستقيليات» ونصّه: 
8 15 06126 10 11560 15 601212001177 تطعا عط 21210 
عطا امن لعع01702 لإ[امعتتوع] 15 أعقعاطهم» عغطا طعناقطا طعلكة رأعوقة 


)١(‏ .65.م5 الا 1988 12لع 2م111 بفعا ممما مق 


البحث الزابعد ععود المستعيايات :قن الشلع فح'ضنوء الشريمة الاتلامية 


01 عققطع11ام 10113130 ع[متتاة 2 حددهع] 25ع0111 ع101عدعطا 11 .أع 1001م 
عطا 1ه لإدع17اع0 لدتاعةج 5ع600[11ض1 طاعتطل8ا ,رأععأتمممط طقوء عطا م1 علوك 
1 عط 12 علطتا 0عع2ع3 عطا غ21 00113 «0تططامه 


(إن اصطلاح السّلع في المستقبليّات» إنما يستعمل لبيان الأساس 
الذي يقوم عليه التّعامل» وإن كانت المعاملة في أكثر الأحوال خالية عن 
المنتجات. فالمستقبليّات تختلف عن البيوع المقدمة المتعامل بها في 
السُوق الحالّة التي تتضمن التّسليم الفعليٌ للسّلع في الوقت المتّفْقٍ عليه في 
الس 20 
ثانياً: كيفيةٌ التّعاملٍ بهذه العقود: 

وأما كيفية التّعامل بهذه العقود المستقبليّة» فهي كما يلي: 

إن المستقنلياك إننا تحقد في بنوق منظية أبققت لهذا الخرمن» 
وتستى: ستوق تافل السلع (ع328طاء:8 00020011)) التي تجري على 
أساس العضويّة فيهاء فمن يحب أن يتعامل في المستقبليات يجب له أن 
يكوك عضو ليذة الشوق” وإن الخضيوية تتكون فين منتجي عدة سِلّعٍ 
وتسّارهاء ومن مؤسسات السّماسرة. ومن أراد أن يتعامل في هذه السّوق 
دون أن يكون عضراً فيهاء فإنما يستطيع ذلك عن طريق السّماسرة 
الأعضاء. 

ويجب للتّعامل في المستقبليّات أن يفتح المتعامل حساباً عند إدارة 
السّوق يتضمّن مبلغاً معيّناً يبقى عند إدارة السُوق كضمان لتصفية التّعامل 
حسب قواعد السّوقء ولا يزيد هذا المبلغ عادة على )/١١(‏ من قيمة العقد 
عند التّوقيع» و(1/) في اليوم اللاحق» والمقصود بهذا المبلغ تغطية 
الخسارة المحتملة في حال تخلّف أحد الفريقين عن الوفاء بما التزمه. 

وبعد فتح الجساب يجوز للعضو أن يبيع أو يشتري كمية معينة من 


)١(‏ الموسوعة البريطانية (المرجع السابق). 


رةه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


السّلع لتاريخ مستقبل. وإن كميات السّلع المتعامل بها مقسَّمة على وحدات 
تجارية (112165 120128) كل واحدة منها جوع عن كميّة معروفة من تلك 
السّلعة المخصوصة:؛ فالوحدة المعتبرة في القمح مثلاً هي خمسة آلاف 
كيس» فلا يقع التّعامل بكمية أدنى من هذه الكميّة» وللمتعامل أن يتعامل 
في وحدةٍ واحدةٍ من القمح» أو في وحدتين» أو في ثلاثِ» وهكذا. 


وكذلك أنواع السلغة لخد دناس سيق عرديها ورداءتهاء وتشال 
إلى هذه الأنواع بأرقام الدرحاتء فهناك قمح الدرجة الأولى» وقمح 
الدّرجة الثَّانِيةَ» وقمح الدّرجة النّائئة» وهكذا. وإن مواصفات كل من هذه 
الذرجات معروفة لدى جميع المتعاملين. 


فمن أراد بيع وحدة من قمح الدّرجة الأولى مثلاً في شهر يناير لتسليم 
شهر أكتوبر» فإنه يعرض على السّوق ما ينبئ عن رغبته لشراء وحدة من 
قمح الدّرجة الأولى لشهر أكتوبر يتوقع أن يكون رابحاً عند التّسلِيم» فمن 
رغب شراء هذه الوحدة بهذه الشّروط قبل ذلك العرضء ولا يحتاج أي 
منهما إلى التقَاءٍ بالآخر في أسواق البُورصة» ولكن إدارة السّوق ضامنة 
لوفاء التزامات الفريقين؛ فالبائع يقدّم عرضه إلى السوق بواسطة الإدارة» 
والمشتري يقبل هذا العرض عن طريق الإدارة» والإدارة تتكفل بتسليم 
السّلعة من قبل البائع» وبتسليم الشّمن من قبل المشتري عند حلول تاريخ 
اللي 

وليس الأمر حقيقة بهذه البساطة التي تبدو ممًّا ذكرنا من طريق هذا 
التّعامل» ولا يقع أبداً أن ينتظر المشتري تاريخ التّسليم ويستلم السّلعة 
المَبيعة عندئذ» وإنما يظلّ هذا العقد فيما بين شهر يناير وشهر أكتوبر محل 
بيع وشراء في كل يومء وربما يقع على العقد الواحد عشرات البياعات 
يومياًء إلى أن يأتي الأجل؛ فلو باع زيدٌ مثلاً إلى عمرو وحدةٌ من القمح 


البحث الرابع: عقود المستقبايات في السلع في ضوّء الشريعة الإسلامية روي 


لتسليم شهر أكتوبر» فإن عمراً يبيعه بعد ذلك إلى خالدء وخالد إلى حامدء 
كل واحد منهم بثمن ربّما يختلف عن الثّمن الأول. 


والفارق بين سعري البيع والشّراء هو الربح الذي يخاطر فيه 
المتعاملون في أثناء هذه المدّة» وكل من اشترى عقداً بسعر أقلّ وباعه 
بسعر أكثر» فإنه يستحقٌ أن يطالب بفرق السّعرين كربح له» دون أن يدفع 
الثمن كمشتر» أو يسلّم المبيع كبائع؛ ففي المثال المذكور: لو اشترى 
عمرٌو من زيد وحدة من القمح لتسليم شهر أكتوبر بعشرة آلاف دولار مثلاً» 
وباعه من خالد بأحد عشر ألف دولارء فإنه لا يدفع الثّمن إلى زيد 
ولا يسلَّم المبيع إلى خالد» وإنما يستحقٌ ألف دولار كالربح الحاصل على 
عا بل 


ولأنها هذه العناات تون إقارة الشوق غرف سكن غرف اليقاضة 
(6ةنامط 0168158) وإن جميع هذه العمليات تسجّل في غرفة المقاصة» 
وهي التي تنولّى تصفية جميع الالتزامات في آخر النهار كل يوم؛ فإن عمراً 
في المثال المذكور يأخذ ربحه. وهو ألف دولار» ويستلمه من غرفة 
المقاصّة» ويخرج من العمليّة بتاتاً. 


وهكذا يستمرٌ التّعامل في هذا العقد الواحد إلى أن يأتيَ شهر التَسلِيم» 
وفي هذا الشّهر يصدر من قبل إدارة السّوق إخطار للمشتري الأخير بحلول 
تاريخ التّسليم» وباستفساره: هل يرغب في استلام المبيع في التَّارِيخ 
المتفق عليه؟ أو يريد بيع هذا الفكية فزن رقي تي استاوم المبيوء ؛ فإن 
البائع يسلَّم السّلعة المبيعة إلى مستودعات معينة» ويسلم وثيقة الإدخال إلى 
المستودع, ويسحطتل مقابلها غلن:التمنق» ون لم يرغي المشتري الأحي فى 
استلام السَلعة ورغب في بيع العقد فإنه يبيعه من البائع الأول مرة أخرى, 
وحينئذ فإن المعاملة تصمَّى على أساس دفع فوارق السّعر كما يقع في 


للك ظ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


العمليات التي تم إنجازها قبل حلول التَّارِيخَ» وحينئذ لا يقع التَّسليم 
والتَّسلّم حتى في المعاملة الأخيرة. 

ل ال ا 
الثاني :زلا بقع التُسَليم والتسلم إلا في أحوال نادرة لعلَّها لا تبلغ نسبتها 
إلا إلى الواحد في المئة. 

والذين يتعاملون في المستقبليات هم نوعان؛ لكل واحد منهما غرض 
مستقلٌ عن غرض الآخر للدّخول في سوق المستقبليات: 

أما النّوع الأول: فهم المخاطرون (13]055ناتعم5) الذين لا يقصدون 
شراء السَّلع وبيعها للحصول على المبيع أو الثمن» وإنما يقصدون الحصول 
على الأرباح التي تتكوّن من فروق أسعار البيع والشّراء كما تقدّم ذكر ذلك. 
وإنهم على ثقة من خبرتهم بتقلبات الأسعار يشترون المستقبليّات على أمل 
أنهم سوف يبيعونها بسعر أكثر» ويتخلّص لهم ربح من وراء هذه العملية 
دون أن يخوضوا في استلام المبيع وتسليمه» فربما 5: تنجح آمالهم في عقد» 
وتفشل في آخر. 

والنّوع الثاني: هم الذين يقصدون تفاديّ احتمال الخسارة في بيوع 
حقيقية عقدوها في الأسواق الحالة» وإن هذه العملية تسمّى في الاصطلاح 
(#صنعل»11) ويمكن لنا أن نترجمه إلى العربية بالتَّحرّز عن الخسارة. 

ومن المناسب أن نشرح هذه العملية بمثال: إن زيداً اشترى من السّوق 
الحالّة عشرة آلاف كيس من القمح بسعر خمسة دولارات لكل كيس مثلاً. 
وإن هذا البيع حقيقيٌ يقع فيه النُّسليم» ولكن نظراً إلى ظروف السّوق يريد 
زيد أن يبيع هذه الكمية بعد ثلاثة أشهر مثلاً ولكنه يخاف أنه إن انخفض 
سعر القمح بعد ثلاثة أشهر فإنه سوف يخسر خسارة كبيرة» هَبْ أن السعر 
انخفض بعد ثلاثة أشهر بمقدار نصف دولار لكل كيس» فإنه يخسر خمسة 
آلاف دولار في هذه العملية الواحدة. 


البحث الرابع: عقود المستقبليات في السلع في ضوء الشريعة الإسلامية 


وللتجنّب عن هذه الخسارة يدخل زيد في سوق المستقبليّات ويبيع مثل 
هذه الكميّة لتسليم بثلاثة أشهر بالشّعر الموجود في السوق الحالة يوم 
العقدء فتكون له عملية شراء في السّوق الحالّة» وعملية بيع في سوق 
المستقبليات بكميّتين متوازيتين من القمح» وإن الرّبح في إحداهما يجبر 
الخسران في الأخرى؛ فلو انخفض سعر القمح بعد ثلاثة أشهر بمقدار 
نصف دولار للكيس الواحد مثلاًء فإنه سوف يَحْسّرٌ في صفقة الحالٌ 
بمقدار خمسة آلاف دولار» ولكنه في الوقت نفسه يربح في سوق 
المستقبليّات بما يقارب هذا المقدار؛ لأن سعر المستقبليّات سوف ينخفض 
أيضاً بما يقارب نصف دولار لكيس واحدء فما باعه بسعر أعلى قبل ثلاثة 
أشهر في سوق المستقبليّات يشتريه الآن بسعر أدنى» ويستحق الفرق بين 
السّعرين» وهو خمسة آلاف دولار. وإن هذا الربح الذي حصل له في 
المستقبليّات يجبر ما أصابه من الخسران في الصفقة الحالة. وإن النتيجة 
الضّافية تظهر من الجدول الآتي : 


السّوق الحالة ا سوق المستقبلكّات 
سبتمبر يشتري ٠٠٠١١‏ كيس من القمح|يبيع ٠٠٠١١‏ كيس من القمح 
بسعر © دولارات بسعر © دولارات 


1 
لمج 


ديسمبر يبيع ١٠١١١١‏ كيس من القمحايشتري ٠١٠١٠١١‏ كيس منا| 


بسعر 5,0 دولارات بسعر 4,0 دولارات 


النتيبجة إخسارة  ١,5‏ دولار ربح + ١,5‏ دولار 


نصف دولار لكل كيسء يقع العكس» يعني أنه يخسر في سوق 


7 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


المستقبليّات ويربح في السّوق الحالة» وفي كل من الحالين تنجبر خسارته 
في إحدى العمليتين بالرّبح في العملية الأخرى» وهذا هو المراد من 
التحَرّز عن الجستارة (ع سنعلء11) . 

هذه خلاصة وجيزة لكيفية التّعامل في المستقبليات» وإن هذه العقود 
قد أصبحت اليوم عه لضان وقد تجاوزت دائرتها من السَّلع إلى النقود 
وإلى الخيارات (0860825) وغيرهاء ولكننا لخصنا من العمليّة ما يمكن به 
فهم حقيقتها وتفاصيلها التي لا بدَّ من معرفتها لبيان حكمها في الشّريعة 
نا 
كالثاً: الحَكَمٌ الشرعيٌ لهذ العقود: 

وأما حكمها الشَّرعىٌ, فكل من له إلمام بقواعد السرينة ومصالحهاء 
لجست رسن اننظ عن عقامي :«ضل» الحدلية أتيا ععلية بو نه شري 
ومصادمة لعدة أحكام الشّريعة الغرّاء. 

أما ا 0 عا كم 
2 انح منهغ قن تاه من الشرق ةج عر 


عندك00) 


أما البيوع اللاحقة قة التي تتم خلال مدة التّسليمء فإنها بيوع تتم قبل 
قبض السّلعة المبيعة» وقد روى ابن عمر وَقا: أن رسول الله يل قال: 
«من اشترى طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه»”” . 
)١(‏ إن هذه الخلاصة مأخوذة من كتاب: 110101165 'إأللمستصطهن متعله240 :061210 
1118 . 
(؟) أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 


البحك الرائة عقود الفستقبلياك في" السلع شي ضؤه -الشريعة: الإسلامية الله 


وقد حاول بعض النّاس تخريج جواز هذه العملية على أساس بيع 
السَّلمه ولكن ذلك لا يصح إطلاقاً. لأسباب آتية: 

-١‏ يجب في السَّلّم شرعاً أن يعبجّل الثّمن بكامله وهو الذي يسمّى 
(رأس مال السّلَّم). 


قال ابن قدامة كن في بيان شرائط صحة السَّلم : 


(ويتيضن القمن كاملا وفك" الشل قيل التفرق هذا الشرظ الشامن 
وهو أن يقبض رأس مال السّلّم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بَظل 
الفتنع وميذا قال أبو حنيفة والشَّافعيء وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه 
يومين وثلاثة وأكثر ما لم يكن ذلك شرطاً؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير 
تبههة من اندركون كلما فأشيد هاا ل تامعن إل اخر الميحلس. ولما: آنه 
عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العِوّض المطلقء فلا يجوز التّفْرقَ 
فيه قبل القبض كالصّرف)70© 

فتبين أن قبض رأس مال السَّلّم في مجلس العقد شرط لصحة السَّلَم 
عند الجمهورء وإنما أجاز مالك تأخير القبض إلى يوم أو يومين أو أكثر إن 
لم يكن التّأخير شرطاً في صلب العقد؛ فتأخير قبض الثّمن إن كان مشروطاً 
في العقدء فإنه لا يجوز عند أحد من الفقهاء. 

أما في المستقبليات». فإن تأخير قبض الثَّمن مشروط في العقدء فلا 
يصح سَّلماً عند أحد من الأئمة الأربعة» وقد يقال: إن حصّة من الثّمن 
مدفوعة إلى البائع عند العقدء ولكن ذلك لا يجدي نفعأ في تصحيح هذا 
التعامل» أما أوّلاً: فلأن دفع بعض الثمن لا يكفي لصحَّة السّلمء بل يجب 
دفع الثّمن بكامله كما ذكرناء وثانياً: إن ما يوضع لدى إدارة السّوق ليس 


)01( المغني» لابن قدامة: 9#*5/5. 


و بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


جروا من التكوة ولا يدفع إلى البائعء و هنا هو مبلغ لدى طرف ثالث 
ليكون مانا على الوفاء بالتزام المشتري. 

؟ - وبما أن الثَّمن لا يدفع إلى البائع عند العقدء فالثّمن دين على 
المشتري كما أن المّبيع دين على الباتع» فصار هذا بيع الكالئ بالكالئ 
وعو سرع عق الجديك نيعا أخريد الساكع. ليها عن ابن عد له 
قال: «نهى رسول الله يَكُِْ عن بيع الكالئ بالكالئ)”") 

وقن يقال 5 إة إدازة السوق تضمن آداء النمو» قتفضل :هذا الضمان 
أصبح الثّمن كأنه مدفوع إلى البائع » ولكن هذا التُّوجبه ليبس بصحيح » » لأن 
ما يشترط لصحة السّلم هو أن يقع دفع النَّمن فعلاً» له اذ يكون مضهوا 
أو مونّقاً من قبل إحدى الجهات؛ لأن ضمان الطرف الثالث لا يخرج 
0 فلا يكون هذا البيع إلا بيع دَينِ بدِينِء وهو لا يجوز. 

- إن من الشّرائط التي اتفق عليها جميع الفقهاء لصحة السَّلمء أن 

0 السّلعة العسلم فيها موصوفة بصفات دقيقة» فلو كانت المواصفات 
مجهولة أو مترددة مفضية إلى النزاع» فإنه لا يصحٌ السَّلمِ عند أحد من 
لفيا 

وإن عقوه الستقبلئات وإن كانت متكملة على المواضفات الذقيقة 
ببيان الدّرجات؛ ولكن الذي يقع فعلاً : أن البائع ربّما يبيّن درجات مختلفة 
في العقد الواحدء ويكون الخيار بيد الباتع في تسليم ما شاء من هذه 
الّرجات. جاء فى «دائرة المعارف البريطانية» : 
12111 5006 2220 عط 01 عطا مه رؤاعع! :8521 و5ع1 انآ 
1016م 160 2212:0011[3هم0 عغطا 01 5ع220ع5 01 2111161 2 11 1130115 
9 قاط 131015تاععم5 55 !0226160" عقاعط جوع ورع1اءة وعم 0ع 


5520 1111م 2 01 129ع117اع0 02 125156 ع11715عط] أاطعتم مطنو 


.717/5 السّراج المنيرء للعزيزي:‎ )١( 


ليحك الوابق عهوى المستغيليات في السلع هن ضوع القتررمة الاسلامية له 


5 22116نع]21 01 1عطصطتتتم 2 ععمطاة .الهم عه د5عاءه]5 عؤمط ل 
عط 101 »5111216 201 15 أعع12211 10111165 عغطا ,لع2ع0طدعة) عط نوه 
5511م 3502ع1 كتلط 101 .ع720016مطه0ت لوعا1وتئطم عط 01 511105 1لتوعة 
5 ع2 01 أطعحة !101111 12 17200115طامه عطا 1ه 0611719 
5 أع202153 عطا لطلهة رععة1م ععلةا امم وع0ل 821199عمعع أعة1اممه 
عطا عط 1نؤهم لاط 25ة11ء5 220 5ع لا0اط رعء راء56 5611160 1511211797 

.2 عمطتلاء5 حطهة عستتوتاط عطا معء ساعط ععمعيع ]011 


(إن سوق المستقبليّات في جانب آخرء تسمح بالتّجارة في عدة 
درجات من السّلع لوقاية البائع الذي يريد التّحرّز عن الكّسارة ربحه من أن 
يتغلب عليه المشترون المخاطرون في مطالبته بتسليم درجة مخصوصة من 
الكلعة وول خا عر ها ريل وبما أنه يجوز أن يَعرِض البائع في السّوق عدة 
درجات متبادلة» لسك اممك د اتات افاي العمير كلق القكا 
الحقيقيّة. ولهذا السَّببء فإن الوفاء بالتزام العقود المستقبليّة لا يقع بالتَّسلِيم 
الفعليٌ للسّلع عموماًء بل إن العقد يصقَّى فيما , بين البائع والمشتري في 
الثهاية على أساس دفع الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء)17© 

فتبين بهذا أن البائع يكون له الخيار في تسليم إحدى الذوضات التي 
عرضها عند العقد على سبيل التَّباددء وإن هذه جهالة للوصف يضطرٌ بها 
المشتري في نهاية العقد إلى أن لا يقبل التّسليم» وإن مثل هذه البجهالة 
تفسد كل عقد للبيع» فضلاً عن السّلم. 

5 -إن من المقرّر في عقود المستقبليّات أن تسليم السّلعة إلى 
المشتري لا يقع عموماًء بل يكون الخيار بيد المشتري الأخيرء إن شاء 
طالب بتسليم السّلعة» وإن شاء باعها على البائع مرّة أخرى» ويقبل التُصفية 
على أساس دفع الفرق بين سعري البيع والشّراءء وإن هذه الأمر مشروط 


)١(‏ .23 .555 .م1988 بمتلعدممععد11ا بمعتمممام8 


4 يكوك فى كايا كدوية لعاصيرة + الح الأدل 


فى العقد منذ أول الأمرء ولا شك أن مثل هذا الشَّرط مفسد لعقد السَّلم 
بل بيع المسلّم فيه إلى البائع لا يجوزء ولو لم يكن مشروطاً في عقد 
السَّلم. جاء في «المغني» لابن قدامة : 

(وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسل)7© 

دروو فرضينا أن العقد الآ زل"قن اتععك سلما يعد إسعفاء فبروطة: 
فإنه لا يجوز لربٌ السَّلم وهو المشتريء أن يبيع المسلّم فيه إلى غيره قبل 
أن يقيضهء قال ابن قدامة كن : 

(أما بيع المسلّم فيه قبل قبضهء فلا نعلم في تحريمه خلافاً» وقد نهى 
الي يلِِ عن بيع الطّلعام قبل قبضهء وعن ربح ما لم يضمن. 

ولأنه مَبيع لم يدخل في ضمانه» فلم يجز بيعه كالظّعام قبل قبضه)”) 

وقد مرّ فى كيفية التّعامل بهذه العقود المستقبليّة» أن العقد الواحد 
تجري عليه البياعات الكثيرة قبل أن يجيء وقت التّسليم؛ فلا سبيل إلى 
القول بجوازه. 

فهذه وجوه خمسة كل واحد منها يمنع من تخريج جواز هذه العقود 

وإذا لم يمكن جعل هذا العقد سَلْماَء فإنه بيع مضاف إلى تاريخ 

فلا يصحٌ البيع الأول» فكيف بالبيوع التي تتابعت على أساس هذا 
البيع الأول؟!. 


وهناك احتمال آخر فى التّكييف الفقهئ لهذا العقد. وهو أن هذا العقد 


.5541/4 المغنىء لابن قدامة:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه.‎ 


البحث الرابع: عقود المستقبليات في السلع في ضوّء الشريعة الإسلامية 


ليس بيعاًء وإنما هو وعد لبيع سلعة مخصوصة في تاريخ معين بسعر معيّن» 
والموعود له قد استحقّ شراء تلك السّلعة بسعر متفق عليه في الوعد. ثم 
إنه يبيع هذا الحقّ إلى رجل ثالثء وثالث إلى رابع إلى أن يأتي يوم 
النُسليم. ولكن هذا التّكييف لا يصلح أن يكون مبرّراً شرعيّاً لهذه العملية 
فيما أرى» وذلك لوجوه: 

أما أوْلاً: فلآن الواقع لا يوافق هذا التّكييفء فإن المتعاملين في 
سوق المستقبليّات لا يدخلون في هذه العقود كوعدٍ محضء. وإنما يدخلون 
فيها لإبرام عقد البيع بنفسه. فلا يصحٌ أن يسمّى وعداً. 

وأما ثانياً : فلأن الوعدَ المحضّ ليس مُلزِماً في القضاء عند جمهور 
الفقهاء. ومن جعله مُلزِماً في القضاء في بعض العقودء فإنه فعل ذلك 
لضرورة ملحّة» ولا ضرورة هنا. 

وأما ثالثاً: فلآن هذا الحىٌّ الذي حصل للموعود له ليس مما يجوز 
بيعه أو الاعتياض عنه؛ لأنه ليس حقَّاً واجباً في القضاءء ولأنه حقٌ 
مجرّد» وبيع الحقٌّ المجرّد مما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه إلا 
بشروطء وهي منتفية في هذا العقد. 

وقد يقال: إذا كانت عقود المستقبليّات لا تجوز شرعاًء فهل هناك من 
بديل لهذه المعاملة يتّفق مع أحكام الشّريعة الإسلامية؟. 

وجوابي عن هذا الشّؤال: أن البديل إنما يُبحث عنه فيما إذا كان 
الغرض المنشود صحيحاً» فيبحث عن البديل للحصول على ذلك الغرض 
بطريق مشروع . 

أما عقود المستقبليّات» فلم يظهر لها غرض مشروعٌ يحتاج إلى طريق 
شرعييٌ لإنجازه» والواقع أن ما يقع في سوق المستقبليّات لا يقصد به 
تجارة حقيقية» وإنما المقصود هو المخاطرة في الأرباح التي هي بالقمار 
أشبة منها بالبيع . 


0 بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 
وقد :ذكرنا أن المتعامليخ في سوق المستقيليات ترعان: 


الأول: هم المخاطرون (1123]055اء58766) الذين لا يقصدون شراء 
السّلع أو بيعهاء أو استلامها وتسلّمهاء وإنما يقصدون الحصول على فرق 
سعري البيع والشراء فحسب » وظاهر أنه غرض غير مشروع ؛ لآنه استرباح 
دون التّجارة الحقيقية. وربح لما لا يضمنه الإنسان» وهو حرام بالئص 
الصّريح . 

والنّوع الدَّاني: هم الذين يريدون التّحرّز عن الخسارة (همنع116) 
على ما اشتروه في السّوق الحقيقية» فيدخلون في سعر المستقبليّات تجثباً 
عن الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعارء كما وصفنا من قبل» ولكن مثل 
هذا التّحرّز إنما يحتاج إليه فيما يريدون احتكاره لمدَّة طويلة؛ فإنهم لو 
باعوا سلعهم بعدما اشتروه ببضعة أيامء فإنه لا حاجة إلى التّحرّز عن 
الخُسارة (عداع1160) حينئذٍء ولكنهم إنما يلجؤون إلى دخول المستقبليّات 
حينما يرون احتكار السّلع إلى مدَّة ليزيد ربحهم» ولكنهم في الوقت نفسه 
يخافوق من التعلن' المشاكتن للأسعانة فيريدون أن يعقدوا الستقيبليات 
للوقاية عن الخسائر المحتملة بسبب هذا التقلب المعاكس. يقول جيرالد 
كولد: 

(إن اشترى تاجر غشرة آلاف كيس من الذرة من أحد الفلاحين 
واستطاع أن يبيعها فوراً بسعر معين» مثل: أن يشحن في مدة أسبوع مثلاً» 
فمثل هذا التّاجر لا يحتاج إلى التَّحرّز عن الخسارة ‏ بدخول المستقبليّات - 
لأنه قد نقل خطر انخفاض السّعر إلى مشتريه فور ما باع السّلعة منه. 


ولكن التّاجر ربما لا يستطيع أن يبيع الذرة فور ما استلمهء بل يريد أن 
صحكها جع إن هده يعد يا ون هله الكة ]لقي أشبكيها معد حمل 
خطر الحُسران بسبب انخفاض السّعر في وقت البيع» وتجئباً عن هذا 


البحث الرابع: عقود المستقبليات في السلع في ضوء الشريعة الإسلامية جني 


الاحتمال» يدخل هذا التَّاجر في عقد المستقبليات حفاظاً على الربح الذي 
1 أن يحصل عليه)”" . 

فظهر بهذا أن عقود المستقبليات إنما يحتاج إليها التّبَار لإمساك 
المنتجات عندهم لمدة يعتدٌ بهاء وذلك إنما يكون في غالب الأحيان 
لغرض الاحتكارء وهذا عرض غير عشروع» فلمًّا لم يكن للدّخول في 
المستقبليات غرض مشروع يعتد بهء فلا حاجة بنا إلى البحث عن البدائل 
المشروعة للمستقبليات» ولكن قامت هناك حاجة حقيقية للدّخول في عقد 
يتأخَر فيه تسليم المّبيع» فالطريق المشروع له هو السَّلمء ويمكن أن يعقد 
بشروطه المعروفة في كتب الفقه. والله يل أعلم . 
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أحكامٌ الأوراق النقديّة 


وَتغيُّر قيمة العُملة ورَبطهًا بقّائمة الأسعار 


الإسلامي. في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 
١(‏ -5 جمادى الأولى 109١ه.‏ الموافق 3٠١‏ - 
6 كانون الأول/ ديسمبر م ). 


© مقدمة: 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد 
خاتم التَبِيينء وعلى آله وأصحابه الظّاهرين» وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فقد شاعتٍ الأوراق النّقدية اليوم كآلة للتّداول في جميع 
المعاملات التّجارية» وأريد في هذا البحث دراسة حقيقتها وتاريخهاء 
والأحكام الشّرعية المتعلّقة بهاء وأسأل الله ي8 أن يوفقني للسّداد 
والصَّوابٍ حسبما يحبه ويرضاهء وهو الموقق والمُعِين. 

وقد سيت بهذا الجف إلى نابين * 

البابُ الأول: أحكامٌ أوراق التّقَودٍ والعْمْلاتٍ. 

البابٌ الثاني : مسألة تغيّر قيمة العمل وربطها بقائمةٍ الأسعارٍ. 


مكل بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الباب الأول 
أحكامٌ أوراق النقودٍ وَالحُملاتِ 


أولاً: التَّخْرِيجٌ الفِقهيٌ للأوراق التّقَديّة: 

قبل أن نخوض في أحكام الأوراق النّقدية (البنكنوت) بجزئيّاتها 
وتفاصيلهاء يجب أن نعرفَ حقيقةَ هذه الأوراق» هل هي وثائق ماليّة أو 
أثمان عرفية؟ . 

فمن جعلها وثائق ماليّة اعتبرها سندات دين في ذمَّة مُصدرها فليست 
هذه الأوراق ‏ حسب هذا الرّأي ‏ أثماناً» ولا أموالاً» وإنما هي عبارة عن 
وثيقة كتبها المديون» ليتسنَّى للدّائن القبض على دينه إذا أراد» فكل من 
يدفع إلى غيره ورقاً من هذه الأوراق. فإنه لا يدفع إليه مالاً» وإنما يحيله 
على مديونه الذي أصدر ذلك الورق كوثيقة» فتجري عليه أحكام الحوالة 
الفقهيّة» فيجوز دفع هذه الأوراق قضاء لحقّ الآخر حيث تجوز الحَوالة 
فقطء فإن كان غطاء هذه الأوراق ذهباً أو فِضَّةَء فلا يجوز أن يشتري بها 
النهين» ]و القشة في ا "أن سادلة :الدهب أن لفق بالحدهنا عدت 
والصّرف يشترط فيه التّقابض». والقبض على الأوراق ليس قبضاً على 
غطائها من ذهب أو فضيّء فانعدم التّقَابض الذي هو شرط في جواز 
الصّرف» فنك عله المغاملة شرعاً . 

وكذلك لو دفع غنييٌّ هذه الأوراق إلى فقير لآداء الزّكاة الواجبة عليه 
فإن الرّكاة لا تتأدّى حتى يقبض الفقير على غطاته» أو يشتري بها عروضاً 
ولو ضاعت هذه الأوراق عند الفقير قبل أن يستمتع بهاء لم تفرغ ذمّة الغنيٌ 
الذي دفعها من الرّكاة الواجبة عليه. 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتفير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 82ئي» 


- 


ولكن هناك رأياً آخرء وذلك أن هذه الأوراق قد أصبحت اليوم أثماناً 
عرفيّة بنفسهاء فدفعها دقع للمالٍء أو للنَّمنَء وليس حَوالة للدَّينَء فتتأدّى 
بأدائها الرّكاة» ويجوز شراء الذهب والفِضّة بها. 

فيجب قبل الدُخول في أحكام الأوراق التّقدية» والعُملاتٍ المختلفة» 
أن نبت بأحد الرَّأيين في التَخريج الفقهيئّ لهذه الأوراق. 

وإني بعد دراسة هذا الموضوع في كتب الفقهِ والاقتصادء ممَّن يميل 
إلى الرَّأي الثاني» وهو أن هذه الأوراق أثمان عُرفيّة» وليست حوالة. 

وبما أن معرفة حقيقة هذه الأوراق تحتاج إلى معرفة تطوّر النّظام 
التقديٌ في العالم» نريد أن ثُلِمّ في البداية بشيء من خلاصة هذا التُطور. 
ثانياً: تطورٌ النّظام النّقديٌ في العالم: 

من المعروف أن النّاس في بداية الحياة البشريّة كانوا يتبادلون الأشياء 
عن طريق المقايضة (831165)». ولكن هذا الطّريق كان فيه من المشقّة ما 
تمنع من استعمالها كطريقٍ عام يصلح في كل زمان ومكان. 

فراجَ بعد ذلك نظام آخر يسمّى نظام التُقود السّلعيَّة (/00115متمته© 
ماعاذلزة 2026 ): وذلك أن الئاس قد اختاروا بعض السّلع لتستعمل 
استعمال الآثمان في معظم عقود المبادلة» وانتقيت من أجل ذلك سِلعٌ 
يكثر استعمالهاء وتشتذ الحاجة إليها في بيئة خاصة» كالحبوب الغذائية» 
والملح» والجلودء وما إلى ذلك . 

ولكن استعمال هذه السّلع في التّبادل كان فيه من مشاكل الحمل 
والنّقل ما لا يخفىء فلما كَثّر العمران» وازدادتٍ الحاجة. وكثُّرتٍ 
المبادلات» شعر النّاس بحاجة إلى اختيار نقدٍ يخفٌ حمله» وتتوفّر ثقة 
الافق يق 

ففي المرحلة الثّالئة بدأ النئّاس في استعمال الذّهب والفِضّة كأثمان في 
الجادلاق» لتيعها الذاهة في بم الحلق والآواني» ولسهولة تحمنها 


4 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وادّخارهاء حتى أصبح هذان المعدنان عياراً للقيمة يعتمد عليها النّاس في 
جميع البلاد والأقطارء وإن هذا النّظام النّقدي يسمّى: نظام التقود المعدنية 
(صله 55 ن6م210 هناه]84)» وقد مرّت عليه تطورات كثيرة نستطيع أن 

١‏ - ففي البداية استعمل الئّاس الذّهب والفِضّة كسلع نقديّة في صورة 
قطع متباينة الحجمء والوزن» والنّقاء» سواء كانت تبراً» أو مصوغة في 
صورة الخُليَ أو الأواني وغيرهاء وكان التّعامل بهما يتم بالوزن. 

١‏ - ثم شرع الئاس في سبك التّقودِ من الذّهب في بعض البلاد» ومن 
الفِضّة في بلاد أخرىء كوحدات متساوية في الحجم والوزنٍ والثقا 
مختومة بختم رسميٌ يشهد بسلامتهاء وقابليتها للتّداول» وكانت قيمة 
القطعة الاسميّة (عناه7 معه1) مساوية لقيمة ما تحتويه من ذَّهبٍء أو فِضةٍ 
(أمعادهن') 51168761 02 3010))». وإن قيمة دهي المسبوك بهذا الشّكل 
كانت مساوية لقيمة التُبر إذا كان وزنهما وأخداً: وإن هذا النُظام يسمّى : 
نظام قاعدة التبرغ أو نظام قاعدة الورق (5820210 ع1اءءم5 20010)) ويقال: 
إن أول من روج هذا النُظام هم الصينيُون في القرن السَّابع قبل ميلاد 

وكان المتعاملون في هذا التُظام أحراراً في التّعامل بالذّهب تبراً أو 
ميو كا أو سكو وفي استيراده وإصداره خارج البلاد» وكانت الدّولة 
تلتزم بسكٌ كل ما يرغب سحه من قبل المواطنين؛ فيأتي إليها النّاس بتبرٍء 
أو ذهب مصنو» فتتولى الدولة بضربهما 0 وردّهما إلى مالكهماء 
وكذلك يأتي بعضهم بذهب مسكوك ويريدون تذويبه؛ فتتولى الدّولة ذلك 
أيضاًء وتردٌ ذ إليهم الذهب بعد تذويبه يَبراً. 

لاد اجعار عفن :لذو كلة التعوتية» ونس يدون رادا 
فحسبء كقاعدة نقديّة في وقت واحد. وقررت قيمتهما كعيار لمبادلة 


البخثة الكاض: احكام الأوراق التقدرة :وكين كيمة الشيلة وريظها رقائمة الأسعان 


أحدهما بالآخرء ويُستعملٌ الذَّهبٌ لقطع التّقود الكبيرة» والفِضَّة لقطع 
النقود الصّغيرة» وإن هذا النُظام يسمى: نظام المعدن الثنائي (-81 
مذ ةلماع حم) . 

ولكن هذا النظام أحدث مشاكل أخرى» وذلك لأن نسبة القيمة بين 
قطع الذَّهب والفِضّة كانت تختلف بين بلد وآخرء فتحث النّاس على 
المتاجرة بالعملة. » فإن كانت القطعة الواحدة من الذَّهب تُقَوّم بخمس عشرة 
قطعة من الفِضّة في أمريكا مثلاًء فإنها في نفس الوقت تقوم في أوروبة 
بخمس عشرة ونصف» وَهِذًا تجغل تان امريكة يقترن الذهنه وبصدرونة 
إلى أوروبة؛ ليكسبوا بذلك كمية أكثر من الفِضّة» ويستوردونها إلى أمريكة» 
ليحولوها إلى لعن ا ترون اهمو رما وهكذا. . 

وصارت نتيجة هذه المتاجرة أن ذهب أمريكة ما زال ينتقل إلى 
أوروبة» وإن القطع الفضية أخرجت القطع الذّهبية من البلاد» ولما غيّرت 
أمريكة النُسبة في عام (1415م)» فقرّمت قطعة الذهب بست عشرة قطعة 
من الفِضَّة حدث العكس» وأقصت القطع الذَّ هبيةٌ قطعّ الفِضّة . 

4 - ثم إن القطع التّقديّةَ سواء كانت من الذَّهب أو من الفِضّةء وإن 
كان يخفٌ حملها بالنسبة إلى السّلع التّقديّة» ولكنها في جانب آخر يسهل 
سرقتها في الوقت نفسهء فكان من الصَّعبٍ على الأثرياء أن يخزنوا كميات 
كبيرة من هذه القطع في بيوتهمء فجعلوا يودعون هذه الكميات الكبيرة عند 
بعض الضّاغة والصّيارفة» وكان هؤلاء الضّاغة الصّيارفة عندما يقبلون هذه 
الودائع يسلّمون إلى المودعين أوراقاً كوثائق أو إيصالات (هامء260) 
لتلك الودائع. ولما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الضّاغة صارت هذه 
الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند البيعات» فكان المشتري بدل أن 
يدفع القيمة نقداًء يسلم إلى البائع ورقاً من هذه الإيصالات» وكان البائع 
يقبلها ثقة بالضّاغة الذين أصدروها. 


1 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


فهذه هي بداية الأوراق النّقدية» ولكنها في بداية أمرها لم تكن لها 
صورة رسميّة) ولا سلطة تلزم قبولهاء وإنما كان المَرجع في قبُولها وردّها 
إلى ثقة البائع أو الدَّائن بمن أصدرها. 

- لما كثر تداول الإيصالات في السّوق في مطلع القرن السّابع عشر 
الميلادي تطرّرت هذه الأوراق إلى صورة رسميّة تسمّى (البنكنوت)» 
ويقال: إن بنك (استاك هوم) بالسّويد أول من أصدرها كأوراق نقديّة. 
وكانت هذه الأوراق التّقدية آنذاك مغطاة بغطاء كامل عند البنك الذي 
أصدرهاء ومدعومة بالذَّهب بنسبة المئة في مئة» وكان البنك يلتزم بأن 
لا يصدر هذه الأوراق إلا بقدر ما عنده من ذهبء. وكان لكل من يحمل 
هذه الأوراق أن يذهب بها متى شاء إلى البنك» ويحوّل ما شاء منها إلى 
سبائك اذهب ومن هنا يسمّى هذا النُظام : قاعدةٌ سبيكة الذَّعبِ (6©010 
5220 ذه 1اادد8) . 

5 - لما ازداد شيوع (البتكنوت) جعلتها الول ثمناً قانونيّاً (1.86410 
+18211581) في سنة (1487م)» وألزمت كل دائن أن يقبلها في اقتضاء 
دينه؛ كما يلزمه قبول الثقود المعدنية» ثم مُنعت الحوك الارية انها فق 
إصدارهاء واقتصر إصدارها على البنوك الرئيسة الحكوميّة فقط 

- ثم واجهت الحكومات مشاكل تمويل مشاريعها في السَّلم 
والحرب مع قله ريعهاء فلجأت إلى طبع كمياتٍ كبيرة من النُّقود الورقية» 
تزيد عن كمية الذهب الموجودة عندهمء لتستعملها في سد حاجاتهاء 
فصار غطاء الأوراق النّقدية يتناقص شيئاً فشيئاً» وهبطت نسبة دعمها 
بالذّهب الحقيقيّ عن المئة في المئة إلى نسبة أدنى بكثير؛ وذلك لأنَّ البنوك 
التي تَصدر الأوراق النّقدية كانت تستيقن بأن جميع هذه الأوراق لا يطلب 
تحريلها: إن الدكني في وقت واحدء وبعبارة أخرى: قد راجت في السّوق 


اذاف نقديّة لم تكن مدعومة 5 ولكن التّبَار قبلوهاء لثقتهم بأن 
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مصدرها يقدر على تحويلها إلى الذّهبٍ كلَّما طلب منه ذلك» بفضل الذَّهبٍ 
الورجوه: دده تاوزن قات كمي ذلك النعسي آكن من كوية الأدراق 
الكتاذرة مثن عنةة» 'وإن هته الأوراق التفدية تسعى: تقؤة الثقة 
(لإع م710 لم111 ) . 

ومن جهة أخرىء. اضطرت الدُول التي لم تزل تتعامل بالتّقود المعدنية 
إلى تقليل كميّة المعدن» أو تنقيص جودته في كل قطعة» بحيث أصبحت 
قيمتها الاسميّة ©7106" ععة2) عا حوره الم ابدام الع 
أو فضّة 55 21211 وإن مثل هذه التُقود لمكي نقوداً رمزيّة 
(/84023 دععل[ه1) بحيث يرمز كيدها المعدنيٌ إلى قيمتها الاسمية التي 

8 - وإن تزايد (نقود الثّقة) قد تدرج إلى حدّ أن الأوراق بلغت إلى 
مقدار ما يساوي أضعاف مقدار الذهب الموجود في البلاد» حتى خشيت 
الحكومات أن مقدار الذهب الموجود لا يفي بطلبات تحويل الأوراق إلى 
الذهبء ووقع ذلك فعلاً في بعض البلاد؛ حيث إن بعض البنوك لم تستطع 
تلبية بعض الطلبات في بعض الأحيان. 

وحينئذ شرعت الناول :تتفل شروطا قانسة على الذين يريلوك تغويلن 
أوراة قهم إلى الذّهبء وقد عظّلت إنكلترا هذا التحويل بتاتاً بعد حرب 
(1415م)» ثم عادت إلى جواز التّحويل في سنة (1975م)» ولكن بشرط 
أن ما يطلب من البنك تحويله» لا يكون أقل من ألف وسبعمئة جنيه» بما 
جعل عامة الئّاس لا يقدرون على تحويل أوراة قهم إلى العة ولكنهم لم 
يحتفلوا بذلك لشيوع الأوراق كنقد قانوني تنفعهم في متاجراتهم الأهليّة ما 

تنفع الثقود المعدنية. 

07710 امس كر برتطاتيا م تحويل الاوراق 
إلى الذهت إطلاقا 'حقى ولمن يطلت أكثر هن الك وسبعمعة خضهة: 
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وألزمت الناس أن يقتنعوا بهذه الأوراق كبديل للذَّهبٍء ويتعاملوا بها في 
سائر مداولاتهم». ولكن الحكومات استمرّت في احترام حق بعضها 
لبعض» فإن تحويل الأوراق وإن كان ممنوعاً داخل البلاد» ولكن كانت 
كل دولة ملتزمة بتحويل غماقها إن الزذهن الورلة اعرد اسه نيا 
بعملة الدّولة الأولى؛ فلو شاءت أمريكة مثلاًء أن تتقدم بأوراق جنيهات 
استرلينية إلى إنكلتراء فإن إنكلترا كانت ملتزمة بتحويل تلك الأوراق إلى 
الاعت» وإن هذا النَظام يسمى : قاعدة التعامل بالدهت (ع8صطقطءعط2 0010 
2020 . 


- وقد 0 العمل بهذه القاعدة فم إلى أن واجهت الولايات 
الستحدة أزعة شديدة في سعر دولارهاء وتدفق الذهت منها في سنة 
(1/1وام), فاضطرت إلى إيقاف تحويل الدُولار للدٌول الأخرى أيضاً. 
وذلك للخامس عشر من شهر أغسطس سنة (/191م). وبهذا قضي على 
آخر شكل من دعم الأوياق بالقع: وفي سنة (191/5م) اختار الصندوق 
المالئيُ العالميٌ (لطناآ لات غأعط140 20210221ع1ه1) فكرة: حقوق 
السّحب الخاصٌ (مخطعن1 عستددء<آ1 انهءءم5) كبديل لاحتياطيٌ الدفميعا: 
وحاصل ذلك: أن أعضاء هذا الصندوق يستحقون سحب كمية معيّنة 
من عملات شئَّى الدُول لأداء ديونهم إلى الدُّول الأجنبية الأخرىء. واعتبر 
(888571 جراماً) من الذهب كعيار لتعيين هذه الكمية» وإن حقهم لسحب 
هذه الكمية اعتبر بديلاً لاحتياطي الذهب. 
وهكذا أصبح الذّهبٍ خارجاً عن نطاق التُقود بتاتاً» وأصبحت 
الأوراق التّقدية والتقود الرّمزية تحتل مكانه من كل ناحيةء وإن الأوراق 
ال لا فل ارورم نما ولا قهنةه نواقكا امكل توه مرا مذرفية موندنا 
أن هذا النُظام لم رض قواعدة بعد كنظام أبدي خالد. وهنالك أصوات في 
كل لد العودة إلن حجطن لدعي كأساس للنُظام الماليّ» حتى وللعودة إلى 
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(اقاعدة سبائك الذَّهب) فإن الدُول لا تزعم أنفسها مستغنية عن الذَّهبٍ 
إطلاقاً» بل تجتهد للإكثار من رصائدها الذهبية كأوثق احتياطى يفيدها فى 
انقلابات الظروف المتغيرة . ْ ْ 

ولكن هذا الرّصيد الذَّهبِي ‏ مهما عظم مقداره ‏ احتياطئ مجرّدء ليس 
له علاقة رسمية بالثقود الرائجة في شكل الأوراق» أو في شكل العملة 
المعدنية الرّمزية"") ْ ١‏ 

فهذه خلاصة تطورات النُظام التّقدي في العالم» وإن هذه الدّراسة تدلّ 
على أن الأوراق التّقدية لم تكن قائمة على طَوْرٍ واحد في حقيقتها ومكانتها 
القانونية» وإنما مرت عليها أدوار وأطوار شُنّى . 

فلا شك أنها كانت وثائق للدّيون في مبدأ أمرهاء ولذلك أفتى كثير 
العلناء رأنيا تداك دوة ليست أموالا تكولا اثماناء يتوق العلامة 
السيد أحمد بك الحسيني كنه. في كتابه «بهجة المشتاق» في بيان حكم 
زكاة الأوراق»: 

(ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح 
الفرنسي» وقد نص «لاروس». وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية 
الآنء في تعريف أوراق البنك. حيث قال: ورقة البنك هي ورقة عملة 
قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاصّلاع لحاملهاء وهي يتعامل بها كما يتعامل 
بالعملة المعدنيّة نفسهاء غير أنه ينبغي أن تكون مضمونة ليثق الناس 


)١(‏ إن هذه الخلاصة لتاريخ النقود وتطوراتها مستمدة من الكتب الآتية: 
.0107/1 0111 '[2 ,لاع 27100 01 عم 01 .مخ - 
اه ]1ه تإتاأأوتع الملآ ,لمأاتلع طا؟1 .عوماءهء0105) ملعاظ /(0 ,م313 .350 نزعمه11 - 
1][022221217 رؤوع1م 
.عطاء0آ نوع[ ,خاع9ه10. 1.1 537 ,112601 علممضمعط مرعل510 - 


الإعمع عدن "لزعمممم "خللع02 لصة عمتتصد8" وعأمسممغختمرظ دنلعدمهالء تزعمط - 


- حكم التعامل بالذهب والفضة» للدكتور محمد هاشم عوض. 
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بالتّعامل بها. اه. فقوله: (قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطّلاع لحاملها) 
لم يجعل شكّاً في أنها سندات ديون» ولا عبرة لما توهمه عبارته من: 
(يُتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية)؛ لأن معنى تلك العبارة أن الئّاس 
يأخذونها بدل العغملة» ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملهاء وأنها 
مضمونة بدفع قيمتهاء وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات 
5 

وكذلك أفتى كثير من علماء الهند في القرن السّابق بكون هذه الأوراق 
وثائق دَيْنَء فلا تتأدّى بأدائها الرّكاة» حتى يصرفها الفقير» ولا يجوز شراء 
الذّهب والفِضّة بها(". 

ولكن كان هناك في الوقت نفسه ثُلّ من العلماء والفقهاء» يعتبرون هذه 
الأوراق أموالاً كأثمان عرفية» وقد أشبع الكلام على هذه المسألة العلّامة 
أحمد السّاعاتي كأ صاحب "ترتيب مسند أحمد» و«شرحه)». فقال في 
كتاب الرّكاة من كتابه المذكور : 

(فالذي أراه حقَّاًء وأدين الله عليه: أن حكم الورق المالي كحكم 
التّقدين في الزكاة سواء بسواء؛ لأنه يتعامل به كالنّقدين تماماء ولأن مالكه 
يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أيّ وقت شاء؛ فمن ملك النّصاب من 
الورق المالي» ومكث عنده حولاً كاملاً وجبت عليه زكاته. . . إلخ)”" 

وبعين هذا الرأي كان يرى بعض علماء الهندء مثل : مولانا الشَّيخْ فتح 
محمد اللكنوي يأنة» صاحب «عطر الهداية» و«خلاصة التفاسيراء وتلميذ 
الإمام عبد الحيّ اللكنوي كد صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم 
الإسلامية. وقد شرح ابنه المفتي سعيد أحمد اللكنوي كله رأيّه في آخر 


.148/48 :35 هذه العبارة مأخوذة من بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني» للساعاتي‎ )١( 
(؟) راجع: إمداد الفتاوى. للشيخ أشرف علي التهانوي كأنه: 0/7 والمجلد الثالث.‎ 
.19١/8 شرح الفتح الرباني» آخر باب زكاة الذهب والفضة:‎ )9( 
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كتابه «عطر الهداية»» وذكر أن الإمام عبد الحيّ اللكنويً كاله كان يوافقه 
في هذه المسألة. 

وخلاصة قوله: أن أوراق العملة لها جهتان: 

الأولى: أنها يُتعامل بها في البيوع. والإجارات» وسائر العُقود 
المالية#: كالسكثف والأتمان سنواء نسواءء يز بوقة الومتت الدُول جميع 
الناس بقّبولها في اقتضاء الدّيون والحقوقء. فلا يسع الدائن في القانون 
اليوم أن يمتنع من قبولها في اقتضاء دينه» ومن هذه الجهة صارت هذه 
الأوراق أثماناً عرفية. 

والجهة الثانية: أنها وثيقة من قبل الحكومة» والتزمت الحكومة بأداء 
بدلها عند هلاكها ا ل ل 
فإن الحكومة لا تؤدّي بدلها عند هلاكهاء ومن هذه الجهة ين ينبغي أن تعتبر 
كتدات لذيون أو كوثاتق مالة أخرئ: 

ولكننا إذا تعمّقنا النظر في هذه الجهة الثانية» رأينا أنها لا تبطل ثمنية 
هذه الأوراق» فإن الأصل أن الحكومة كانت تريد أن تصدر هذه الأوراق 
كأثمان عُرفية» ولهذا ألزمت الئاس قَبولها في اقتضاء ديونهمء ولكن 
الأثمان المسكوكة سابقاًء حنَّى النقود الرّمزية منهاء كانت في أنفسها 
أموالاً لها قيمة يعتدٌ بهاء ولم يكن تقوّمها موقوفاً على إعلان الحكومة, 
ولا بجعلها أثمانا رمزية» فإنها كانت تصنع تارة من اذهب والفِضّةء ومرة 
من الصّفْرء وأخرى من التحاس أو الحديدء مما هي أموال في أتفسهاء 
ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقي تقرّمها من حيث موادّها. 

وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسهاء وإنما جاء فيها التَّمَرّمِ من 
قبل الحكومة» ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقؤّمهاء فلم تكن هذه 
الأوراق لععور هو :تق ةالتاس ما تحردقا الأنعان المعدنة: ونيد التويف 
الحكومة بأداء بدلها عند هلاكهاء أو ضياعهاء لا لأنها لم تكن أثماناً 
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غرفية فى نظر الحكومة» بل لتحوز هذه الأثمان ثقة العامّة» ويتعامل بها 

فليست جهة كونها وثيقة مما يبطل ثمنيتهاء فإنها تنبئ عن وعد 
الحكومة بأداء بدلهاء وليس لهذا الوعد أيّ أثر في تعامل النَّاس فيما 
بينهم؛ ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها أثماناً عُرفية» لمّا أجبرت 
الئّاس على قبولهاء بل إن هذه الجهة قد منحت هذه الأوراق من الثّقة ما 
هو فوق ثقة الأثمان الأخرىء فإنها تهلك وتضيع بلا بدل. وهذه يمكن 
إبقاليا م ال 
ثالثاً: رأيّنا في المسألة: 

ولؤاأرذيا أن تحاكم بين عذين الراييق»: فإني ارق أن كلا الرايين 
مُصيب بالنسبة إلى أزمنة مختلفة؛ فقد شرحنا عند بيان تاريخ النقود ما مرّ 
على هذه الأوراق من تطورات. 

فلا شك أنها كانت فى بداية أمرها سندات لديون» فقد جاء فى «دائرة 
المعارف البريطانية» : 

(إن البنكنوت ظهر في العالم قبل الشّيكات المصرفية» ويمكن اعتباره 
بدك عند الذائن لذن له على النتك» وإن حقوق هذا الوزق تسفن إلن 
رجل آخر بتسليمه إليه» فيصير حامله دائناً للبنك بطريقة تلقائية» ولهذا صار 
أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأدائها بالقود» وإن أداء المبالغ الكثيرة 
لقو المسكوكة عسير جدّاً فإنها تحتاج إلى عدّء ونقد» ؤربما يحتاج 
نقلها وحملها إلى تكاليف معتد بهاء فاستعمال هذه الأوراق قد قلّل من 
مقنةة العته وأدهي التشان ار 


(؟) "انلع01) 320 ع ماعلصد8" ,44 .2 ,3 .ل ,1950 هع1لسمختمظ 12لمدعمماء وعم 
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ولكننا رأينا في تطورات هذه التٌقود أنها لم تبقّ على هذه الحالة في 
الأزمان الآتية» إنها كانت في بداية أمرها إيصالات مكتوبة شخصيًا من قبل 
بعض الضّاغة والصّيارفة» دون أن تكون لها صورة رسمية» ولا جهة 
واحدة تصدرهاء ولم يكن أحد يُجبر على قبولها عند اقتضاء حقّه ثم لما 
ازداد ويا جعلتها الحكومات عملة قانونية (162061 1:6831)» ومنعت 
البنوك الشخصية من إصدارهاء وحيئئذ اختلفت حقيقتها من الوثائق المالية 
الأخرى في جهات تالية : 

اأدوانها قارنه بعتدلة فإنواية هللاش ملق دلوا 4 لأسا 
العغرفية الأخرى» في حين أن الوثائق الماليّة الأخرى لا يجبر أحد على 
قبولها في اقتضاء دينه. كالشّيكات المصرفية» مع أنها قد عم التّعامل بها 
أيضا . 

؟ -إنها صارت عملة قانونية» غير محدودة ([88ع.1 0ع]1تستلم تآ 
61 في حين أن النقود المعدنية الرّمزية عُملة قانونية محدودة 
(12062 1[دع16 0ع1تساط). فيمكن قضاء الدّين بالأوراق التكنية: مهما 
عَظُمّ مقدار الدَّينء ولا يستطيع الدَّائن أن يرفض قَبول شيء منهاء بخلاف 
النٌقود المعدنية الرّمزية» فإن الدّائن يستطيع أن يرفضها في اقتضاء مبلغ 
كبيرء فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت العملة المعدنية الرَّمزية 
بكثير» في شيوع التّعامل بهاء واعتماد الناس عليهاء وصفتها القانونية. 

 "*‏ إن سند الدّين يستطيع أن يُصدره كل أحد» وليس هناك أي مانع 
قانونئ» ولا شرعييّ» أن يكتب مديون وثيقةً لدائنهء ولا مانع من أن 
يستعملها ذلك الدّائن في أداء دينه إلى دائن آخرء وهكذاء ولكن الأوراق 
النّقدية لا تصدر إلا من جهة واحدة فقطء وهي الجهة الرّسميّة» كما هو 
شان التقوك المعدية: 

5 ب إن هذه الأوراق بيطلى غليها كلمة (التقوة) و(الأقمان) و(العملة) 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


في كل من العُرف والقانون في جميع البلاد والأقطار» في حين أن هذه 
الكلمات لا تطلق على شيء من الوثائق الأخرى. 

قات إنها يتعامل يها الثان ينشن الاعكماد الذئ يتعاملون يه بالتقوة 
المعدنية الرّمزية» ولا يخطر ببال أحد عند التّعامل بها أنه يتعامل بدَيّنء 
ولاايوجد اليوم أحد يطمع فيما وراءها من ذهب» أرقف أو غملة 

5 - قد سبق في بيان تطورات هذه الأوراق أنها لم يبق اليوم وراءها 
ا وال 3 عد إلى الزهب» حتى في 
20797 15 1266 1[ع] 02 26215م3 لاعتط 27م 10 ع15م1ه1م عط ]1' 
5 0313 1,700[ 01 3120111215 11 طاعلاء 1101 .5ووعأع لتمدعمط 01161139 
66 3 1231 11016 20 15 2016 عط1' .10مع مم1 لع مكمه ع6 لومم 
لع21ع5ع71 علع77 11 11 220 1ء لم121 72111 1211851 50 01 ,راعمةم 01 
-'' 115 120120111 601110 12120أع م8 05 علصوط عطا ,ده1امممعلع: 101 
01 60125 5119761 17128ع 5(7 لإ[آده 0120م عم0© 2397م 10 ع101015م 
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(إن وعد الأداء الذي يُرى مكتوباً على وجه الأوراق النّقدية صار الآن 
لا معنى له إطلاقاًء لا ورق يمكن تحويله إلى الذَّهبٍ الآنء حتى بمقدار 
ألف وسبعمتئة جنيه. والورق النقدي الآن ليس إلا قطعة من الكاغدء ليس 
لها قيمة ذاتية» وإنها لو قدمت إلى البنك الرّتيسيٌ البريطانيّ لافتكاكهاء فإن 
البنك لا يستطيع الوفاء بوعده إلا بإعطاء عُملة رمزية» أو ورق نقدي آخر» 
ولكنه يُعتبر نقداً في سائر المجزر البريطانيّة)7© 


0 .م لإعمط1 1ه عط 0111 سك :تعطاتته عت بو امع‎ 16 )١( 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 


وحاصل ذلك أن هذا الوعد المكتوب لا يعبّر اليوم إلا عن ضمان 
الحكومة لحامله بالحفاظ على قيمة الورق الاسميّة (©0له/ا ع0ة1)» وإن 
قيمته الاسمية عبارة عن عيار مخصوص لقرة الشّراءء ولذلك لا يلتزم 
البنك بأداء الذهبء أو الفِضّةء أو العُملة المعدنية الأخرى» بل ربما يفي 
بوعده بإبدال ذلك الورق بورق آخر يساويه في قيمته الاسمية؛ فليس ذلك 
أداء لدّين» وإنما هو إبدال ثمن بثمن آخرء قد التزم به البنك الرّئيس» 
053 الورق ليشن تنا ومدناء: مز اللعفاعة عل ثقة الناس بهذا التمرر 
الرموئ 

فاتضح بما ذكرنا أن التُقود الورقيّة لم تبقّ الآن سندات لديون في 
تخريجها الفقهي» وإنما صارت أثمانا رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة: 
الفُلوس التّافقة» فإن الفلوس النّافقة تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من 
فيمخيا الذافية > فكذليك الأوراق التقدية حون فيا الاسجية أفغاف 
قيمتها الذَّاتية» وجرى بها التّعامل العام فيما بين النّاس» دون أيما فرق 
بينها وبين الفلوس النافقة» حتى لا توجد الغملة المعدنية اليوم - ولو رمزية 
إلا نزراً قليلاً» فالحكم بعدم أداء الزكاة بهذه الأوراق» ومنع مبادلة 
بعضها ببعض على أساس كونه بيع الكالئ بالكالئ» ومنع اشتراء الذهب 
والفِضّة بها لفقدان التقابضء فيه حرج عظيم لا يتحمل» والمعهود من 
الشّريعة السّمحة في مثله السّعة والسّهولة» والعمل بالعُرف العام المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها 
في الحياة العمليّة أثرٌء ولا يُسمع لها خبرء والله و أعلم . 

وبعدما ثبت كون هذه الأوراق في حكم الفُلوسء ننتقل إلى الأحكام 
المتعلقة ريا والله سحانة المستحان, 
رابعاً: الرّكاة والأوراق النّقدية: 


تجب الرّكاة على الأوراق التّقدية بالإجماع» وليس على قول من يقول 


ابحوث في قضايا فقهية مماصرة ‏ الجزء الأول 


بوجوب الزكاة على الدَّين فقط؛ لأنها ليست سندات دين» وإنما هي في 
حكم المُلوس النافقة» والفُلوس النافقة في حق الرّكاة كعُروض التّجارة» 
تجب عليها الرّكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الفِضة. 

وكذلك يجوز أداء الأوراق التّقدية إلى الفقير زكاة» وتتأدّى بها الدّكاة 
انا الفقير» دون انتظار أن يصرفهاء أو يحولها إلى غملة معدنية 
كما تتأدى الزكاة بأداء الفُلوس إلى الفقير» ولا يشترط لأداء الرّكاة بها أن 
يصرفها الفقير» أو يأخذ بدلها شيئاً من الفِضّة؛ أو الذّهب. 
خامساً: أحكام مبادلة الأوراق بالأوراق: 

إن مبادلة الأوراق بالأوراق تمكن على وجهين: 

الأول: المبادلة بين الأوراق الأهليّة» وذلك أن تكون الأوراق في 
كلذ الجافين: أوراق دول واخرة: 

والثاني : المبادلة بين الأوراق الأجنبيّة» وذلك أن يقع الكنادل ببق 
عُملات دول مختلفة. فلنتكلم على كلتا الجهتين على جدة. 

: المبادلة بين الأوراق الأهليّة‎ ١ 

قدمنا أن التُقود الورقيّة في حكم الفُلوس سواء بسواء» فتجري على 
مبادلتها أحكام بيع الفُلوس بعضها ببعض؛ فلو بيعت هذه الأوراق على 
النّساوي. بأن تكون قيمة البدلين متساوية» فهذا جائز بالإجماع» بشرط أن 
يتحقّق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان”"". فإن 


)١(‏ وليتنبه أن هذا الحكم كان مبنياً على ما ذكر في الدر المختار وحاشيته لابن عابدين؛ 
ولكني اطلعتٌ بعد ذلك على ما ذكره الكاساني كله في (البدائع: 771//0) من أن 
تقابض البدلين يجب في المبادلة بين الأوراق الأهلية» ولا يكفي قبض أحد البدلين في 
المجلسء ليس لكونه صرفاًء بل لأن اتحاد الجنس أحد علتي الرّباء وعند وجود إحدى 
العلتين لا تجوز النسيئةء ولا تنتفي النسيئة في التُّقود إلا بالتقابض؛ لأنها لا تتعيّن 
بالتعيين» وهذا دليل قوي من الكاساني كته لذلك رجعتٌ الآن عما ذكر في المتن» 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 
تفرّقا ولم يقبض أحد شيئاًء فَسَدَ العقد عند الحنفيّة وبعض المالكيّة؛ لأن 
الفلوس لا تتعيّن بالتّعيين عندهم» وإنما تتعيّن بالقبض» فصارت ديناً على 
كل أحدء والافتراق عن كين بِدَيْن لا يجوز" 

وأما بيعها على التّفاضلء بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخرء 
كبيع الربية بالربيتين» والريال بالريالين» والدولار بالدولارين» فيجري فيه 
أحكام بيع الفلوس بالتفاضل» وفيه خلاف مشهور للفقهاء. 

وذلك أن بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقاًء وهو من الرّبا المحرّم 
شرعاً عند الإمام مالك بن أنس» ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية» 
وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة» وبه يقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف»ء 
إذ] كان البذلان غير متعينية. 

فأما الإمام مالك بن أنس كله فلأنه يعتبر القّمنية علَّة لتحريم التّفاضل 
والتسفقة اشوا كانه الكورية جوهرية» كما في انعدو لقره 
مصطلحة» كما في الفُلوسء» فلا يجوز التّفاضل والنّسيئة في مبادلتها 
بجنسها. وجاء في الوه الكبرى» للإمام مالك : ْ 

(ولو أن النّاس أجازوا به بينهم الجلودء حتى يكون لها سكة وعين» 
لكرهتها أن تباع 5200 ولوف لا لآبالكا قال :الا دوز فلض 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفِضَّةء ولا بالدنانير نَظِرَةً)”") 

وأما الحنفية» فإن العلّةَ عندهم وإن كانت الوزن» ولا يوجد ذلك في 
الفلوسء» ولكنهم يقولون: إنها أمثال وأثمان متساوية قطعأء لاصطلاح 
النّاس بإهدار الجودة منهاء فلو بيع فلس واحد بفلسين كان أحد الفلسين 


- والحكم عندي الآن أن تقابض البدلين واجبٌ في مبادلة الأوراق الأهلية» ولا يكفي 
قبض أحد البدلين. والله سبحانه أعلم. 

.18٠ - ١/5/9 راجع: الدر المختارء وحاشيته لابن عابدين كل:‎ )١( 

(7) المدونة الكبرى» للإمام مالك: 54/8 .٠١‏ 


| 0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 
عالا ف اعرف مخروطا فح اعفد فهو الزناة. بوهة] نا اوافح» لمليقها 
باقية: يآن لآ عير بالتعيية. 

0 ا رن 
الجميع» فليس للمتعاقدين إبطالها وتعيينهاء فلا يجوز الفّلس بالفلسين 
يخال 

ويقول أبو حنيفة وأبو يوسف: إن للمتعاقدين إبطال ثمنيتها بتعيينهاء 

0١ 01 5 2 5-7‏ 
وحينئذ تصير عروضا متعينة» ويجوز فيها التّفاضل”١‏ 

وأما الإمام أحمدء فعنه في هذه المسألة روايتان: 

الأوتى: اتميجوز النلسن القاتميز :أن علة الزنا عفدو الروةة 
ولا يوجد في الفلوس لكونها عدديّة 

والثانية: لا يجوزء ويجري فيها الرّبا؛ لأن أصله الوزن» فلا يخرج 
بالصناعة عنه كالخبزء وذكر ابن قدامة: إن اختيار القاضي أن ما كان 
يقصد وزنه بعد عمله كالأسطال ففيه الرّباء وما لا فلا”") 

وقياس هذا 0 أن جود 0 النقدية متفاضلة؛ لأن 
أعلم. " 

والمذهب الثاني للفقهاء في هذا الباب: أنه يجوز بيع الفلس 
بالفلسين» ويجوز النّفاضل في مبادلة الفلوس الفا نا بلغ وهو مذهب 
الشّافعي انه ؟ وذلك 1 الربا عنئذه جوهريه ة الثمن» تصن لهت 


0030( رأجع لتفصيله : العناية على هامش فتح القدير: 5/5" . 
فرق المغني؛ لابن قدامة. مع الشرح الكبير : :م -55 4١1‏ وفتاوى ابن تيمية: 9؟7/ 
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البحث الخامسر: أحكام الأوراق النقدية وتفير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 


والقضةة..وليينة المُلوس في حكمهاء فلا ربا عنده في المُلوس 10 
راجت» فيجوز عنده بيع بعضها ببعض متفاضاة”") 

وكذلك أبق حنليقة ) وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» يجوّزان الفلس 
بالفلسين إذا كانا بأعيانهماء وعيّنهما العاقدان» لفوات ثمنيتهما حينئذ» 
وكوتهما 1000| 

© الرأي الرّاجح في هذا الباب: 

كان اختلاف الفقهاء هذا في زمن يسود فيه الذّهب والفِضّة كعيار 
للأثمان» وتعذاول فيه التُقود الذهبية والفِضّيّة بكل حرية» ولا تستعمل 
الفلوس إلا في مبادلات بسيطة. . وأما الآن فقد فُقدت النقود المعدنية من 
الذهتب والفِضّة ولا يوجد اليوم منها شيء في العالم كله. واحتلّت التّقود 
الرّمزية محلّها في سائر المعاملات كما بِيّنا في بداية هذه المقالة. 

فيجب الآن ‏ فيما أرى - أن يختار قول الإمام مالك أو الإمام محمد 
رحمهما الله في مسألة بيع التُقود الرّمزية بعضها يبعض» وذلك لأنه لو وقع 
تحت هذا السّتارء فإن المقرض إن أراد الرّبا باع نقوده الرّمزية من الآخر 
بنقود رمزية أكثر من قيمة ما دفعه. 

والذي يغلب على الظنّ أن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء في هذا 
الآمان .«وكنا هدو ار ب نشاهده؛ لأفتؤا بحرمة الفلس 
بالفلسين » وقد رأينا ذلك فعلاً من , بعض الفقهاء المتقدّمين؛ إذ حرّم مشايخ 

ما وراء التّهر التّفاضل في العدالى والغطارفة» وى القود التي كان يغلب 


للك راجع: نهاية المحتاج. للرملي : ارماة؟؛ وتحفة المحتاج» لاسن حجر) مع حاشيته 
للشرواني: /03030. 


٠ 410‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


عَلبِينا العف ولم تكن فيها الفِضّة إلا بنسبة ضئيلة» وكان أصل مذهب 

الحنفية فى مفل هذة التّقود جواز التفاضل::.صرفاً للجس إلى خلاف 

الجنس» ولكن مشايخ ما وراء النهر أفتوًا بحرمة التّفاضل فيهاء وعلّلوا 

ذلك بقولهم: (إنها أعرٌ الأموال في ديارناء فلو أبيح التّفاضل فيه ينفتح 
,)2 

باب الريا) © . 


ثم إن قول الإمام محمد كله يبدو راجحاً من حيث الدَّليل أيضاًء إذا 
قورن بمذهب شيخيه الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ 
لأ إبطال تمده الفلوسن لا يُتصوّر له مقصود صحيح» لنا وزسية 
يطمع في خصوص مادة الفُلوس من حيث كونها قطعات صُفرء أو حديد. 
وإنما يرغب فيها من حيث ثمنيتهاء فلو تصالحا على إيطال ثمنيتهاء 
لا يكون ذلك إلا حيلة مصطنعة لتحليل التّفاضلء» ومثل ذلك لا يقبله 
الشَّرع» ولا سيما في زمانناء حيث لا يُتصوّر الرّبا إلا في الثقود الرّمزية» 
لنفاد التُّقود الخلقية» وفقدانها من العالم كلّه. 


نعم! يمكن أن يُتصرّر قول الشّيخين في الفلوس التي يقصد اقتناؤها 
من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بهاء كما هو معتاد عند بعض 
النّاس في عصرنا من اقتناء عملات شئَّى البلاد» وشئَّى الأنواع» لتكون 
ذكرى تاريخية» ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يُتصوّر ما قاله الشَِّيخان 
رحمهما الله» ويبدو أن في التفاضل في مثل هذه الفلوس سّعة على 
قولهما. 


وأما الفلوس التي يقصد بها التَّبادكء دون خصوص المادة» فلا ينبغي 
المساهلة في أمرهاء فإنها من أقوى الذّرائع إلى الرّباء والله 8# أعلم. 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وريطها يقائمة الأسعار دي 


فالصّحيح الراجح في زماننا أن مبادلة الأوراق النّقدية إنما تجوز 
بشرط تماثلهاء ولا يجوز التّفاضل فيها. 

ثم التّمائل ههنا لا يكون بعدد الأوراق» وإنما يكون بقيمة الأوراق 
الاسميّة» فيجوز بيع ورق واحد قيمته الاسمية خمسون ربية» بخمس 
أوراق قيمة كل واحد منها عشر ربيات؛ لأن مجموع قيمة هذه الخمس 
تساوي خمسين ربية» وذلك لأن المقصود من بيع هذه الأوراق ليس ذات 
الورق» ولا وزنهء أو عددهء وإنما المقصود هو القيمة التي يمثلها» فيجب 
النّساوي في تلك القيمة» وهذا كما جعل الفقهاء الفلوس عدديّة» مع أن 
أصلها من معدن موزون؛ وما ذلك إلا لأن المقصود منها ليس ذواتهاء 
وإنما المقصود هو القيمة التي تمثلها هذه الفُلوس» فلو كانت قطعة منها 
تساوي عشرة فُلوس» فإنه يباح بيعها بعشر قطعات قيمة كل منها فلس 
واحدء حتى عند من يحرّم بيع الفلس بالفلسين؟ لأنها متساوية في القيمة» 
أو لأن قطعة العشرة وإن كانت واحدة في العدد» ولكنها في حكم عشر 
قطع , فتساوي عشر قطعاتء. فكذلك الأوراق النقدية» لا يعتبر فيها عددها 
الظاهرء بل عددها الحُكميٌ الذي يظهر من قيمتها الاسميّة. والله سبحانه 
أعلم . 

؟ - مُبادلةٌ عُملاتٍ الدُولٍ المختلفة: 

ثم الذي يظهر أن عملة الدّولة الواحدة الرّمزية كلها جنس واحدء 
وعُملات الدول المختلفة أجناس مختلفة؛ وذلك لأن العملة اليوم لا يقصد 
بها مادّتهاء وإنما هي عبارة عن عيار مخصوص لقوة الشَّراءء» وإن ذلك 
العيار يختلف باختلاف البلاد» كالربية في باكستان» والرّيال في المملكة 
العربية السّعودية» والدّولار في الولايات المتحدة الأمريكية» وما إلى 
ذلك. وإن عيار كل دولة يُبنى على قائمة أسعارهاء وقدر إيرادها 
وإصدارهاء وليس هناك شيء مادي ينبئ عن نسبة ثابتة بين هذه العيارات» 
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وإنما تختلف هذه النُسبة كل يوم» بل كل ساعة» بناء على تغير الظروف 
الاقتصادية في شئَّى البلادء ولذلك لا يوجد بين عُملات البلاد المختلفة 
علاقة ثابتة تجعل هذه العملات جنساً واحداًء بخلاف عُملة الدّولة 
الواحدة. فإن أنواعها المختلفة مرتبطة فيما بينها بنسبة ثابتة لا تتغير» 
كالرّبية والبيسة في باكستانء بينهما نسبة الواحد والمئة» وإنها نسبة ثابتة 
لا تتأثر بتغير أسعار الرّبية» وأما الرّبية الباكستانية والرّيال السّعودي. فليس 
بينهما نسبة ثابتة» بل إنها تتغيّر كل حين بتغيّر أسعار هذاء أو ذاك. 

فكي أن :عملات الذول المتكرفة أجناس مخدلفة:-ولدذلك تخعلين 
أسماؤهاء وموازينهاء ووحداتها المتشعبة منها. 

ولا انث ملؤت الذول اخناها محعلفة ‏ بجاز بها بالتفاضل 
بالإجماع: أما عند الشَّافعي كه فلأنه يجوز بيع الفلس بالفلسين في عُملة 
واحدة» ففي العغملات المختلفة أولى» وهو رأي في مذهب الحنابلة كما 
قدمناء وأما عند مالك كه فلأنه يجعل هذه العُملات من الأموال الرّبوية» 
فإذا اختلفت أجناسها جاز التّفاضل» وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن 
تحريم بيع الفلس بالفلسين مبنئٌ عندهم على كون الفلوس أمفالاً متساوية 
قطعاً. فيبقى عند التّفاضل فضل خال عن العِرّضء ولكن عٌُملات البلاد 
المختلفة لما كانت أجناساً مختلفة» لم تكن أمثالاً متساوية» فلا يُتصوّر 
الفضل الخالي عن الْعِوّض. 

فيجوز إذن أن يباع الرّيال السّعودي مثلاً بعدد أكثر من الرّبيات 
الباكستانيّة . 

ثم إن أسعار هذه العُملات بالتُسبة إلى العُملات الأخرى ربما تعيّن 
بن الل السكريات :كيل بحر ببعها باقل أو اكذر من ذلك الشعر 
المخددة, 

والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السّعر الرّسمىٌ لا يعتبر رباء لما 
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قدمنا من أنها أجناس مختلفة» ولا خلاف في جواز التّفاضل عند اختلاف 
الجنسين» وليس للفضل الجائز حدٌّ مقدّر شرعاً» وإنما هو يتُبع رضاء 
العاقدين» ولكن تجري عليه أحكام النّسعير» فمن جوّز النّسعير في 
العروضء جاز عنده هذا النّسعير أيضاًء ولا ينبغي مخالفة هذا السّعرء إما 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب”" » وإما لأن كل من يسكن 
دولةء فإنه يلتزم قولاً أو عملاً بأنه يتبع قوانينهاء وحينئذ يجب عليه اتباع 
أحكامها ما دامت تلك القوانين لا تجبره على معصية دينية”"“. نعم! لا يقال 
في ذلك : إنه تعامل ربوي . 

“" - بيع العُملات بدون التّقابض: 

ثم إن هذه الأوراق النّقدية» وإن كان لا يجوز فيها النّفاضل» ولكن 
بيعها ليس بصرف؛ لأن الأوراق التّقدية ليست أثماناً خلقية» وإنما هي 
أثمان عُرفية أو اصطلاحية» ولا يجري الصَّرف إلا في الأثمان الخلقية من 
الّهب والفِضّةء فلا يشترط فيه التّقابض في مجلس العقد. نعم يشعرظط 
قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم 
لا تتعمّن بالتّعيينء فلو افترقا دون أن يِقْبَضَ أحد البدلين» لزم الافتراق عن 
دَيْن بِدَيْن””. وأما عند الأئمة الثّلاثة فينبغي أن لا يشترط ذلك إن كان أحد 
البدلين متعيئاً؛ لأن الأثمان تتعيّن بالتّعيين عندهه”*'. 

وهل يجوز هذا البيع نسيئة» كما هو معمول به اليوم عند كثير من 
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النُجار وعامّة الئّاس: أنهم يعطون عُملة بلدهم» بشرط أن يؤدّيَ الآخذ 
بدلها في شكل عُملة بلد آخر بعد مدّة؛ مثل: أن يعطي زيد عمراً ألف ريال 
سعودي في المملكة العربية السّعودية» بشرط أن يودِّي عمرٌو بدلها أربعة 
آلاف ربية باكستانية في باكستان؟ . 

فأما عند الحنفية» فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها 
مملوكة للعاقد عند البيع عندهم» فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس. 
قال شمس الأئمة السَّرَحَْسيئنٌ كانه : 

(وإذا اشترى الرجل فُلوساً بدراهم» ونقد الثمن» ولم تكن القُلوس 
عند البائع» فالبيع جائز؛ لأن الفُلوس الرّائجة ثمن كالتُقودء وقد بيّنَا أن 
حكم العقد في الثَّمن وجوبهاء ووجودها معاً. ولا يشترط قيامها في ملك 
بائعها لصكّحة العقدء كما لا يشترط ذلك في الدّراهم والدَّنانير)0© 

فصار البيع حينئذ بيعاً بئمن موجّلء وذلك جائز في الأجناس 
المختلفة» ثم يمكن تخريجه على قاعدة السَّلّم أيضاً؛ لأن السَّلّم في 
الفُلوس جائز عند أكثر الفقهاء؛ لأنها عددية غير متفاوتة تنضبط بالضّبط» 
حنَّى عند محمّد كنه» أيضاً الذي يقول بحرمة الفلس بالفلسين”". وكذلك 
يجوز السَّلّم في كل ما لا يتفاوت من العدديّات عند أحمد ك9 

وحينئذ يجب أن تُراعى في هذا العقد شرائط السَّلّم على اختلاف 
أقوال الفقهاء فيهاء وهي معروفة. والله 8# أعلم. 

ولكن جواز النّسيئة في تبادل العُملات المختلفة يمكن أن ينَّحْذْ حيلة 
لأكل الرّباء فمثلاً: إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المئة 


.78/١5 المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 
09/5 (؟) راجع: فتح القدير:‎ 
المغني» لابن قدامة: 4//الالا‎ )*( 
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المقرّضة. فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدّولارات التي تساوي مئة 
وعشر ربيات. وسدّاً لهذا الباب» فإنه ينبغي أن يقيّد جواز النسيئة في بيع 
العٌملات أن يقع ذلك على سعر السّوق السّائد عتد العقد. 
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اتاب الثاني 
مسألةٌ تغيرٌ هِيمَةِ العُملةٍ وربطها بقائمة الأسعَارٍ 

أولة: وطن المساأ لذ 

التشييالة تعزن قنمة العملة: وريظها نقاكدة الأمهان» إلا تقاف شحة 
للنُظام التّقدي المعاصر الذي شرحناه في الباب الأول. 

كانك "الثيّلة فيعا سبق موقطة يعار مخصضوصن من الاتما تن كالسقوة 
الذّهبية أو الفِضّيةء ترتفع قيمتها وتنخفض بالنسبة إلى ذلك العيار 
المخصوص. ولكن النقود الورقية اليوم ليست مرتبطة بثمن خلقي» وإنما 
هي تمثل قوّة شراءٍ مخصوصة باصطلاح من جهتها المصدرة؛ فلا تتفاوت 
قيمتها بالنُسبة إلى عيار مخصوص من الأثمان» وإنما تتفاوت بغلاء الأشياء 
ورخصها؛ فكلّما غلتٍ البضائع في السُّوق انتقصت قرّة شرائهاء فكأنما 
التقضت قيننيا» وكلهما رخصت البضائع زادت قوّة شرائهاء فكأنما 
ارتفعيف فته : 

وبعبارة علم الاقتصاد المعاصر: إِنَّ قيمة النقود إنما تنبني اليوم على 
مقدار التضخّم أو الانتكماش الموجودين في البلاد؛ فكلما ازداد التضحُم 
القصت قمة الثفود» وكلما ازداف الأكماش ارتفعت فينتها: 

ودعوني» قبل أن أتقدمء أن أفسّر النضخم والانكماش باختصارء 
ليسهل فهم الموضوع قبل الدخول فيه: 

إن التَضِخْم (1541310) في اصطلاح الاقتصاد المعاصر: عبارة عن 
حالة اقتصادية في بلد مخصوصء يزداد فيها مقدار التُقود السّائلة على 
مقدار البضائع والخدمات التي يمكن شراؤها بالنقود. ومن التّتائج اللّازمة 
لهذه الحالة أن ترتفع أسعار البضائع والخدمات فيحدث الغلاء العام؛ لأن 
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النقود السّائلة في البلاد تمثّل طلب المجتمع للبضائع والخدمات» 
والبضائع والخدمات الموجودة في البلاد تمثل عرضها للمجتمع» وحيث 
ازداد الطلب على العرض ازدادت الأسعارء كما هو معلوم من قواعد 
الاقتصاد الاساسيّة. 
وأما الانكماش (1061121108): فهو عبارة عن حالة اقتصادية ينتقص 
فيها مقدار التُقود السّائلة عن مقدار البضائع والخدمات المتوفرة في بلد 
مخصوصء ونتيجة هذه الحالة أن ينخفض مستوى أسعار البضائع 
والخدمات» فيحدث رخص عام؛ لأن العرض قد ازداد على الطللب» 
فانخفضت الأسعار. 
وإن الثقود في حالة الانكماش تستطيع أن تشتري كمية كبيرة من 
البضائع» فنستطيع في هذه الحالة مثلاً: أن نشتري بمئة رُبية البضائع 
الآتية: 
الجنطة كيلو 
الملح ٠‏ كيلو 
الوب ٠‏ أمتار 
ولكن لا تستطيع الثقود في حالة النََضحُم أن تشتري إلا كمية أقل مما 
كانت تشتري في حالة الانكماشء فإِنّما يمكن لنا في حالة النَّضِحُم مثلاً: 
أن نشتري بمئة زبية : 
الجنطة ٠‏ كيلو 
اليلح ٠‏ كيلو 
التّوب 5 أمتار 
فالمئة رُبية في الحالتين هي المئة رُبية» ولكن كانت قرّة شرائها في 


اليوم لا تمثّل إلا قوّة شراءٍء وهي التي تعتبر قيمتها الحقيقية»ء فإن 
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الاقتصادين يعيزون عر هذا التفاوت يتفاوت قيمة الثقودء وقد رآينا أن قدّة 
شراء المئة رُبية في المثال المذكور قد انتقصت في حالة النََضِحْم بقدر 
الخمسين في المئة» فيعبر عنه الاقتصاديُون بأن قيمة المئة رَبية قد انتقصت 
بقدر الخمسين في المئة؛ لأنها إنما تستطيع أن تشتري بها في حالة 
النَْصحُم نصف ما كنت تشتري بها في حالة الانكماشء أو نقول: إن المئة 
رُبية في حالة النََضِحُم صارت مساوية للخمسين رُبية في حالة الانكماش 
نظراً إلى قوّة شرائها . 


فالسؤال المطروح اليوم: هل تعتبر المئة رُبية في حالة النَّضخم مثل 
المئة ربية في حالة الانكماش في أداء الحقوق والالتزامات؟ أو تعتبر أنها 
صارت خمسين ؛ فمن استقرض من رجل مئة زبية في حالة الانكماش» هل 
يؤدّي مئة ربية بالعدد في حالة التّضخمء أو يؤدّي متي ربية نظراً إلى 
انخفاض قيمتهاء وانتقاص قرَّة شرائها بقدر الخمسين في المئة؟ . 


وقد يرى بعض الاقتصاديّين أن أداء مئة رُبية بالعدد في هذه الحالة 
ظلم على المقرض؛ لأن المستقرض إنما يرد عليه نصف القوّة الشّرائية 
التي دفعها إليه المقرض. 

وقد اقترح بعض الاقتصاديّين لحل هذه المشكلة أن تستخدم قائمة 
الأسعار كمعيار لتقييم التّقودء ويكون أداء الحقوق والالتزامات على 
أساس قيمة التّقود المرتبطة بقائمة الأسعار. وإن قائمة الأسعار (5:106 
1206) قائمة تدرج فيها معظم البضائع والخدمات المتداولة في البلاد» 
ويذكر فيها سعرها الرّائج في ابتداء السّنة المالية مثلاً» ثم يذكر سعرها 
الرّائج عند انتهاء السّنة» والفرق ما بين هذين السعرين يمثّْل نسبة تفاوت 
الأسعار بطريق حسابي مخصوص . وتعتبر هذه النّسبة نسبة تغيّر قيمة 
النُقود؛ فإذا كانت هذه النّسبة زيادة العشرة في المئة مثلاً» فإن الحقوق 
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الملتزم بها في ابتداء السّنة تؤدّى في نهايتها بزيادة العشرة في المئة» فمن 
استقرض مئة رُبية في ابتداء العام يؤدّيها عند انتهاء العام مئة وعشر رُبيات. 

وإن هذا الطّريق يستخدم في بعض البلاد في أداء الأجورء وقضاء 
الدّيون. ونريد أن نبحث عن مدى جواز استخدام هذا الطريق من النّاحية 
الشّرعيّة» والله سبحانه هو الموفق. 
ثانياً: ربط القروض والدّيونَ بقائمة الأسعار: 

أفنا :ريط التووفن وسا كر الكيون قات الأسعان فالمقضودمنه أن 
لا يرد المستقرض إلى المقرض مبلغ قرضه فحسبء بل يضيف إليه قدراً 
زائداً بنسبة الرٌيادة في قائمة الأسعار؛ فإن اقترض مثلاً ألف رُبية» 
وازدادت قائمة الأسعار بنسبة العشرة في المئة عند الأداء» فإنه يرد إلى 
المقر من ألما ورفلة وني 

ويحتحٌ بعض الاقتصاديّين على جواز هذا الرّبط أن هذه الرٌيادة ليست 
زيادة حقيقيّة» وإنما هو رد لنفس المالية التي اقترضها المقترض؛ لأن مالية 
الألف ربية من حيث قوة شرائها كانت أكثر عند الاقتراض» وانتقصت عند 
الأداء بنسبة »)27٠١١(‏ فلو ردٌ المقترض ألف ربية كان ذلك ظلماً على 
المقرض؛ لأنه لم تَعَد إليه الماليّة الكاملة التي أقرضهاء وإنما عادت إليه 
ناقصةء فلو ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ألفا ومئة» لم يكن ذلك إلا 
إكمال الماليّة المقترضة؛ لأن ماليّة الألف ومئة اليوم عين مالية الألف عند 
الاقتراض» فزيادة المئة جبر لنقصان قيمة النّقد. وليس زيادة على الماليّة 
المقترضة» فينبغي أن لا تعتبر هذه الرّيادة من الرّبا الحرام شرعاً . 

ولكن الحق أن هذا الدّليل لا ينطبق على القواعد الشّرعية بحال من 
الأحوال؛ لأن القروض في الشّريعة الإسلاميّة يجب أن تقضى بأمثالها. 
وعذا أمر لا هكلت فيه اثتان»: حتى القاكلون مخواذ رنط القوروضى 
بالأسعارء فبقي الآن تعيين معنى المثليّة؛ فالسّؤال الأساسي هنا: هل 


ي» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


يجب أن تتحقّق هذه المثلية في القدر (أي: الكيلء» والوزنء والعدد) أو 
في القيمة والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن» والسنةء 
ومشاهدة معاملات الناس. أن المثلية المطلوبة في القرض هي المثلية في 
المقدار والكمية» دون المثلية في القيمة والمالية. ويدلٌ على ذلك دلائل: 

١‏ -لو اقترض الرّجل صاعاً من الجنطة» وقيمتها يومئكٍ خمس ربيات 
مثلاً» فلم يدها إلى المقرض إلا بعدما صارت قيمتها رُبيتين فحسبء» فإنه 
لا يرد إلى المقرض إلا صاعاً واحداًء رغم أن مالية الضّاع الواحد قد 
انتقصت من خمس ربيات إلى ربيتين» وهذا بإجماع الفقهاء قديماً وحديثاء 
ولا يقول في ذلك أحد: إن رد الضَّاعَ الواحد فقط بعد انتقاص ماليته ظلم 
على المقرضء فينبغي أن تضاف إلى الضّاع زيادة بنسبة نقصان قيمته. 
وهذا من أوضح الدّلائل على أن المثلية المعتبرة في القرض إنما هي 
المثليّة في المقدارء لا في القيمة والماليّة. 

وربما يقال جواباً عن هذا : إن الحنطة بضاعة لها مالية في حدٌّ ذاتها. 
فلا تقاس عليها التّقود الورقيّة التي ليست لها قيمة أو مالية ذاتية. ولكن هذا 
الجواب خلط للمبحث؛ لأن السّؤال هنا عن تعيين معنى المثلية المطلوبة في 
القرضء فما دامت المثليّة المطلوبة هي المثليّة في المقدار دون القيمة 
والمالية» فليس هناك فرق جوهري بين الحنطة والنّقود في هذا المجال؛ لأن 
لكل منهما مقداراً وقيمة» فإن كانت المثلية المطلوبة في الحنطة هي المثلية 
في المقدارء فلتكن المثلية المطلوبة في النقود مثلية المقدار كذلك. ولو اعتبر 
تفاوت القيمة والمالية هدراً في الحنطة» فليكن ذلك هدراً في النُقود سواء 
يوا ْ 

دمن المُسلّم لدى الجميع أن التمائل مطلوت في القرواض للاختراز 
عن الرّباء وقد فسّر النَبِيْ يك هذا التّمائل المطلوب في أحاديث ربا المٌَضل 
بكل صراحة ووضوح: 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار اي 


أخرج الشيفان: عن أبي سعيد الخدري ذَيهء قال: كنا ترزق تمر 
الجمع على عهد رسول الله يك وهو الخلط من التَّمرء فكنا نبيع صاعين 
بصاعء فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «لا صاعين تمراً بصاع. ولا صاعين 
حنطة بصاع. ولاادرهماً و1 

ومعلوم أن ما يباع بصاعين كان أكثر قيمة مما يباع بصاعء ولكن 
رسول الله كَكةِ لم يرضّ إلا بالتمائل في القدر والكيل» وجعل التّفاوت في 
القيمة هدرا. 

وكذلك اعره الْشيِحْان : عن أبي سعيد وأبي هريرة م أوترسود الله 
يِه استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتّمر جَنِيب» فقال : "أكلٌ تمر خيبر 
هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الضّاع بالضَّاعِينء والضّاعين بالثلاث» قال: «لا 

بع البجمع بالدّراهم, : ثم ابتغ بالدّراهم ا 

10 الرُواية من أصرح الأدلّة على أن التّماثل المطلوب في الأموال 
الرّبوية هو التّماثل في القدرء دون التّماثل في القيمة؛ لأن الجنيب كان 
أغلى من الجمع بكثير» وأكثر قيمة» وأجود نوعاًء ولكن رسول الله طَل 
أهدر الجودة والرّداءة في مبادلة بعضها ببعض» وأوجب التماثل في الكيل . 

وأخرج مسلم: عن أبي هريرة ذَبهء قال: قال رسول الله يَكِل: 
«الذّهب بالذهب :ونا بوزن» مثلاً بمثل» والفضّة بالفضّة وزناً بوزن» مثلاً 
بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا» وأخرجه مالك بلفظ : «الدينار بالدينار. 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» كما في «جامع لعي 

وأخرج مسلم وغيره : عن عباذة بن الصّامت وييِنه»ء قال: قال 
رْسَوَل اله كله «الذهب بالذهب» والفمّة بالفضّة»والكة يالك والشغير 


.6435/١ جامع الأصولء لابن الأثير:‎ )١( 
.668٠/١ (؟) المرجع السابق:‎ 
.067/١ المرجع السابق:‎ )*( 


مه بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


بالشّعيرء والثّمر بالئّمره والملح بالملح, مثلاً بمثل» سواء بسواءء, يدا 
بيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف 0 كان يداً بيد). 

وأخرع أبو داود: عن عبادة بن الصّامت وَلنء : أن النبي كه قال: 
«الذّهب بالذّهب تبرها وعينهاء والفِضّة بالفِضّة 5 وعينهاء والبْرٌ ا 
مدّين بمدّين» والشّعير بالشّعير مدّين بمدّين» والثّمر بالئّمر مدّين بمدّين» 
والملح بالملح مدَّين بمدَّين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى""' . 

وأخرج مسلم: عن فضالة بن عبيد ينهء قال: قال رسول الله ككك: 
«الذُهب بالدهن ونا بوزن» وفي رواية 0 «لا تبيعوا الذهيك بالذّهب 
إلا وزناً بوزن»”” . 

فهذه الأحاديث كلّها ناطقة بأن اللمائل المعتبر ذ ف الشريعة إنما هو 
التُماثل في القدرء ولا عبرة بالتّفاوت في القيمة» ما 5 الأموال ربويّة: 
وهذا في المبايعة نقداً. فما بالك في القروض التي يجري فيها أصل الرباء 
والتي يحترز فيها عن كل زيادة وشبهتها؟!. 

* - وهناك حديث آخر يوضح معنى المثليّة في الدّيون خاصّة» وهو ما 
أخرجه أبو داود وغيره: عن عبد الله بن عمر وَؤّاء قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع» فأبيع بالدّنائير وآخذ الدّراهى وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنائير» آخذ 
هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فأتيت رسول الله كِةِ وهو في بيت 

» فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك» إني أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير» آخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذهء فقّال رسول الله ككِةِ: «لا بأس أن تأخذها 
بعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)”" 

.6065/١ جامع الأصول:‎ )١( 
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البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار جعي 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبى مَلِهِ أباح لابن عمر وها إذا 
وقع البيع على الدّنائير أن يأخذ بدلها الدّراهم بقيمة الدَّنائير يوم الأداء لا يوم 
ثبوتها في الذمة؛ يعني إذا وقع البيع على دينار مثلاً وقيمته وقت البيع عشرة 
دراهم» ثم لما أراد المشتري الأداء لم يكن عنده إلا دراهم» وقيمة الدّينار 
الواحد يوم الأداء أحد عشر درهماً» فإنه يؤدّي إليه أحد عشر درهما . 

ولذلك لما سأل بكر بن عبد الله المَزْنُ ومسروق العجليٌ عبد الله بنّ 
عمر عن كري لهماء له عليهما دراهم». وليس معهما إلا دنانير» أجاب ابن 
عمر: أعطوه بسعر السّوق. فتبيّن أن القيمة إنما تعتبر يوم الأداءء لا يوم 
الثبوت في الذمة» ولئن كانت المثلية المعتبرة في الذّيون المثليّة في القيمة» 

4 من المُسلَّم لدى جميع الفقهاء في ضوء القرآن والسنة: أن 
الواجب فى عقد القرض اشتراط أداء المثل الحقيقى فى القدرء دون المثل 
المقدر بالجزاف والتكمين» حت تو افرضن الرجل ضاعا من الحيطة 
واتلفرط ايو اإلبة السيعترمن طناعا عنها بالضوات» لا على آساين 
الكيل» لم يجز هذا العقد؛ لأن المجازفة فى الأموال الرّبوية لا تجوزء 
ومن هنا حرّم رسول الله كك بيع المزابنة» وهو بيع الثمر على رؤوس 
النّخل بتمر مجذوذ. وليس وجه الحرمة في هذا البيع إلا أن الثّمر المجذوذ 

0030 ع 07 2 0 1 

يمكن معرفة قدره بالكيل» وأما التمر القاتم على رؤوس النخل» فلا يمكن 
معرفة قدره إلا بالمجازفة والتََّحْمِين» فحرمه رسول الله كَلِلهِ إطلاقاًء مهما 
كانت المجازفة دقيقة أو قريبة من الصواب. 

فالسّبيل الوحيد في مبادلة الأموال الرّبوية بعضها ببعضء أن يقع 
الكناذل على أساسن الثماتلن القعلى فى القدنء لا على أساين التطاتا 
المْقدّن بالمجارفة: 

إذا ثبت هذاء فإن التّمائل المقترح في ربط الدّيون بقائمة الأسعارء 


له 56 . بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


تسن قياتلة سياه تزانهاا عو تبائل عفدن على انامس السخاونة ملعي 
لأن نسبة الثيافة والتقضان في الأسعار ليست إلا نسبة تقريبيّة إدمنا تقدّر 
على أساس حساب مخصوصء لا يرجع إلا إلى المجازفة والتّخمِين. 

ويجب لمعرفة هذه النقطة أن نعلم كيفية وضع قائمة الأسعار» وطريق 
استخدامها لتعيين قيمة النقود: 

© كيفية وضع قائمة الأسعار واستخدامها في تقويم انقوف 

ومن أجل الوقوف على الحكم الشّرعي في هذا المجال» يجب أن 
نعرف كيفية وضع هذه القائمة» وطريق استخدامها في تعيين قيمة النقود» 
فإلبكم خدلاضة نما يقصده:الاقتضاذ رو "من ريظ الذيوة يقائمة الأسعال: 

من المعلوم أن النُقود» سواء كانت نقوداً معدنية أو ورقية» لا يقصد 
بها ذاتهاء فإنها بذاتها لا تسد جوعاء ولا تستر جسماء ولا تدفع شهوة» 
ولأائردٌ ضررا > ونم 'المقضود من .هذه الثقوه أن يعهري بها الدره 
يحتاج إليه في حياته من بضائع وخدمات؛ فمن هذه الجهة كل نقد له 
قيمتان : 

الأولى : قيمتها الاسمية (06ا1731 1"306): وهي القيمة المكتوبة عليها . 

والثانية: قيمتها الحقيقية (عناآ2ه [62خ1): وهي الفائدة العملية 
الحقيقية التي يحصل عليها المرء بصرفها في حاجاته. 

وبعبارة أخرى: هي مجموعة من البضائع والخدمات التي يمكن المرء 
أن يشتريها بتلك النقود»ء وإن هذه المجموعة من البضائع يسميها 
الاقتصاديُون اليوم: سلّة البضائع (600405 08 885166)» فالقيمة الحقيقية 
للثُقود هي سلَّة البضائع الممكن اشتراؤها بها . 

فإذا كان زيد راتبه كل شهر عشرة آلاف ربية مثلاًء فإن عشرة آلاف 
رُبية هي القيمة الاسمية لدخله الشّهريٌ» ثم إنه يصرف هذه العشرة آلاف 
رُبية في اشتراء ما يأتي مثلا : 


البحث الخامسر: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقاكمة الأسعار 


الجنطة كيلو 
التُوب ٠‏ متراً 
اللّحم ٠‏ كيلو 
الشّاى ه كيلو 
استئجار بيت للسّكن يحتوي على غرفتين. 
تعليم ابنين في مدرسة. 
استئجار خدمة الدكتور مرة في الشّهِر. 
وإن مجموعة هذه البضائع والخدمات 50 سبل البضائع ءا 
089 06) وإذا كان راتب زيد يصرف في اشتراء هذه السَّلّة كلّ شهرء 
فإن هذه السَّلّةَ المخصوصة ‏ بمقاديرها المذكورة في المثال ‏ هي القيمة 
الحقيقية لراتبه. 
وإن هذه القيمة الحقيقية لعشرة آلاف ربية عرضة للتغيّر بتغير أسعار 
البضائع والخدمات المندرجة في السَّلَّة وإن أسعار كل وحدة من هذه 
البضائع تختلف من حين لآخر بنسب مختلفة» ولكن الاقتصاديّين إنما 
يقدرون نسبة التغير في أسعار السَّلَةَ على أساس معدل وسط (4065286) . 
ثم إة"البضائع والشدمات النندرجة في السّلّة لببيت على عرق 
واحد من الأهميةء فبعضها أهم من بعض. فالحنطة مثلاً أهم من الثوب» 
والنّوب أهم من الشَّايء ولا شك أن تغيّر السّعر في ما هو أهم أكثر تأثيراً 
على حياة المرء من تغيّره فيما هو أقلَّ أهمية» فلو ارتفعت قيمة الحنطة فإنه 
يحدث مشاكل أكثر مما يحدثه ارتفاع قيمة الشَّاي. 
فلأجل الوقوف على التغيّر في قيمة النُقود الحقيقية» يأخذ الاقتصاديُون 
أهمية كل بضاعة موضع اعتبار عند استخراج المعدّل الوسط لتغيّر الأسعار 
فيعطون كل بضاعة من هذه البضائع رقماً على أساس أهميته» وإن هذا الرَّقم 
يَسمّى: وزن البضاعة ((60121200119 05 +طع1ء/18) وإن هذا الوزن ريبما 


و بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزع الأول 


يتيك على أساين. نسية الرّاقب المصزوفة افن قتراء:قلك البشباعة كل شهرء 
فإذا كان زيد يصرف الخمسين في المئة من راتبه في شراء الطّعام لأسرته» 
فإن العام يكون له وزن (0,50) وإن كان يصرف العشرين في مئة من راتبه 
في التّياب» فالشاب لها وزن (١0,7)ء‏ وهكذا. 

فمعدّل تغيّر قيمة السّعر في كل بضاعة يضرب في وزنهاء والحاصل 
هو المعدّل الموزون (ع4776538 لع]طع1717»1) لكل بضاعة . 

ويتّضح هذا بالجدول الآني الذي فرضنا فيه أن سلَّة البضائع مشتملة 
على ثلاثة أشباء فقطى وهى : الطّعام» والثّياب» والسكن : 


البحث الخامسر: أحكام الأوراق النقدية وتفير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار /» 


فتقرّر بهذا المثال أن سلَّة البضائع قد ارتفعت قيمتها فيما بين سنة 
(1980م) و(19417م) بنسبة (7,5)» حسب المعدّل الموزون الذي أخذ 
أهميّةَ كلّ بضاعةٍ بعين الاعتبارء وبما أن سلّة البضائع هي القيمة الحقيقية 


- 
03 


للتّقود» فإن قيمتها الحقيقية قد انتقصت بقدر (0,؟)» ومعنى ذلك أن السَّلَة 
ال كان يشدريها :لجل في سه (15غ) بحلة.زبية + عتارك تعفر فى 
سنة (19/1م) بمئتين وخمسين ربية. 

فلو فرضنا أن الرّجل كان يأخذ خمسة آلاف ربية كراتب في سنة 
(198م) وازداد راتبه في سنة (19417م) حتى صار يأخذ عشرة آلاف ربية 
شهريًاً» فإن قيمة رواتبه الشّهرية نُحسب كالآتي : 


السنة القيمة الاسمية للرّائب نسبة الزيادة فى قائمة الأسعار القيمة الحقيقية 
1 ل - 1 

ام -/ 0٠٠٠‏ ربية 00:٠ /- ١‏ ربية 
-- 00 31 2222-2 01 


/ا4ةام -/ ٠١,٠٠٠‏ ربية اك -/ 5٠0٠٠١‏ ربية 


ونرى بهذا المثال أن راتب الرّجل وإن ازدادت قيمته الاسميّة إلى 
عشرة آلاف ربية» ولكن قيمته الحقيقيّة صارت أريعة آلاف ربية نظراً إلى 
مستوى أسعار سنة (0٠148م)؛‏ لأنَّ عشرةً آلاف ربية في سنة (19417م) 
صارت تساوي أربعة آلاف ربية في سنة (1980١م)‏ نظراً إلى قيمتها 

قلق وبطنا الديوق بقافنة الامتعان» .وترون أن الديوة تفقي عاك أسامن 
القيمة الحقيقيّة» دون القيمة الاسميّة. فإن ذلك يقتضي أن من اقترض 
أربعة آلاف في سنة (1980م) فإنه يودي عشرة آلاف ربية في سنة 
(19417م)»ء لأن القيمة الحقيقية لكل واحد منهما واحدة. 

فلو نظرنا في هذا الطّريق الحسابي الذي تعين به القيمة الحقيقية 
للتقود» انّضح لنا أن هذا الطريق مبنيٌ على الحَرْصٍ والمجازفة في جميع 


لك بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزم الأول 


مراحله» ويتبيّن بتجزئة هذا الريق أنه يشتمل على الخَرْصٍ والنَّحْمِينِ في 
الأمور الآتية: 

- تعيينُ البتضائع التي تُدرحٌ في القائمة : 

مسي ا يا او 0 2 

ولكن الكل ا في قائمة الأسعار واحدة» وإنما تدرج فيها البضائع 
على أساس كثرة من يستعملهاء فربما تُذْرَجَ فيها بضائع لا يحتاج إليها 
بعض النّاس أبداًء فالقائمة غير حقيقيّة بالثسبة إلى أولئك البعضء فإدراج 
بعض البضائع في القائمة ليس إلا فخا زقة وشرصيا : 

- - تعبينٌ وزن البضائع : 

ثم المجازفة الثّانية تأتي في تعيينٍ وزنٍ البضائع. وأهميتها بالنُسبة 
للمستهلكين» ولا شك أن أهمية البضائع أمرٌ إضافيٌ يختلف باختلاف 
الأشخاص» فبينما البضاعة الواحدة مهمه ا لشخص واحد. فإنها 
لا أهمية لها إطلاقاً لشخص آخرء ولكن القائمة تفرض أن أهميّة كل 
بضاعة واحدة بالنّسبة إلى كل مستهلكء. وذلك على أساس المعدّل 
الوسط. وليس ذلك إلا تَحَرْصاً ومجازفة. 

جَ - تعيينُ قيمةٍ البضائع : 

والمجازفة الثّالئة في تعيين قيمة البضائع في سنوات مختلفة, لن هن 
المعلوم أن البضاعة الواحدةً تختلف قيمتها باختلااف الأمكنة أبعيان 
ولا يمكن في القائمة إلا إدراج قيمةٍ موضع واحدٍء ولو وضعت القائمة 
لذؤلة واحدة قلة يتك ذلك إلا عن طريى تعد وسطء وهو مجازفة 
أيقنا + 

فتقرّر بهذا أن قائمة الأسعار مبنيّة على الخَرْص والمجازفة في جميع 
مراحلهاء ولو كان الحساب من الدّقة بمكان فإن غاية ما يصل إليه في ذلك 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 


هو التقريسه:ذؤة التسفيق. وبينا أن اشغراط آداء القروضن والذيون بالخر طن 
والفطارنة لذ يور شرم بورد ركد الروك بون العالسة يها ل 7 
كالثاً: منذهبٌ الامام أبي يوسفٌ في أداء قيمةٍ الفلوس 

قد استدلٌ بعض الاقتصاديين على ربط الدّيون بقائمة الأسعار بما روي 
من مذهب أبي يوسف كله في أداء قيمة الفلوس إذا تغيِّرت قيمتها عند أداء 
الدّين. يقول العلامة ابن عابدين كآنه : 

(وفي «اتضتتن» + إذا غلت الفلوسن قبل القيفن أؤ رخصت:: قآل آبز 
يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء» وليس له غيرهاء ثم رجع 
أبو يوسفء وقال: عليه قيمتها من الدّراهم يوم وقع البيع ويوم وقع 
القنض): 

ثم نقل عن التمرتاشي قوله: 

(وفي «البرّازية معزياً إلى «المنتقى»: عَلّت الفلوس أو رخصتء فعند 
الإمام الأول أي : 00 - والكّاني - أي : أبي وسفن ااؤلاً: لين 
عليه غيوها :قال الثاني د آي + أبن يوسف 2: "ثانيا :عليه قبمكنا من 
الدّراهم يوم البيع والقبض» 0 الفتوى) . 

ثم قال ابن عابدين: 

رهكذا في «الذخيرة» و«الخلاصة» بالعزو إلى «المنتقى)» وقد نقله 
شيخنا في «بحره) وأقرّهء فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من 
المعتبرات» فيجب أن يُعوّل عليه إفتاء وقضاء)() 

فاستدلٌ بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدَّين في صورة 
الفلوس» فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرّخص»ء وهذا 
النتعت فريك جذا عو :فكر ف ريط الذيرق بقاضة الأسان 


بلك رسائل ابن عابدين : ؟/ 0 *. 


وي بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ولكن هذا الاستدلال غير صحيح» والحقيقة أن مذهب أبي يوسف 
ينه لا علاقة له بفكرة ربط الدّيون بقائمة الأسعار؛ لأن من المعلوم 
بالبداهة أن النّْضخمِ والانكماش ووضع قائمة الأسعارء وتقويم التقود على 
أساس تلك القائمة» كل هذه الأمور أمور حادثةٌ لم تكن مُتصوّرة في زمن 
الإمام أبي يوسف كد» فحينما يقول أبو يوسف بأداء قيمةٍ الفلوس» فإنه 
لمكن أن يريد نه قبمديا العقذرة غلى آسايسن كائنة الأسعار أى القيفة 
الحقيقيّة 7210 16621) بالاصطلاح الاقتصاديّ المعاصر. 

والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدّمة كانت مرتبطة بنقود الذهب 
والفِضّةء تقرّم على أساسهما”"'» وتعتبر كالفكّة للتقود الذهبية والفضية. 
فكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفِضَّةء فكان الفلس 
الواحد يعتبر عُشْر الدّرهم الفضيء» ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن مقدّرة 
على أساس قيمتها الذاتية» وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الثاس» 
فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح» بأن يصطلح النّاس على أن 
الفِلْس الواحد الآن يعتبر نصف عشر الذّرهم بعدما كان يعتبر عشره» فهذا 
هو المراد برخص الفلوسء كما يمكن أن يصطلح النَّاس على أن الفِلْس 
الواحد الآن يعتبر حمس الدّرهم» وهذا هو المراد بغلائها. 

فإذا وقع غلاء الفلوس أو رخصها بهذه الصّورة» فهل يؤدّي المديون 
نفس عدد الفلوس الذي وجب في ذمّته يوم العقد؟ أو يؤدّي قيمة ذلك 
العدد يوم الأداء؟ قد وقع فيه خلاف العلماء؛ فقال أبو حنيفة: يؤدَّي نفس 
العدد الذي وجب في ذمّته يوم العقد ولا عبرة بالقيمة» وهو المشهور من 
مذكلت الجالكدة والشافعية وال 


)١(‏ يقول ابن عابدين في مسألة أخرى: ويدل عليه أيضاً تعبيرهم بالغلاء والرخصء فإنه إنما 
يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوّم بغيرها. (رسائل ابن عابدين: 17/1). 
(0) راجع: تنبيه الرقود: 7/ ٠5؛‏ والرّرقاني على خليل: 8/١5؛‏ والحاوي للفتاوي» 


البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتفير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار اومي» 


نل افعرمن اخندمنة لبن في وق يكور فيه التلتو الواتعل عش جرتم 
واجده كا قدرضن فلوسا تساوى عشيرة دراه فى القيشة ثم تعر 
الاصطلاح, حتى صار الفلس الواحد يعتبر نصف عشر درهم واحد. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المُقترض لا يؤدّي إلا مئة فلس» و| 
كانت هذه المئة لا تساوي اليوم إلا خمسة دراهم. 

لكن خالفهم أبو يوسف كَكنه فقال: إنما يجب أداء قيمة الفلوس 
المُقترّضة على أساس الذّرهم» فمن اقترض مئة فلس في المثال المذكورء 
إنما يؤدي الآن مئتي فلس ؛ لأن الفلوس فكة للدّرهمء فمن اقترض مئة 
فلسء فكأنه اقترض فكّة عشرة دراهم, وإن فكة عشرة دراهم يوم الأداء 
هي مئتا فلس» فالواجب عليه أداء مئتي فلس . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن أساس الخلاف بين أبي يوسف 
والجمهور مبنئٌ على اختلافهم في تكييف هذه الفلوس: فيبدو أن جمهور 
الفقهاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحيّة مستقلة غير مرتبطة بالدّراهم 
والدّنائير ارتباطاً دائماً» فمن اقترض عدداً من الفلوس» فإنه يؤدّي نفس 
العدْد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدّراهم . 

وأما أبو يوسف ك3 فاعتبر الفُلوسَ أجزاءً اصطلاحية كالفكة للذّرهمء 
فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس» وإنما المقصود اقتراض 
أجزاء للدّرهم يمثلها ذلك العدد من الفلوسء» فلذلك أوجب رد تلك 
الأجزاء للدّرهم في صورة الفلوس. وإن اختلف عددها من العدد 
المقترّض . 

ونظير الرُخص والعّلاء الذي يتأنّى فيه قول أبي يوسف هذاء أن الربية 
الباكستانية إلى أواتل الخمسينيات كانت مقسّمة على أربع وستين بيسةء 


- للشّيوطي: 0 44؛ والشَّر ح الكبير على المقنع: 788/4. 


مكل بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


(والبيسة نوع من الفلس) ثم اختارت الدّولة النُظام الأعشاري» فأعلنت أن 
الربية تكون الآن مقسمة على مئة بيسة؛ فكانت البيسة قبل هذا الإعلان ربع 
سدس الربية» وصارت بعد هذا الإعلان عشر عشرهاء فطرأ عليها الرّخص 
بهذا القدر.. ومن اقترض أربعاً وستين بيسة قبل الإعلان هل يؤدي بعد 
الإعلان نفس الأريع والستية ئسة؟ أو يؤدي 7ن الظاهر أنه يؤدي مئة» 
لآنه اقردن اتككرية واخدة ع «قليزة فكقارية واحدة دوهن الأ وركة نيسة . 

فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف كله إنما يتأنّى في فلوس مرتبطة 

بئمن آخرّ ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكّة لذلك النّمن. أما النُقود 


الورقية اليوم فل فليست مرتبطة بثمن آخر» ولا معتبرة كالأجزاء والفكة له 
وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة . 
وبالئّالي» إن الوقوف غلى. قمة الثلومن حسبما يراه الإمام أبو يوسف 


ممكن تحقيقاً» لأنها مرتبطة بعيار مضبوط من للحن وهو الدّرهم, 
بخلاف التُقود الورقية» فإن الوقوف على قيمتها الحقيقية حسب الاصطلاح 
الاقتصادي المعاصر لا يمكن تحقيقاً» وإنما تكون هذه القيمة مقدَّرة على 
أساس الخَرْص والمجازفةٍ» كما أوضحنا فيما سبق» فلا يُقاس هذا على 
ا 0000 
رابعاً: اعتبارٌ الكُرفٍ في مثليةٍ التَّمَودٍ: 

ف3 ستعدل مهن الاتتفافن على جواق زيط الدبو فاه اهار 
بأن الواجب في القروض أداء المثل» ولكن يجب أن يرجع في تعيين معنى 


)١(‏ الواقع أن الدولة عند الإعلان صاغت (بيسات جديدة)» و(البيسات الجديدة) هي التي 
كانت المئة منها تعادل ربية» وبقيت البيسات القديمة رائجة بقيمتها القديمة» فلا ينطبق 
واقع هذا المثال على ما نحن فيه» ولكن لنفرض أن الدّولة لم تروّج البيسات الجديدة» 
وإنما أعلنت بالتّغير فى قيمة البيسات القديمة نفسهاء فحينئذ ينطبق هذا المثال على 
المسألة المبحوث 0 


البحث الخاسر: أحكام الأوراق التقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار رعرد» 


المثلية إلى العْرفِء فما اعتبره العُرفُ مثلاًء ينبغي أن يعتبره الشَّرعَ أيضاً 
كلك يها "أن قينة اللقود المقدرة على اباس قافن الأسعات تعسر م 
للمبلغ المقترض في العرف الاقتصادي اليوم» فينبغي أن تعتبرها الشّريعة 
مثلاً في أداء القروض . 

ولكن هذا الاستدلال باطل أيضاً : 

أما أولاً: فلآن العُرفَ إنما يصار إليه عند عدم النَّصء وقد بيّنا فيما 
فق أة سوه الت عمق :الذي مويق معت اللدلية يكل عبرا 
ووضوح. وأن المعتبر هو التّمائل في القدر دون القيمة» فلا مجال بعد 
ذلك للعرفي في تعيين هذا المثل. 

وأما ثانياً: فإن كون القيمة الحقيقيّة ‏ باصطلاح الاقتصادٍ مثلاً لم 
يَصِرْ عُرفاً معتبراً إلى الآنء حتى عند الاقتصاديين؛ فمن المعلوم بالبّداهة 
أن معظم بلاد العالم لم توافق بعدٌ على فكرة ربط الدَّيون بقائمةٍ الأسعار, 
وإنما طَبّقت هذه الفكرة في دول معدودة مثل: (البرازيل» وأسترالياء وما 
إليها) نسبتها ضئيلة جدّاً نظراً إلى سائر دول العالم . 

ثم إِنَّ هذه القلّة من الدُول لم تأخذ بهذه الفكرة بجميع نواحيهاء 
ولا في سائر المداولات الماليّة» وإنما أخذت بها في شُعَبٍِ مخصوصة من 
شعَبها الاقتصادية» لأن تطبيقها كأصل عام شاملٍ اا بسر مكنا 0 
عند الاقتصاديين. يقول بين هورم وايج ليوي: 

(إن استخدام قائمة الأسعار في جميع المعاملات المالية على وجه 
التطولة أج لظاي كه وا 0 

ومن الأمور الواضحة جدّاً: أنه لا تعرف على وجه الأرض دولة 
)١(‏ لإتقصمة ةكس عه صل اأمعصعع فصدك8 [معصقصتط ,ع1 .81 كمه صساعمك8 مصعم 


,3261م قلط 12 132صقطن) عقصطنآ لإط 60غ0ن هه ,37-40 .2" الاعستصمع أ كوظ 
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جغمي» | بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ربطتٍ الحساباتٍ الجارية في البنوك بقائمة الأسعارء مهما كانت نسبة 
النّصخم مرتفعة! وإن البرازيل أبرز دولة استخدمت قائمة الأسعار في كثير 
من معاملاتها المالية» ولعلّها أكثر دولٍ العالم استخداماً لهذه القائمة» 
ولكنها لم تستخدمها في الحسابات البارية في البنوك» فمن أودع في هذه 
الحسابات مبلغا؛ لا يستلم إلا ذلك المبلغ بنفس العدد المودع؛ سواء 
كانت قائمة الأسعار قد ازدادت بقدر الضّعف أو أكثر. 

وإن هذا من أوضح الدّلائل على أن اعتبار التَّمائلٍ نالقيية الحعنيقة 
ليس عرفاً سائداًء حتى في الدّول التي تمسّكت بالقيمة الحقيقيّة كسلاح 
لمدافعة أضرار التَضخم. 

وقد رأينا أكثر الاقتصاديين الذين يؤيدون فكرة الأخذ بالقيمة الحقيقية 
في أداء الدٌّيون» يصرّحون بأنهم لا يريدون الأخذ بهذه الفكرة في القروض 
الاستهلاكيّة» يعني: إن اقترضّ رجلُ ألف ربية لدفع حاجاته الشّخصية من 
العام والشّرابِ والسّكن» فإن هذا القرض لا ينبغي أن يربط بقائمة 
الأسعار عندهم أيضاًء وإنما يقصدون أن يطبّقوا فكرة القيمة الحقيقية في 
القروض الإنتاجية فحسب . 

أليس هذا اعترافاً من أنفسهم بأن القيمة الحقيقيةَ ليست مثلاً في 
القروض الاستهلاكية؟ فإن لم تكن مثلاً في القروض الاستهلاكيّة» فكيف 
تكون مثلاً في القروض الإنتاجية؛ فإن المثلية حقيقة واحدة لا تختلف 
باختلاف أقسام القروض؟ . 

وكذلك نرى الاقتصاديين إنما يؤيدون فكرةً القيمةٍ الحقيقية في حالة 
التُضخمء ولا يوجد أحد يأخذ بهذه الفِكرةٍ في حالة الانكماش . ْ 

ومعنى ذلك أن القيمة الحقيقية المزعومة إنما تُعتَبر في حالة ارتفاع 
الأسعارء أما إذا انخفضت الأسعارٌ بعد الّرض» فلا يؤدّى إلا المبلغ 
المقترض يوم العقد؛ لأنه لا يرضى من أقرض ألف ربية أن يقبل بدلها 
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ثمانمئة ربية نظراً إلى انخفاض الأسعارء ولو طبقت فكرة القيمة الحقيقيّة 
في حالة انخفاض الأسعار لا يوجد من يودع ماله في البنوك خشية التّقصان 
العارض بسبب الانكماش . 

وهذا أيضاً دليل على أن فكرة القيمة الحقيقية ليست فكرةً علمية قائمة 
على أسس متينة» وإنما هي فكرة إنما ظهرت لمواجهة أضرار التضخم دون 
كر إلن لرازمها" المنظفية وصواقيهنا الأخرى» .وإن مثا هله الفكرة لها 
مجال في النْظام المالي الذي يقوم على أساس الرّباء وأما في النُظام الذي 
يريد الاحتراز عن الرّباء فإن فكرة ربط الدّيون بالأسعار فكرة زائغة لا تقوم 
أمام الدّلائل الشّرعية والعقلية. 

وإن هذه المسألة قد عرضت أمام مجلس الفكر الإسلاميٌ في 
اكيداة "ناتلق اعفاء المسلى مو القلمات والاتشباديين حمعا أن ريط 
الدّيون بالأسعار لا مبرر له في الشّريعة الإسلامية. 

وكذلك نوقش هذا الموضوع في ندوة مختصّة لمداولته أقامها البنك 
الإسلاميٌ للتّنمية بجدّة» باشتراك المعهد العالمي للاقتصاد الإسلاميّ 
بإسلام آباد وذلك في شعبان سنة 5017١ه)»‏ وقد حضر هذه النّدوة جماعة 
من العلماء والاقتصاديين من بلاد مختلفة» والقرارٌ الذي اتفق عليه مشاركو 
هذه التّدوة كما يلي: 

© توصيات: 

١‏ إن التّقود الورقية تقوم مقام النّقدين ‏ الدّنانير والدّراهم ‏ في 
جريان الرّبا ووجوب الرّكاة فيهاء وكونها رأس مال سَّلم ومضاربةٍ وحِصَّةٍ 
في شركة» وإن قول أبي يوسف بوجوب ردٌ قيمة الفُلوس في حالة الغلاء 
والرّخص بالنسبة للتّقدين لا يجري في الأوراق التّقدية؛ لأن هذه الأوراق 
التّقدية تقوم مقام النّقدين المتفق على عدم اعتبار الرّخص والعَّلاء فيهما. 

؟ - يؤكّد العلماء الحاضرون في النّدوة على أن المقصود بالمثل في 
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أحاديث الرّبا والقرضء المثل في الجنس والقدر الشّرعيين» أي: الوزن 
والكيل والعددء لا القيمة. وذلك اتباعاً لما دلت عليه السّنة من إلغاء اعتبار 
الجودة في تبادل الأصناف الرّبوية» وما انعقد عليه إجماع الأمة وجرى 
عليه عملها . 

* - لا يجوز ربط الدّيون الثابتة في الذَّمَّة أياً كان مصدرها بمستوى 
الأسعارء بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدَّين» كالبيع والقرض 
وغيرهماء ربط العٌملة التي وقع بها البيعٌ أو القَرضٌء بسلعة ‏ أو مجموعة 
من السّلع ‏ أو عملة معينة ‏ أو مجموعة من العُملاتٍ ‏ بحيث يلتزم المَّدِينُ 
بأن يوفي للدّائن قيمة هذه السّلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي 
وقع بها البيع والقرض. 

4 الأصل في التّفقات أن تقدر عيناً.ء ويحكم القضاء بقيمة الأعيان 
نقداً عند التّنازِع تأسيساً على مستوى الأسعارء ومن ثمٌّ فلا حاجة لربطها 
بمستوى الأسعار على النْحو السابق شرحه. 

ثم كل ما ذكرنا في هذا البحث الموجز كان يتجه نحو النّاحية الشّرعية 
لهذه المسألة. 

أما الناحية الاقتصادية» فلم أتعرّضٌ لها في هذا البحثء. لكونها 
خارجة عن اختصاصيء غير أنه يجدر بالذكر هنا أن فكرة ربط الدّيون 
بالأسغاز قد واجهيت ولا عزال قواحها نهدا عيفا من قبل الاقتصاديية 
أنفسهم» وإن معظم الاقتصاديين اليوم لا يعتبرونها علاجاً للنّضخمء وإنما 
يعتبرونها كدواء مخدّر يستر المرض ولا يزيله» والحقٌ أنها لا تداوي علّة 
التُضخمء وإنما تقرّها وتسايرها. ولهذا الدّواء المخدّر أضرارٌ مستقلّة على 
الحياة الاقتصادية» ومن أجل هذه الأضرار قد تركته بعض الدُّول رأساً 
00 

وبما أن هذه التّاحية خارجة عن نِطاقٍ موضوعناء فإني أضربٌ عنها 
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صفحاً» ومن شاء راجع الكتب الاقتصادية المؤلّفة في هذا الموضوع 
حاف 
خامساً: النّقاط التي تحتاجٌ إلى المزيبٍ من البحث: 

كل"كتع ابيا فكرنا أن زيط الديزن يقانقة الأمنان له عبرال اشوعاء 
ولكن قد يبدو أصل المسألة يحتاج إلى حل آخرء ولا حكن باللظي إل 
الظروف الاقتصادية في بعض الدُول التي واجهت انهياراً ذريعاً في قيمة 
عملتها. مثل : الليرة اللبنائية التى كانت ساوى اثلاثة متها دؤلارا أمريكياً: 
فانهار متعرها إن أن مناك ينها لأ تفال دؤلاراً واحداء قن ديف مكل 
ذلك في اللّيرة التّركية والروبيل الرُوسي وبعض العُملات الأخرى. حنَّى 
حكى لي بعض الإخوة اللبنانيين أن امرأةً قضي لها بالمهر على زوجهاء 
فلمًّا قبضت المرأة المهر صار لا يساوي إلا بمقدار ما تستأجر به سيّارة 
تذهب بها إلى بيتها . 

ولمواجهة مثل هذه المشاكل» أطرح بعض النقاط التي خطرت بقلبي 
وليست هذه النقاط للإفتاء» وإِنّما هي مطروحةٌ لنظر الفقهاء والمعاصرين» 
ولم أبتّ فيها بشيء بعد 

١‏ - إن الانهيار في قيمة العملة إذا وقع بشكل غير عاديٌ» فيمكن أن 
يكون لها وضع خاصء» ويلحق هذا الوضع بكساد الفلوس» والمرجع عند 
كساد الفلوس القيمة عند كثير من الفقهاء. 

؟ - يمكن أن يفرّق بين حالتين من انخفاض سعر العُملةٍ: 

الحالة الأولى: أن يقع الانخفاضٌ في السّوق مبنيّاً على العَرْضٍ 
والعٌللب: وفي مثل هذا الانخفاض لا يقع أداء الدّينَ إلا بالمقدار الأصليٌ 
الذي ترنّب به الدّينَء كما أسلفنا في هذا البحث. 


والحالة الثانية: أن يقع النَخفيض فى سعر العملة (1067211126100) من 
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قبل الحكومة: وفي مثل هذه الحالة يُعتبرَ النَخْفِيضٌ كأنَّ الحكومة قد 
أصدرت بذلك عملةً جديدةً يختلف سعرها عن العملة السّابقة 

فيقع أداء الدَِّين بقيمة العُملةٍ القديمة بإزاء هذه العُملةٍ الجديدة. 
ولتفوضن أن ويد اقترض مئة ربيّة في حين أن سعرها الرسميَ كان ثلاثة 
دولارات». ثم خفّضْتٍ الحكومةٌ ربيّتها حتى صارت مئة ربية تعادل 
دولارين» فنعتبر هذا التّخفيض إصداراً لعملةٍ جديدة قيمتها ناقصة عن 
العُملة القديمة بقدر الثلث. فإذا وقع أداء الدَّين بهذه العُملةٍ الجديدة, 
فينبغي أن يزاد فيها الثّلث ليساوي قيمة العُملةٍ القديمة التي وقعت الاستدانة 
في لكر سكن إن متطف العيلة القدنمة تمان درو موف كله عد يد 
تنقص قيمتّها بقدر الثُلث» كان المرجع قيمة العُملة القديمة من العُملة 
الجديدة قطعاً؛ فإن اعتبرنا تخفيض قيمةٍ العُملةٍ رسميّاً في حكم إصدار 
العُملة الجديدة» فهناك احتمالٌ لقياس هذه الحالة على حالة إصدار العُملةَ 
الجديدة , 

#د إن الذيوق»:ؤإة كان لا يمكو ريطها بقافية الأسغار كما تقفتا 
ولكن قد يخطر بالبال أنه يمكن ربطها بالذّهبِء وذلك لأنَّ الأوراق النقديّة 
وإن لم تبق الآن مدعومة بالذّهب كما مرّء ولكن كان الأصل فيها أن 
مصدر الورق كان ملتوما بأداء مقدار النعن» فمن رفض إعطاء الذهب 
لمعاسلة له فإنه قد تخلّف عن أداء ما كان وأا قلهة وسس د 
رفضه لم يسقط ما كان في ذمّته من الذَّهبء بل بقي واجباً عليه من التّاحية 
الشّرعية ولم يزل هذا الواجب ينتقل إلى كل من تناوله بعد ذلك» وإلى كل 
من أصدر أوراقاً جديدة على ذلك الأساس. فإِنّ كون الأوراق النّقدية 
مدعومة بالذّهبء وإن لم يكن معترفاً به في الجهات القانونيّة» ولكن يمكن 
أن يكون معتبراً من الناحية الشَّرعيّة من جهتين : 

الأولى: أن الأوراق النقديّة لم ترج في السّوق في بداية الأمر إلا على 
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أساس كونها مدعومة بالذّهبء ومجرّد رفض بعض الجهات إعطاء الذَّهبٍ 
لحاملنا ا ضح ]ناهر مر را ندرسا لفك لبها بالدهت: َّ 

والثائية: أن التّرع قد اغتبر الذّهبٍ ثمناً خلقيّا» فيتبغي أن ترجع 
جميع العملاتٍ إلى هذا العيار. 

وإِنَّ هذه النقاط الثلاث» لا أجزم بكونها مقبولة» ولذلك لا أفتي بها 
حتى الآن» ولكن أحببت أن أطرحها أمام الفقهاء المعاصرين لينظروا 
فيهاء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. والله سبحانه أعلم. 
سادساً: ربط الأجور بقائمة الأسعار: 

أما ربط الأجور بقائمة الأسعار فيختلف حكمه عن ربط الذَّيون ما لم 
نّصر الأجرة دَيناً» فإن صارت ديناً فحكمها حكم ربط الدّيون» وتفصيل 
ذلك أن ربط الأجور بقائمة الأسعار يمكن بثلاثة طرق: 

١‏ -الأول: أن يقع تعيين الأجور والمرتبات بالتُقود عدداًء ويتعاهد 
العاقدان أن هذه الأجور تتزايد كل سنة بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار. 

مثاله: أن الحكومة عينت موظفاً على راتب ثلاثة آلاف ربية شهريا: 
وتعاهدت أن هذا المرتّب يزداد عند ابتداء اكد الآتية بنسبة الزيادة في 
قائمة الأسعار. فإن هذا الموطّف لا يزال يتسلَّم ثلاثة آلاف ربية كل شهرء 
إلى أن تنتهي السّنةء ولا ينظر إلى قائمة الأسعار في أثناء السّنة الحالية» 
فإذا بدأت السنة الجديدة» وكانت نسبة الزيادة في قائمة الأسعار خمسة في 
الوعة عاذ 4ن مرتب الج طش سي ةيةه النسة» تصن زائية اذكه 
آلاف ومئة وخمسين . 

إن هذا الطريق يعمل به في كثير من البلاد» ومنها باكستان» وإن مثل 
هذا الرّبط لا مانع منه شرعاً؛ لأنَّ حاصله اتفاق الفريقين على تزايد 
الأجور والمرتبات كل سنة أو كل ستة أشهر بنسية معينة» وإن هذه النسبة 
وإن لم تكن معلومة عند العقدء غير أن معيارها الذي تتعين النُسبة على 
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أساسه معلوم» فانتفت شبهةٌ الجهالةٍ في قدر الرٌّيادة في الأسعارء وليس في 
ذلك أي مانع شرعيٌ. 

؟ ‏ والطريق الثاني لربط الأجور بالأسعار: أن يقع تعيين الأجرة على 
أساس مبلغ معلوم من النقود. ولكن يشترط في العقد أن هذا المبلغ 
المعلوم ليس هو المرتب الواجب في الذمة» وإنما الواجب في الذمة ما 
يساوي هذا المبلغ عند انتهاء كل شهر حسب قائمة الأسعار. 

ومثاله: أن زيداً استأجر عمراً لشهرء وقرر أنه سيؤديه ما يساوي قيمة 
الف زيية موخؤووة عند نيانة الشير نظراً إلى قائمة الأسعارء وقد ازدادت 
قائمة الأسعار خلال هذا الشّهر بقدر اثنين في المئة مثلاً» فيؤديه في آخر 
التتير الها رسه رين وين كني تعاذل فين الفوبريية فو مدابة الثين: 
ولكن إذا تقرّر في نهاية الشّهِر أن الرّاتب ألف وعشرون ربية مثلاً» فإنها 
تبقى ألفاً وعشرين إلى الأبد. 

فلو لم يستطع المؤجّر أداءها عند نهاية الشَّهِره حتى مضى على ذلك 
شهر آخره أو سنة أخرىء فإن الواجب في الذّمة ألف وعشرون لا غير 
ولا يتغير قَدْرُها بتغير قائمة الأسعار بعد ذلك. فلو ازدادتٍ القائمة في هذه 
المدة بقدر عشرة في المئة مثلاً» فلا يستطيع الأجير أن يطالبَ المؤجّر 
بزيادة العشرة في المئة على الألف والعشرين؛ لأن الرّاتب المتّفق عليه عند 
بداية العقد هو ما يعادل الألف عند نهاية الشّهر الأول» وكان الرّجوع إلى 
قائمة الأسعار لمجرد تعيين ذلك» فإذا تعينت الأجرة على أساسها مرة» 
انتهت وظيفة قائمة الأسعارء وصارت الأجرةٌ المعيئة ديناً على المؤجرء 
فلا يزيد هذا الدّين ولا ينقصء. مهما وقعت التّغيرات في القائمة. 

وحكمه الشّرعي ‏ فيما أرى - أنه يجوز أيضاًء بشرط أن تكون قائمة 
الأسعار وطريق حسابها معلوماً لدى الفريقين علماً لا يفضي إلى التّراع ؛ 
لأن الفريقين قد اتفقا منذ بداية العقد على أن الأجرة ليست ألف ربية» 
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وإنينا الواحت نا معادليا هن الوينات :عد العياء الشير سين قاكنة 
الأسعارء وهي معلومة منضبطة بطريق حسابي معلوم لدى الفريقين» فلا 
تفضي جهالة قدر الأجرة إلى المنازعة؛ فصار كما إذا استأجر رجل أجيراً 
على ربيات تعادل عشرة جرامات من الذَّهب في اليوم الأخير من الشّهِرء 
فإذا تقرر في اليوم الأخير من الشّهِر أن ألفي ربية تعادل عشرة جرامات من 
الذهب اليوم ظهر أن الأجرة ألفا ربية» ولا تزيد بعد ذلك ولا تنقص» 
سواء انتقصت قيمة الذهب بعد ذلك أو ازدادت . 

" - والطّريق الثالث لربط الأجور بالأسعار: أن يقع تعيين الأجرة 
بمبلغ معلوم من التُقود» ويشترط العاقدان أن هذا المبلغ هو الواجب في 
النكن توعله العقدك: الكعارةه بوكو يقي علي امقر كه أده لاجر 
أن يزيد في هذا المبلغ بنسبة الرٌيادة في قائمة الأسعار يوم الأداء. 

ومثاله: رجل استأجر أجيراً على ألف ربية» وتقرر بينهما أن الأجرة 
ألف ربية» ولكن يجب على الموؤجّر كلما أدى هذه الألف ربية أن يضيف 
إليها نسبة الرٌّيادة في قائمة الأسعار يوم الأداء» فإن أدى في آخر الشهرء 
ونسبة الزٌيادة يومئذ اثنان في المئة» فإنه يضيف إلى الألف عشرين» وإن 
أذَّاها بعد سنة ونسبة الرٌيادة يومئذ عشرة في المئة» فإنه يضيف إلى الألف 
كةه هكد 

وحكمه الشّرعي ‏ فيما أرى ‏ حكم ربط الدّيون بالأسعارء وهو أنه 
لذ يجوز شرعاء كما مر تفضيلا + وللة الحمك: 

والفترق سي هده الضيؤرة والشوزة الثاتنة اناكم الأسهتان إنننا 
استخدمت في الصّورة الثانية لتعيين الأجرة المتّفق عليهاء فإذا تعينت 
الأجرة على أساسهاء انتهت وظيفة القائمة» وصارت الأجرة المعينة هي 
الواجبة في الذّمة إلى الأبد. 

وأما في هذه الصورة الثالثة» فالأجرة المقرّرة هي الألف ربية» 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


فعناوف الالقن ريية ديعا علئ التفخوه روزن هذا الديخدق ارقط بقاكية 
الأسعار فحكمه حكم ربط الدَّين بالأسعار. ولا نستطيع هنا أن نقول: إن 
قائمة الأسعار تؤدّي دورها في تعيين الأجرة؛ لأن الأجرة يجب أن تكون 
معلومة عند العقد» أو في ثاني الحال» بحيث لا تقبل الرّيادة والنّقصان 
بعد ذلك. فإذا تعلقت الأجرة بشيء آخر إلى الأبد. بحيث تزيد بزيادته 
وتنقص بنقصانه» فإن ذلك أجرة مجهولة متراوحة لا تستقر على قدر 
معلوم» وإن هذه الجهالة تفسد عقد الإجارة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا 
ومولانا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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أجوبه عن استفسارات 
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السّعوديةِ ١5  ٠١(‏ ربيع الثاني 5٠4١هء‏ 
الموافق 78-77 ديسمير 1988م). 


د د 


لد 


أجوبّةٌ عن استضتارات 


البنكِ الإسلاميٌ للثنميَةٍ بجدّة 


أولاً: استفسارات من البنك الاسلامي للتنمية بجدة: 

يسرٌ البنك الإسلامي للتّدمية أن يضع أمام المجمع الفقهي الإسلاميٌّ 
الموقر بعض الاستفسارات برجاء أن تكون موضع عناية أصحاب السّماحة 
والفضيلة أعضاء المجمع. وهي تتعلّق بما يلي : 

١‏ - عمليات القروض: 

عمليات الفُروض التي يقدّمها البنك الإسلامي للتّدمية المشروعات 
البنية الأساسيةٍ في الدُول الأعضاء بالبنك وبدون فوائد» والمبلغ المقطوع 
الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته لتغطية مصاريفه الإدارية. 

والقروض التي يقدّمها البنك الإسلاميٌ للتّدمية للدول الأعضاء لتمويل 
مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل؛ إذ تتراوح مدة الوفاء 
بين خمسة عشر وثلاثين عاماً. والتزاماً بأحكام الشّريعة الإسلامية فإن البنك 
لا يتقاضّى فوائد على تلك القروض» غير أنه بناء على ما نضّت عليه 
اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية. 

وقد رأى البنكُ أن يتمٌّ تحديد رسم الخدمة في ضوء التّكلفة الإدارية 
الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي يمولهاء 
وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها. ولما كان من الصّعوبة بمكان تحديد وضبط 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات 
التي يموّلها على حدة؛ لذا فإن البنك لحدّ الآن وإلى أن يصبح من الممكن 
عمليّاً تحديد التّكلفة الإدارية التي يتحمّلها في كل مشروع على حِدَّة على 
وجه الدّقة يكتفي بإجراء تقدير تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية والتي رأى 
أنها تتراوح بين (7,0 - 7/) في المئة حسب حالة المشروع وظروفه. وبناءً 
على ذلك فإن البنك ‏ في حدود النُسبة التّقريبية المذكورة ‏ يتقاضى مبلغاً 
مقطوعاً يلتزم المُقترض بالوفاء به لتغطية هذه التّكاليف الإدارية. 

" - عمليات الإايجار: 

عمليات الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلاميٌ للنّسية لتمويل شراء ثم 
إيجار وسائط النقل؛ مثل: ناقلات البترول» والبواخرء أو لتمويل شراء ثم 
إيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعيّة لصالح الدُول الأعضاء. 

وطبقاً للأسلوب المعمولٍ به في البنكِ يتم الإيجار على الأسس 
التالية : 

أ بعد التّحقق من الجدوى الفنية والمالية للمشروع الذي ينظر البنك 
في المساهمةٍ في تمويله عن طريق الإيجار يُبرِم البنك اتفاقية مع الجهة 
القائمة على المشروع (المستأجر)ء ويفوض البنك بموجبها إلى تلك الجهة 
التعاقد باسمه مع الموردين على شراء المعدات المطلوبة (والتي يتم تعيينها 
وتحديد تكلفتها التٌّقديرية في الاتفاقية)» ويقوم البنك وفقاً لما يتم إبرامه 
من عقودٍ مع الموردين بدفع قيمة المعدَّات مباشرة للموردين في الآجال 
التي تحددها تلك العقود. 

ب - تقوم الجهة المستفيدة (المستأجر» نيابة عن البنك باستلام 
القحداتك وقحضها للكاكل من سلاكها ومظابقتها للمواضفات المتعاقد 
عليهاء ثم تقوم بالإشراف على تركيبها ‏ متى كان التّركيب لازماً ‏ للتأكد 
من أن ذلك يتم بطريقة سنيمة حسبما تم التّعاقد عليه مع الموردين. 
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اج - بناء على المعلومات المتوافرة لدى الجهة القاتمة على المشروع؛ 
وتقديرات الفنيين بها وبالبنك» تحدّد الاتّفاقية الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ 
عملية شراء المعدّات وتركيبهاء حتى تصبح صالحة لاستيفاء المنفعة 
المقصودة منهاء وبناءً على ذلك تنص الاتفاقية على موعد بدء الإجارة 
بحيث يقع ذلك بعد انتهاء الفترة المقدَّرةٍ لكي تصبح المعدّات محل 
الإيجار صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها. 

د أثناء مدة الإجارة يقوم المستأجرٌ بدفع الأقساط المحدّدة في عقد 
الإجارة (أي: الاتفاقية الخاصة بالإيجار) كما يلتزم بصيانة المعدَّات 
والحفاظ عليها والتّأمين عليها لصالح البنك. 

ه - يلتزم البنكُ بموجب هذه الاتفاقية بأن يبيع المعدّات للمييا جو 
بثمن رمزيّ متى انتهت المدة ودفع المستأجر كل الأقساط المتّفق عليها 
وتم وفاوّه بجميع التزاماته الأخرى بموجب الاتفافيّة. 

- عمليات البيع لأجَل: 


عمليات البيع لأجل التي يقوم بها البنك لشراء وبيع معدَّاتٍ وأجهزة 
لمشروعات صناعية لصالح الدُول الأعضاءء بالإضافة إلى عمليات 
الإيجار؛ بدأ البنك مؤْخَّراً في استعمال أسلوب البيع لأجَلٍ كوسيلة إضافية 
لتمويل شراء ثم بيع المعدَّاتٍ والأجهزة التي تحتاجها المشروعات 
الصناعية في الدُول الأعضاء؛ حيث يقوم البنك بتوكيل الجهة الرَّاغْبة في 
هذه المعدَّات والأجهزة بالتّعاقد بشراتها باسمه ونيابة عنه» ويقوم البنك 
بدفع ثمنها مباشرة للمورد. 

ويتم الاتفاق مع المورد بأن يتم شحتها مباشرة للجهة الرّاغبة في 
شرائها في الدَّولة العضو المعنية» وبعد أن تقوم تلك الجهة باستلامها 
بصفتها وكيلاً عن البنك» يقوم البنك ببيع المعدَّات لها بثمن يزيدٌ عن ثمن 


بحوث في قضايا تهية مساصرة - الج الول 


شرائهاء على أن يتم دفع هذا الَّمن على أقساط في مدة تتراوح بين ثلاث 
وعشر سنوات. 
؟: ‏ عمليات تمويل التجارة الخارجية : 


عمليات تمويل التّجارة الخارجية بين الدُول الأعضاء التي يقوم بها 
البنك الإسلامي للنّنمية مستخدماً أسلوب بيع المرابحة ‏ مع الأجل 
والسيط حتوذلق لتودز المؤلة الرسطلة لتمداجات الذول الأعماء»: 

والأصل في عمليات التّجارة الخارجيّة أن تطلب إحدى الدُول 
الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات صبغةٍ تنموية» فيقوم البنك الإسلامىٌ 
بشرائها بعد دراسة الطّلبٍ والموافقة عليه» ثم يبيعها لهاء ويقوم البنك 
لتحقيق ذلك بإبرام اتفاقية يكون أطرافها بالإضافة إلى البنك الجهة 
المستفيدة في الدّولة المعنية وجهة أخرى في تلك الدّولة يعينها البنك 
بموجب الاتفاقية وكيلاً عنه في شراء السّلعة المطلوبة ثم بيعها بعد 
استلامها للجهة المستفيدة بالثّمن الذي حدَّدهُ البنك؛ وهو ثمن الشّراء الذي 
دفعه البنك للموردين وفقاً العقوة التي أبرمها الوكيل نيابة عنهء مع زيادة 
ربح يقرّره البنك» ويغلب في اتفاقيات التّجارة الخارجية أن يكون الوكيل 
الذي يعينه البنك كفيلاً أيضاً بأداء ثمن إعادة البيع المستحقٌ على 
المستفيد. 

ه ‏ النظر في تقرير العلماء حول الفوائد المتجمعة في المصارف 
العالمية؛ 

النّظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشّريعة والخبراء في المصارف» 
هذا الاجتماع الذي انعقد في مقر البنك الإسلاميّ للتّدمية بجدة وبدعوة منه 
في العاشر من ربيع الأول عام (949١ه»).»‏ وكان الغرض من الاجتماع 
النّظر في حكم الشّريعة في الفوائد المتجمّعة من إيداع البنك الإسلاميٌ 
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للتّدمية أمواله في المصارف العالميَّةِ بالدُول الأجنبية (مرفق صورة من 
التقرير) . 

وفي ضوء النّوصيات الواردة في تقرير العلماء الأفاضل قرر مجلس 
محافظي البنك تخصيص خمسين في المئة )/6٠(‏ للاحتياطي الخاص» 
وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع الينك لدى المصارف العامة 
في الأسواق الدولية» والاحتياطئٌ الخاصٌ المشار إليه مخصص لمواجهة 
ما قد يطرأ على انخفاض قبمة أرضذة اليتك تتبتجة لعذيثن"العجلاث 
المُودّعة بها تلك الأرصدة من العملات» كما قرّر المجلس أن تخصص 
الخمسون في المئة الأخرى لأغراض المعونة الخاصّة. 

وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المّعونةٍ تقدم 
لأغراض ؛ هي : 

أ النّدريبِ والبحوث التي تهدف إلى مساعدة وإرشاد الدُول الأعضاء 
في تعديل مسار نشاطها الاقتصاديّ والماليٌ والمصرفي بما يتواءم وأحكام 
الشريعة الإسلامية: ولتحقيق ذلك تم إنشاء المعهد الإسلاميّ للبحوث 
والتّدريبِ بجدَّة منذ عام (١1540١ه/1981م)»‏ وهو الآن يقوم بأداء رسالته 
في مجال البحوث والتدويية 

ب - توفير وسائل الإغاثة في شكل السّلع والخدمات المناسبة لتقدم 
للدّول الأعضاء والمجتمعات الإسلاميّة في حالة التّعرض للكوارث 
الطبيعية أو المحن . 

ج - توفير المساعدات الماليّة للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد 
القضايا الإسلاميّة. 

د تقديم المساعدات الفئّة للدُول الأعضاء. 


ع 2 


> بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ثانياً: الأأجوبة: 

الحمدٌ لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: فهذه أجوبةٌ عن استفسارات فقهيّة قدمها البنك الإسلاميٌ للتّدمية 
بجدَّة» إلى مجمع الفقه الإسلاميّ : 

١‏ تكليفُ المستقرضين بأداءِ رسم الخدمة: 

لا مانع من أن يطالب البنك مستقرضيه بأداء مبلغ مقابل التّكلفات 
الإدارية التي تحمّلها في تقويم المشروعاتء» ومتابعة تنفيذهاء ما دام ذاك 
المبلغ لا يجاوز التّكلفات الفعليّة الواقعة في ذلك المشروع خاصّة؛ فإن 
كان من الممكن تحديد هذه التّكلفات بدقة» فهو الأنسب الأوفق بأحكام 
الشّريعة» فإنه لا غبار على جوازه. 

وإن لم يمكن تحديد التّكلفات الفعلية بالنسبة إلى كل مشروع خاصّةء 
فمن الجائز أيضاً أن يطالبهم البنك لا بالتّكاليف الواقعية فحسبء بل 
بعمولة الإجراءات الإداريّة التي يقوم بها البنك قبل دفع القرض أو بعد 
ما دامت هذه العُمولةٌ لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال» فإنٌ 
الذي لا يجوز مطالبة الربح أو الأجر عليهء هو عمل القرض بنفسهء أما 
الأعمال الإداريّة بالنُسبة لذلك القرضء فلا يجب شرعاً أن تكون مججانية . 

وحينئذ يسمٌ للبنكِ أن يطالب المستقرضين بنسبة مئوية من قيمة القرض 
تغطي التّكاليف وعمولة الإجراءات الإدارية» ما دامت هذه النُسبة المئوية 
تمثل أجرة المثل على تلك الأعمال الإدارية حقيقةء ولا تُتخْذ حيلة لكسب 
الفوائد على القروض نفسها . 

ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء: أن القاضي والمفتي لا يسع لهما مطالبة 
الأجر من الخصم. أو المستفتي» ولكن يجوز لهما أن يطالباه بأجرة كتابة 
الفتوى» أو كتابة الوثائق. والمحاضر والسّجلات» ما دامت هذه الأجرة 


الفح الساتضنه اجزنة عم اتنتسياواة اليدف الأناذنس العتمية كد 41 


لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمالء ولا تتََّخْذْ حيلة لاكتساب 
الأجرة على الإفتاء والقضاء نفسهما. 

وزمة شك مدير العمولة باللسية الضويةة يان الأغمال الإداضة 
لا تزيد ولا تنقص بزيادة مبالغ الفُروض ونقصانهاء فينبغي أن تكون 
عمولتها مساوية لكل مستقرض» سواء كان مبلغ قرضه قليلاً أو 
كثيراً . 

ولكن الجوات عن هذا الأفكال: أن اجر اليكل :لذ يبن ذاقها علئ 
قدر المشقّة التي يتحمّلها العامل أو الأجيرء بل ربّما يلاحظ فيه قيمةٌ 
العمل المعنويّة. والنّفع الذي يرجع إلى المستأجرء وحينئذ تزداد الأجرة 
في عمل قليل المشقّة» وتنقص في عمل كثير المؤونة. 

وجاء فى (الدَّر المشثار» للحصكفة : 

(يستحقٌ القاضي الأجر على كتب الوثائق» والمحاضره والسّجلات 
تذزدها يجوز لغيرة كالمقى +-قإنة تستحق اجو لمكن علي كتاية الففرق؟ 
لأن الواجبٌ عليه الجوابُ بالنّْسان دون الكتابة بالبنان» ومع هذا الكف 
أولى» احترازاً عن القيل والقال» وصيانة لماء الوجه عن الابتذال). 

ويقول العلّامة ابن عابدين تحته : 

(قال في «جامع الفصولين»: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره» وما 
قيل: في كل ألف خمسة دراهم. لا نقول به» ولا يليق ذلك بالفقه. وأيّ 
مشقةٌ للكاتب فى كثرة الثّمن؟! وإنما أجر مثله بقدر مشقتهء أو بقدر عمله 
كن اصبفيكة! أيضاء كحكّاك وَثقَات يبعاجن باحر كفير فى مشكة قليلة: اهم. 
قال بعض المُضلاءِ : أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الرّائدة» وإن كان العمل 
مشمّته قليلة» ونظرهم لمنفعةٍ المكتوب له. اه. قلث: ولا يخرج ذلك عن 
أجرة مثله؛ فإن من تفرغ لهذا العمل» كثقّاب اللآلئ مثلاً» لا يأخذ الأجر 
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َ 


على قدر مشقتهء فإنه لا يقوم بمؤونته. ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه 
الصّنعةء فكان ذلك أجر مثله)0' . 

ومن المعلوم أن كثيراً من الفقهاء أجازوا تحديد أجرة سماد القية 
المئوية من ثمن المبيع» يقول العلّامة بدر الدَّين العيني كله في اشرح 
صحيح البخاري»: 

(وهذا الباب فيه اختلاف للعلماءء فقال مالك: يجوز أن يستأجره 
على بيع سِلعته إذا بِيّن لذلك أجلاًء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا 
الكّوب»ء ولك درهمٌ» أنه جائز وإن لم يوقَتٌ له ثمناًء وكذلك إن جعل له 
في كل مئة دينار شيئاً» وهو جعل. وقال أحمدٌ: لا بأسَ أن يعطيه من 
الألف شيعا معلوماً» وذكر ابن المددر عن :خمناة والثورئ أتهما كرها 
أجره. وقال أبو حنيفة: ال يشتوف بي دا راتخن عر 
دراهم فهو فاسدء وكذلك لو قال: اه شترٍ مئة ثوب » فهو فاسدء فإن اشترى 
ل ا 

وقول العلامة ابن قذانة: كله 

(ويجوز أن يستأجر ستمشارا يشتري له ثياباً » ور ححص فيه ابن سيرين» 
وعطاءء والنّخعيء وكرهه التّوريء وحمّاد. ولنا: أنها منفعة مباحة تجوز 
النّيابة فيهاء فجاز الاستئجار عليهاء كالبناء... فإن عين العمل دون 
الزّمان؛ فجعل له من كل ألف درهم فيا معلونا صح أن) 1 

فتبيّن أن الإمام مالكاً وأحمد رحمهما الله» يجيزان تحديد أجرة 
السشمسار بالمية المئوية» والذي ذكره العينيٌ كُلَنهُ من مذهب أبي حنيفة قد 
أفى الوا كر ونمو الست ادق فقول ابن بفانايك اال 


)١(‏ رد المحتار: 957/5» كتاب الإجارة» مسائل شتى. 
(1) عمدة القارئء كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. 
زفرف المغني» لابن قدامة: 5557/6. طبع الرياضء كتاب الإجارة. 
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(قال في «التتارخانية»: وفي الدّلال والسّمسار يجب أجر المثل» وما 
تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذاء فذاك حرام عليهم. وفي 
«الحاوي»: سعْلَّ محَمّدٌ بن سلمة عن أجرة السّمسارء فقال: أرجو أنه 
لا بأمنَ به. وإن كان في الأصل فاسداً» لكثرة التّعامل؛ وكثير من هذا غير 
جائزء فجوزوه لحاجة الناس إليهء كدخول الحَمّام)”" . 

بدكزا ذ عدوي ]كنيع التسية لوكو ان عر يك ماري 
الحنفية» مثل: مولانا الفقيه الورع الشَّيِخَ أشرف علي التّهانوي كلنه. الذي 
كان يعتبر من مقدّمة الفقهاء الحنفية في الهند”"© 

ولا يخفى أن المؤونة والمشقّة في السّمسرة ربما لا تختلف باختلاف 
الأثمان» ومع ذلك جاز بناء أجرة السّمسرة على النُسبة المئوية عند هؤلاء 
الفقهاءء فيٌقاس عليه أجرة الأعمال الإدارية في مسألتناء لعدم الفارق 

ولكن هذه النُسبة المئوية لا بد أن تكون ضئيلة لا يرتاب في كونها 
رسم الخدمة», ولا يجوز أن تتعدَّى أجرة مثل هذه الأعمال في حال من 
الأحوال؛ وإلا صارت منفعة مجلوبة بالقٌّرضء وحراماً دون أي ترددٍ. 

نهنا أ ديد عزه السية المئوية التي لا تجاوز أجر المثل يخاف فيه 
التعدّيء بما يمكن أن يتدرج إلى الاحتيالٍ لأخذ الرّباء فالمناسب أن 
يحدّدها البنك الإسلاميٌ في إطار مجموع التّكاليف الفعليّة الواقعة على 
مجموع القروض؛ وذلك بأن يحدّد مجموع التّكاليف الفعلية التي تحملها 
البنك على مجموع القروض في سنة واحدة. ثم يوزّعه على مجموع المبالغ 
التي أقرضها في تلك السَّنة» وتحصل من ذلك نسبة التكاليف على كل مئة 
من مبالغ القرضء. وتجعل هذه النُسبة المئوية مقابل الخدمات الإدارية» 


)١(‏ رد المحتار: 2.57/5 كتاب الإجارة» قبيل باب ضمان الأجير. 
2 راجع : إمداد الفتاوى: 75/9 ل كك رقم السؤال (77:0) , 
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يتقاضاها البنك من المستقرضين كرسم البخدمة» دون أن تدخل في تفاصيل 
التّكاليف الفعليّة التي تحملها بالنُسبة لكل مشروع على جِدّة. والله لا 
أعلم . 

؟ - عملياتٌ الإيجار: 

يمكنٌ إحداتُ عملياتٍ الإيجارٍ بطريقين : 

الأول: أن يشتري البنك المعدَّات والأجهزة بنفسهء ويقبضها كمالك 
لهاء ثم يؤجّرها عملاءه لمدة معلومةٍ بأجر معلوم» وبعد انتهاء مدَّة 
الإجارة تعود المعدّات والأجهزة إلى قبض البنك» ويكون للفريقين 
الخيار؛ سواء جدّدوا حينئذٍ عقد الإجارة مرة أخرى» أو يعقدوا بينهما 
البيع بالنّمن الذي سوف يحدّد في ذلك الوقت» أو يؤجرها البنك عميلاً 
آخرء أو يبيعها. . إن هذه الطُلريقة جائزة في الشّريعة الإسلامية» لا غبار 
على جوازها. 

والطّريق الثاني: هو المذكور في السّوال وهو أن يوجر البنك 
معدَّاتٍ ليست في ملكه وقتّ التّعاقدِء» فيشتريها العميل من الموردين 
باسم البنك (المؤْجّر)ء ويجعله وكيلاً له في قبضها واستلامهاء والقيام 
بالإشرافٍ على تركيبهاء ثم يعتبرها مؤجّرة للعميل (المستأجر) منذ تاريخ 
معيّن يقدر البنك أن عملية الشراء والتّركيب تتم به» ويتقاضى العميل 
بأجرة معينة منذ ذلك التّاريخ إلى نهاية مدة الإجارة المنصوصة في 
التّعاقد» حتى إذا انتهت مدة الإجارة واستوفى البنك كل ما يجب له 
علق الفمييل (اللستعاع )صر الحداتض شيعة نينا تشقون الم يعابر ميل 
ذلك التاريخ بثمن رمرزي. 

ناد نولكاي اتوك و اخدقلات هد اتلس لقي 

أ إن البنك يؤجّر ما لا يملكه وقت عقد الإجارة» فضلاً أن يكون 


البحث السادس: أجوية عن استفسارات البقك الإسلامى للتئمية بجدة 


مقبوضاً له وإجارة ما لا يملكه الإنسان باطلة» وكذلك إجارة ما لم 
يقيضه'"؛ لأنه من قبيل ربح ما لم يضمن. وهو منهيٌ عنه بنصٌ 

وحل هذه المشكلةٍ أن لا تعتبر الإجارة منعقدة عند إبرام الاتفاقية» 
رقنا ك3 الأتفافة وعدا ميق ) العقة الا ره 0 يذه الكصارة عددنا 
يستلم العميل المعدّات المطلوبة من المورّدين» ويركّبها فعلاً. كوكيل من 
قبل البنك. فإذا تمّت هذه العمليّة أنشأ عقد الإجارة مع البنك في ذلك 
التّاريخْ عن طريق المراسلة. أو المشافهة. وقبل أن يتمَّ عقد الإجارة» تعتبر 
المعذات في ضمان البنك. بحيث إن هلكت هلكت من مالهء ويكون قبض 
العميل عليها قبض أمانة بحيث لا يضمنها إلا بالتعدّي في حفظهاء 
والإشراف عليها . 

ب - إن الآفات الطّلارئة على الشَّيء المؤجّر ليست مضمونة بالنُسبة 
للمستأجرء ما لم يرتكب تعدّياً في حفظها وصيانتهاء فالظّاهر أن تأمين 
المعدّات ضدٌ الحوادث الطّارئة خلال مدة الإجارة لا يجب على 
المستأجرء فالمناسب إذا كان التّأمين لا بد منهء أن يقوم به البنك نفسه 
بفضل كونه مالكاً للمعدَّات . 

هذا ذا كان الثامين تناونناً :ما إذا كان تامينا يضمن القرةه آى الزيا 
أو القمان-فإنة له توه قرعا : 


)١(‏ جاء في الشّرح الكبير» لابن قدامة: وكذلك لا يصح هيتهء ولا رهنهء ولا دفعه أجرة» 
وما أشبه ذلك» ولا التّصرفات المنعقدة» إلى القبض؛ لأنه غير مقبوض» فلا سبيل إلى 
إقباضه (الشرح الكبيرء لابن قدامة: 2.24 وجاء في الفتاوى الهندية: ومنها ‏ أي: 
من شرائط صحة الإجارة ‏ أن يكون مقبوض المؤجر إذا كان منقولاًء فإن لم يكن في 
قبضه فلا تصح إجارته (الفتاوى الهندية: .)8١١/5‏ وبه يقول الشّافعية في الأصحء كما 
في مغني المحتاج : 54-7 
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ج - إن العقدَ المذكورٌ في السّؤال يصرّح بأن المعدَّات المؤجّرة سوف 
تُباعٌ من المستأجر بعد انتهاء مدَّة الإجارة بثمنٍ رمزي. 

وإن التّخريج الفقهيّ لهذا الوضع يمكن بطريقين: 

الأول: أنه بيع (للمعدّات) معلَّق بانتهاءِ الإجارة» فإن البيع مشروط 
بانتهاء مدة الإجارة» وفراغ ذمّة المستأجر من كل ما يجب عليه» وإن هذا 
الوضع لا يصح شرعاً؛ لأنّ البيع من العقود التي لا تقبل التّعليق» 
ولا تصحٌ إضافتها إلى زمان مستقبل”© 

والنّاني: أن يعتبر ذلك وعداً للبيع مشروطاً في الإجارة» وإنه شرط 
لا يقتضيه العقدٌّء وإن مثل هذه الشروط تفسد الإجارة عند الحنفية 
والشّافعية. وأما المالكيّة والحنابلة فلا يفسد العقد عندهم بكثير من الشّروط 
التين لا يقتضيها العقدء والظاهر أن شرط البيع في الإجارة يجوز عندهم 
في صفقةٍ واحدةٍ. 

جاء في «شرح الخرشي على مختصر خليل»: 

(إن الإجارة إذا وقعت مع الجعل في صفقةٍ واحدة»ء فإنها تكون فاسدة 
لتنافر الأحكام بينهماء لأن الإجارة لا يجوز فيها العّررء وتلزم بالعقدء 
ويجوز فيها الأجل» ولا يجوز شيء من ذلك في الججعل ‏ بخلاف اجتماع 
الإجارة مع البيع في صفقةٍ واحدةٍء فيجوز ‏ سواء كانت الإجارة في نفس 
المبيع» كما لو باع له جلوداً على أن يخرزها البائع للمشتري يعالاً» أو 
كانت الإجارة في غير المّبيع» كما لو باع له تّوباً بدراهمَ معلومةٍ على أن 


ينسج له ثوباً آخر)/") 
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)١(‏ يقول خالد الأتاسي في شرح المجلة : (وأما الذي لا يصح تعليقه بالشّرط شرعاً؛ فضابطه 
كل ما كان من التّمليكات... كالبيع والإجارة). شرح المجلة العدلية: 74/١‏ طبع 
كوثته باكستان. 

(؟) الخرشي على مختصر خليل: 4/7 . 


البحث الساكس: أجوبة عن استفسارات البنك الإسلامى لاتنمية بجدة 0ه 


ولكن هذا إذا كان البيع حالاًء واشترط معه الإجارة الحالَّة في نفس 
المبيع أو في غيره» ومسألتنا على العكس من ذلكء. فإنْ الحالٌ فيه 
الإجارة» واشترط معها البيع الذي سوف ينعقد بعد انتهاء مذة الإجارةء 
ولم أجد حكم ذلك صريحاً في كتب المالكيّة: غير أن المفهوم من كتبهم 
أنّ الأصل في الشّرط عندهم الإباحة» ولا يكون الشّرط مفسداً إلا في 
إحدى الحالتين: إِمّا أن يكون الشّرط مناقضاً للعقدٍء مثل: أن يبيع شيئاً 
بشرط أن لا يتصرف فيهء أو يؤجّر شيئاً بشرط أن لا ينتفع بهء وإمًّا أن 
يكون الشّرط يخل بِالنّمنْء بأن يزيده أو ينقصه إلى قدر غير معلوه”) 

والظاهر أن اشتراط بيع المؤجّر في الإجارة عند انتهاء مدَّتها لا يدخل 
في شيءٍ من هاتين الحالتين» فينبغي أن يكون جائزاً عندهمء والله سبحانه 
علي 

فعلى هذا التّفصيل يسع لنا أخذاً بقول المالكيّة أن نجعله وعداً للبيع 
مشروطاً في الإجارة» ولكن مقتضى ذلك أن لا ينعقدّ البيعٌ إلا بعد انتهاء 
مدّة الإجارة» فإذا انتهت مدَّة الإجارة يجب على الفريقين أن يعقدا البيع 
بإيجاب وقبول مستأنف» سواء كان ذلك مشافهةء أو مراسلة. 

وهناك تخريج ثالث أقدر أن يكون صحيحاً على مذاهب الأئمة الأربعة 
جميعاً؛ وذلك أن يعتبر الوعدٌ بالبيع وعداً مستقلاًء غير مشروط في 
الإجارة؛ وتعتبر الاثّفاقيّة المبرمة بين الفريقين مواعدة بينهما لإنشاء الإجارة 
وله ولإنشاء البيع ثانياً. ثم تعقدٌ الإجارةٌ في وقتها من غير أن يذكر فيه 
شرط البيع» ويعقدٌ البِيعٌُ في وقته من غير أن يشترط فيه شيء آخرء فيكون 
أشياة: 
١‏ - توكيل العميل بشراء المعدَّات. 


000 راجع : مواهب الجليل» للحطاب : :الل فرت والخرشى : / دوم _ الى وبداية 
المجتهد: ؟/؟77١.‏ 
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١‏ - وعد العميل باستئجارها بعد استلامها وتركيبها. 

وعد البنك ببيعها من العميل يعد انتهاء مدة الإجارة. 

وبعد إبرام هذه الاتفاقيّة لا يكون العميل إلا وكيلاً للبنك في شراء 
المعدّات» ثم تعقدٌ الإجارة مستقلة في وقتهاء ويعقد البيع مستقلاً في وقته 
إيفاءً بالوعدٍ من كلا الجانبين. 

ثم إن هذا الوعدّء يجب إيفاؤه ديانة بالإجماعء وأمًا قضاء فمذهبٌ 
المالكية أن الواعد إذا أدخل الموعود له في سبب يلزم بوعده وجب عليه 
الإيفاء قضاءًء ولو أخلف الواعدٌ بوعدِو» وحصل للموعود له ضرر مالي 
بخلف وعده. ضمن الواعد ذلك الضّرر المالي» جاء في كتاب «الفروق» 
للقرافي المالكي : 

(قال سحنون: الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك» وأنا أسلفك ما 
تبني بهء أو اخرج إلى الححٌّ وأنا أسلفك» أو اشترٍ سلعة» أو تزوّج اغوأة 
وأنا أسيفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلكء أما مجرّد الوعد فلا يلزم 
الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق)”© 

وقال الشَّيخْ محمد عليش المالكي كاه في «فتاواه» بعدما ذكر ثلاثة 
أقوال في لُّزوم الوعدٍ: 

(والرّابع : يقضى بها إن كانت على سبب» ودخل الموعود بسبب العِدَةٍ 
في شيءء وهذا هو المشهور من الأقوال. .. قال أصبغ: سمعتٌ أشهبّ» 
وسّئلَ عن رجل اشترى من رجل كرماًء فخاف الوَضِيعةً» فأتى ليستوضعه. 
فقال له: بغ وأنا أوقتئكة: إن باع برأس مالهء أو بربح فلا شيء عليهء 
وإن باع بالوَضِيعةٍ كان عليه أن يرضيه. . . وهذا القول الذي شهره ابن رشد 
في القضاء بالعِدّة إذا دخل بسببها في شيء» قال الشَّيِخْ أبو الحسن في أول 


م6 كتاب الفروق» للقرافي : #/ 5 ه55 


اليحث السارصرة أجوية عن اسششازات الينف الاشلامى للتسية بده 


كتاب الأول. . . : إنه مذهب «المدوّنة» لقولها في آخر كتاب الغَّررٍ: وإن 
قال: اشتر عبد فلانٍ وأنا أعينكَ بألفٍ درهم» فاشتراه لزمه ذلك الوعد. 
نوكو اقولابق التاسة ف سحاعه ميق كنات الغارية» :وقول ون ف 
كنات العنة)7 , 

وأما في أصل مذهب الحنفيّة» فإن الوعد. وإن لم يكن ملزماً في 
القضاءء ولكن المتأخُرين من فقهاء الحنفيّة قد جعلوا عدة مواعيد لازمة: 

جاء في «رد المحتار» في مبحث الشّرط الفاسلٍ: 

(قلت: وفي «جامع الفصولين» أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط» ثم 
ذكرا الشرط على وجه الوعد جاز البيع» ولزم الوفاء بالوعدٍء إذ المواعيد 
قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس). 

ثم حكى عن «الفتاوى الخيرية» للرّملي: 

(فقد صرّح علمافنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرطء ثم ذكرا الشّرط 
على وجه العِدّة جاز البيع» ولزم الوفاء بالوعد). 

ثم قال في آخر هذا المبحث: 

(وقد سئل الخير الرمليُ عن رجلين تواضعا على بيع الوفاءِ قبل عقده. 
وعقدا البيع خالياً عن الشّرطء فأجاب بأنه صرّح في «الخلاصة» و«الفيض» 
و«التتارخانية» وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا)”") 

فقد صرح علماء الحنفية في هذه العبارات الفقهية أن المواعيد ربّما 
تجعل لازمة لحاجةٍ النّاس» وكذلك ذكر العلامة خالد الأتاسئٌ في مبحث 
بيع الوفاء عن «الفتاوى الخائة» : 
)١(‏ فتح العليَ المالك: /١‏ 708. 


(؟) رد المحتار: 5/ 285 باب البيع الفاسدء مطلب في البيع الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو 
قبله . 
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(وإن ذكرا البيع من غير الشَّرِء ثم ذكرا الشّرط على وجه المواعدة» 
فالبيعُ جائرٌء ويلزم الوفاء بالوعدٍِ؛ لأنَّ المواعيدَ قد تكون لازمةًء فتجعل 
لازمة الحاحة الا 

فبالئّظر إلى أقوال هؤلاء الفقهاء» يمكن أن تجعل مواعيد الإجارة 


© خلاصةٌ الجواب؛ 

وخلاصةٌ الجواب في ضوء ما قدمنا من البحث: أنَّ البنك ينبغي له أن 
التو صل الأبجار بالتريج 51ل الدع نكناد ون از ضواينا عق 'الشزان 
الثاني» فإنه لا خلاف في جوازه» ولا شبهة» والخروج عن الخلاف 
والشّبهات إلى أقصى حدٌ ممكن أَوْلى. 

وأما إذا لم يمكن ذلك عمليّاً لسبب من الأسباب» فلا بد لجواز هذه 
العمليةِ شرعاً أن يراعى في هذه العملية شروط آتية : 


المعدَّات». وأما إجارثها وبيعُها فيذكران فيها على سبيل الوعدٍء لا على 
سبيل العقدٍ الباتٌ. ْ 

؟ - بعدما يستلم العميل المعدّات وينتهي من تركيبهاء يعقد الإجارةً 
مشافهة» أو مراسلةً» ولا يذكر البيع عند عقد الإجارة. 

قبل الشّروع في الإجارة تعتبر المعدّات في ضمان البنك. 

هد انوا مه الإجارة وميه لبد يان : 


الإيفاء على الطّرفين ديانةء وقضاء. 
5 -إن أخلف أحد الطرفين بوعذه بالإجارة» أو البيع فإنه يغرم ما 


)١(‏ شرح المجلةء لخالد الأتاسي: ؟/518. 


البح الشاكيره أجوية عن استسبارات: اقلت الأسلاس اللكقمية اده 0 


تحمله الطّلرف الآخر من الضَّررٍ المالئّ فعلاً بسبب إخلافه في الوّعد. والله 

“ - البيع لأجل: 

إن الملاحظة الوحيدة فى هذه العملية من الناحية الفقهيّة: أن من شرط 
صحة البيع أن يكون المبيعٌ مقبوضاً للبائع أو لوكيله. ثم يخصٌ الحنابلة 
هذا الشّرط بالطّعام فقطء فيجوز عندهم بيع غيره من الأشياء قبل القبض» 

: ا كه .0 200 
يوسف رحمهما الله في غير العقار :. 

وإن الأحاديث في الّهِي عن البيع قبل القبض كثيرةٌ: 

فمنها: ما أخرجه الشّيخَان: عن ابن عباس وَقا: أن رسول الله يكل 
قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»» وقال ابن عباس: وأحسب 
كل شيء مثله . 

ومنها: ما أخرجه او في قصّة ابن عمر عن زيد بن ثابت» 
قال: «فإنَ رسول الله ككهِ نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع»؛ حتى يحوزها 
التججار إلى رحالهم». وأخرحة أيضاً ابن حبان في «صحيحه»ء والحاكم في 
امسكزرعه 40149 وسكحةوافرةعلة: الدهى:. 

ومنتها: ما أخرجه البيهقي: عن حكيم بن حزام قال: قلت: 
يا رسول الله! إني أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي منها؟ وما يحرم علي؟ 
قال: (يا ابن أخىء لا تبيعنّ شيئاً حتى تقبضه). قال البيهقى: هذا إسناد 


.1*1//5 وفتح القديرء لابن الهمام:‎ 4١١/5 راجع: المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 
.)19878( برقم:‎ )5( 
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حسن متصل"'“. وقال ابن القيّم: هذا إسناد على شرطهما”''. سوى 
عبد الله بن عصمةء وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي. 

ومنها: ما أخرجه التّرمذي: عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كَلِنٍ 
قال: ١لا‏ يحل سَلّفٌ وبيع» ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن». 
قال التَّرمذْي: هذا حديث صحيحء نهى فيه رسول الله كَللْهِ عن ربح ما لم 
500 والبيع قبل القبض يتضمّئه ؛ أن المبيع لا يأتي في ضمان المشتري 
حتى يقبضهء فإن باعه قبل ذلك بالرّبح كان ذلك ربحا لما لم يتضمنه. 

فلو لم تكن المعدّات مكيلة أو موزونة فإِنَّ البيع وإن كان جائزاً عند 
الحنابلة والمالكية» غير أنَّ الأحاديث المذكورة عامة في كل مبيع» فنظراً 
إلى هذه الأحاديث العامّة» وللخروج عن الخلاف» ينبغي للبنكِ أن يهتمّ 
بقبض المعدَّات مباشرةً» أو بواسطة وكيله» قبل أن يعقد فيها البيع. ويمكن 
أن يوكل البنكُ ممثلاً له في بلد المشتري» يقوم باستلام المعدَّات» وبيعها 
من المشتري» نيابة عن البنكِ. ويمكن أن توكل شركة الشَّحن باستلام 
الممذاظ من بانتهاء وستعل جور قد البيع بك كسرع متضياة اقل أن 
تصل المعذّات إلى الميناء . 

ولئن جعل البنك العميل نفسه الرّاغب في شرائه وكيلاً بتسلّمها من 
ميناء بلده» فيجب أن يعقد البيع معه بعد الاستلام مشاقهةً بالهاتف مثلاً» 
أو مراسلة» وتكون الاتفافيّة قبل ذلك وعداً للبيع» ويكوت وفاؤه لازماً على 
العميل قضاءً» كما أسلفنا في المسألة السّابقة» وفي كلتا الصّورتين - سواء 
كان الوكيل هو المشتري نفسهء أو غيره ‏ تعتبر المعدَّات قبل انعقاد البيع» 
وبعد استلام الوكيل في ضمان البنك» إن هلكت هلكت من مالهء إذا لم 
يرتكب الوكيل - الرّاغب في شرائها ‏ تعدّياً في حفظها وصيانتها . 


() سنن البيهقي: (71). 
)7١(‏ تهذيب السّنن: .١1١/8‏ 


البحث الساردس: أجوبة عن استفسارات البنتك الإإسلامي للتنمية يجدة 40 


؛ ‏ بِيعُ المرابحةٍ بأجلٍ وتقسيط: 

إن الطّلريق المذكور في السٌّؤال لبيع المرابحة لا مانع منه شرعاً؟ لأنه 
يكون بيعاً بعد القبض بواسطة الوكيل الذي جعله البنك وكيلاً له في بلد 
الجهة المستفيدةء ولا مانع عند بعض الفقهاءٍ المعاصرين من كونه كفيلاً 
أيضاً بأداء الدّمن المستحقٌّ على المشتري إن لم تكن الكفالة مشروطة في 
عقد الوكالةء وأما الاتفاقية فتكون قبل انعقاد البيع وعداً للبيع؛ ويكون 
لازم الإيفاء قضاءً على كل واحد من أطراف الاتفاقية في ضوء ما ذكرنا في 
الجواب عن السّؤال الثاني . 

وَلقا زياد ربح معيّن على النَّمنٍ الذي اشترى به البنك المعدَّات» 
وتأجيل الثَّمن إلى مدَّةِ معلومة» فلا مانع منه أيضاًء فإنَّ مثلَ هذا العقدٍ 
جائترٌ عند أكثر الفقهاء. قال الإمام أبو عيسى الترمذي كآنه : 

(وقد فسّر بعض أهل العلمء قالوا: بيعتين في بيعة» أن يقول: أبيعكَ 
هذا النُوبَ بنقدٍ بعشرة» وبنسيئةٍ بعشرين» ولا يفارقه على أحدٍ البَيْعِينِ» 
فإذا فارقه على أحدهماء فلا بأس إذا كانت العقدة على أحل 0 

أخرج عبد الرّزاق في «مصنّفه): عن الزُهري, وطاوس» وسعيد بن 
المسيّب رحمهم الله: أنهم قالوا: 

(لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا النَّوبَ بعشرةٍ إلى شهرء أو بعشرين 
إلى شهرين» فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه. فلا بأس بهء وهكذا عن 
قنادة)0) 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشَّيباني كانه : 


(قال أبو حنيفة به في الرَّجِلٍ يكون له على الرَّجِل مئة دينارٍ إلى 


.)1771( جامع التّرمذي: / “267 باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» حديث‎ )١( 
.١57/4 (؟) مصئّف عبد الرّزاق:‎ 
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أجل» فإذا حلَّتء قال له الذي عليه الدّين: يعني سلعة يكون ثمنها مئة 
دينار نقداً» بمئة وخمسين إلى أجل» إن هذا جائز؛ لأنهما لم يشترطا 
شيئاً» ولم يذكرا أمراً يفسد به الشّراء)"" . 

ه ‏ الفوائدُ المتجمّعةٌ في البنوكِ الأجنبيّة: 

نوافق في هذا الصّدد توصياتٍ علماء الشَّريعةٍ التي قرّرها اجتماعهم 
في -١١(‏ - 9494١ه)ء‏ ونؤكّد أن الفائدة هي عين الرّباء والقول الأصحٌ 
المختار عند جمهور الفقهاء هو أن الرّبا حرام؛ ولو أخذ من حربيٌ » فلا 
ار لعا نخد وينفقه في مصالح نفسه . 

وترف أبضيا أن ترك هذه الفوائدٍ الضَّحْمةٍ في دول أجنبية غير مُسْلِمَةٍء 
لا يناسب في الظروف الحاضرة» فالمخلص ما ذكره اجتماع العلماء أن 

يسعى البنك في سبيل التّخلص من إيداع أمواله لدى البنوك الرّبو ية في 
ات ل 

وإلى أن يتم ذلك بتوفيق الله تعالى يحتفظ بهذه الفوائد في حساب 
خاص منفصل عن موارد البنك وينفقها في إعانة الفقراء . 

رقا تمه لمن عله المبالغ للاحتياطيّ الخاصء فلا نرى أن 
يجوز شرعاًء وذلك لأن الاحتياطيّ الخاص يعتبر من جملة مملوكات 
البنك» وربما ينتفع به عند طوارئ انخفاض أسعار الأرصدةء وقد ذكرنا 
أن الانتفاعَ بالفوائدٍ المصرفية لا يجوز في الشّريعةٍ بحال. 

فينبغي أن يجعل البنك جميع المبالغ المتحصّلة من فوائد البنوك 
الأجنبية لأغراض المعونة الخاصّة» والله سبحانه أعلم. 


ج 
بنذ 


)١(‏ كتاب الحجّّة على أهل المديئة: 7/ 1954» باب ما يجوز في الدَّين وما لا يجوز فيه. 


(00 


سَنَداتَ المقّارضّة وَسَنداتٌ الاستثمار 


بحثٌ عُرض في ندوةٍ فقهيّةٍ اقتصاديّةٍ أقيمت من 
قبل معهد البحو والتّدريب للبنك الإسلاميٌ 
للتّدمية بجدَّة ١“  16(‏ جمادى الآخرة 
هه الموافق ١١  ”‏ فبراير /198م). 


ضه 2 26 


سي سد 


2 4م 0 
سئدات المقارضة 


© المقدمة: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلام على سيدنا ومولانا محمد 
النَِّيّ الأميّ» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 

وبعد: فإن الموضوع المفوّضٌ إليّ في هذه النّدوة» وإن كان يختصٌ 
بإطفاء سنداتٍ المقارضةٍ فحسب» ولكنه يجب للدّخول في هذا الموضوع 
أن نعرف حقيقة سنداتٍ المقارضةء وضرورتهاء وتكييفها الفقهئٌ» حتى 
ينضح لنا معنى إطفاء هذه السَّندات» وما يجب له من طريق مشروع وفق 
الشّرِيعةٍ الإسلاميّة. 

وإن فكرة سندات المقارضة إنما ظهرت لإيجاد بديل شرعيٌ لسندات 
القروض الرّبوية التي تُصيرها البنوك أو الشّركات التّجارية في الاقتصاد 
المعاصر اليوم» فلنبدأ بمعرفة حقيقتها : 
أولاً: سنداثٌ القروض: 

إن سنداتٍ القروض صكوكٌ تمثل قروضاً تحصل عليها الشّركة من 
عانَّةٍ النّاسِ على أساس الفائدة الرّبوية المحدّدة» وتكون الصّكوك في 
التّعامل العداقير قابلةَ للتّداول» وغير قابلة للتّجزئة. 

وإنما تضطرٌ الشّركات في بعض الأحيان إلى إصدار هذه السّندات؟؛ 
لأنها قد تحتاج في أثناء مزاولة أعمالها إلى مبالعَ أكثرٌ ممًّا حصلت عليه 
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عن طريقٍ إصدارٍ الأسهمء لتزيد من قدراتها على إنجاز مشاريعهاء 
والنّوسع فيهاء أو لتواجه أزمة ماليّة طرأت عليهاء ولا ترغب الشركة في 
عرض اكتتاب بأسهم جديدة على الجمهور؛ لثلا تتضاءل أنصبة الشركاءء 
فتضطرٌ إلى أن تقترض هذه المبالغ المطلوبة ممن يمكن الاقتراضٌ منهء 
وفي جانب آخر تكون عند كثير من النَّاسِ مبالغ أفرزوها من حاجاتهم 
اليومية» ورصدوها لحاجاتهم المتوقّعة في المستقبل» وإِنَّ هذه المبالغ 
تكون مودعة في بيوت أصحابهاء أو في حسابهم الجاري في البنوك» فلا 
يمكن أن تستغل هذه المبالغ لصالح الإنتاج الوطني؛ إلا بأن تَذْقَعَ إلى 
المنتجين أو التّجار قرضاًء فيستعملوها في أعمالهم الإنتاجيّة أو التّجارية» 
ولكن أصحاب الأموال يمتنعون من إقراضها خشية أن لا يجدوها عندما 
تعرض لهم الحاجات التي رصدوا هذه المبالغ من أجلها. 

فجاءت فكرة إصدارٍ سنداتٍ القُروض تشجيعاً لأصحاب الأموالٍ في 
القرضء وإزالة لمخاوفهم. وذلك بطرينين : 1 

الأول: بإطماع أصحاب الأموالٍ بتحديد فائدة ربويَّةٍ على هذه 
القروض . 

والثاني: بجعل هذه السّندات محلا للتّداول» بأن حاملها كلما أراد أن 
يحصل على سيولة» جاز له أن يبيعها في الشّوق المفتوحة بقيمتها السّوقية 
التي تزيد في الغالب على قيمتها الاسمية. 

وبهذا استطاع النُظام الاقتصادي المعاصر أن يستخدم أموال النّاس 
المودعة في ببوتهم لعملية الإنتاج والاستثمار. 

ولكن هذا الطّريق مبنيٌ على أساسٍ القرض الرّبويّ الذي لا تبيحه 
التريكة نادي فى حال بهن الاتحو ان وقوه العقايد الشرعية 
والاقتصاديّة ما ليس هذا محل بسطها. 


البحث السابع: سندات المقارضة 00 ' 


ومن هنا أراد بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلاميَّةِ أن يأتوا 
ببديل لهذه السّنداتٍِ في شكل (سنداتٍ المقارضة). 

والمقارضةٌ أو القراض عقد معروف في الفقه الإسلام يسلَّم فيه رب 
المال أمواله إلى عامل يستثمرها بطريق التّجارة» ويكون الرّبح النّاتج من 
هذه التجارة بينهما بالنسبة المتفق عليهاء وإن هذا العقد يسمَّى: مضاربة 
أيقنا : 

فالفكرة الأساسية وراء سندات المقارضة أن يحدث عقد المضاربة بين 
لدامل هلة الكتدابة وكصدرها »فل متتحق ضاحبي السيق فائدة فد د 
وإنما يستحقٌ نسبةً معينة من الرّبح إن أثمرت النّجارة ربحاً. 
كانياً: قوانين خاصة بهنه السئدات: 

وقد أصدرت عدَّةٌ بلاد إسلامية قوانين خاصّة بالنُسبة لهذه السّندات» 
فنريد في هذا البحث أن ندرس هذه القوانين» وما شرعت لها من خطَّةٍ 
عملي ليمكن لنا البتّ في حكمها الشَّرعيٌء ثم نأتي باقتراح خطة عملية 
في ضوء الشريعة الإسلامية. 

وبين يدينا في هذا الوقت الحاضر مشروعان للقانون: 

الأول: قانون سنداتٍ المقارضةٍ رقم )١١(‏ لسنة (1981م) الذي 
أهندزثة المجلكة الأردية الهاشمية:. 

والثاني: قانون الشّركات المساهمة لسنة (1985م) التي أصدرته 
حكومة الجمهورية الإسلاميّة باكستان» والذي يتضمّن فصلاً خاصاً بالنُسبة 
لهذه السّندات باسم: شهادة المساهمة المؤجّلة (صععا صهندمعتاموم 
6ع تاعه) . 

© القانونُ الأردنيٌ: 


أما القانون الأردنئُ» فعلى ما شرحه الدّكتور عبد السّلام العبادي في 
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دراسته المعروضة على مجمع الفقه الإسلاميٌ في دورته الثالثة المنعقدة 
بعمان» يتلخص في نقاطٍ تالية : 

١‏ - إن سندات المقارضة هي الوثائق المحدّدة القيمة التي تصدر 
بأسماءٍ مالكيها مقابل الأموالٍ التي قدَّموها لصاحب المشروع بعينه» بقصد 
تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الرّبح. 

يحصل مالكو السّندات على نسبة محدَّدةٍ من أرباح المشروع» 
وتحدّد هذه النُسبة في نشرة إصدار السّنداتِء ولا تنتج سندات المقارضة 
أي فوائدء كما لا تعطي مالكها الحقّ في المطالبة بفائدة سنوية محددة. 

 “‏ المعهود في المضاربة المعروفة في الفقه الإسلاميّ: أن المضاربة 
إذا أدرّت أرباحاً فإنها توزرّع عند نهايةٍ كل فترة على كل من ربٌّ المال 
والعامل حسب النُسبة المتفق عليها في العقد. ولكن القانون الأردنيٌّ 
لسندات المقارضة يصرّح بأن عند كل فترة لا توزّع إلا النّسبة المختصّة 
ميم فيحوز حصّته من الرّبح عند نهاية كل فترة» وأما الجهة 
المصدّرة للسّندء فتبقى حصّتها من الرّبح محفوظة في المشروعء» ليمكن لها 
الإطفاء التّدريجِي للسَّندات. 

؛ - يجب على كل صاحب سند أن يتقدّم بسندو في المواعيد المحدّدةٍ 
فى العقّدء فيطالب الجهة المصدّرة بإطفائه على أساس قيمته الاسمية» 
وسكوم نا ولع من الاك جتان[ اليه الذي ادم يعاورن الجرة القند 
ترد عليه قيمة السَّند الاسمية من حصتها المحفوظة من الرّبح» كما مرّ في 
النقطة الثالثة. 

وهكذا يستردٌ أصحاب السّنداتٍ مقدار ما دفعوه أوَّلاً بأوّل» عن 
طريق الإطفاء التّدريجيء إلى أن يتم الإطفاء لجميع السّندات» وحينئذ 
تمتلك الجهة المصدّرة المشروع كله بما فيه من أبنية وآلاات وعروض وما 
إليهاء فيصير المشروع كله ربح الجهة المصدّرة الناتج من هذه المقارضة. 


الث الضافع. -سثدات' المقارضة 1» 


- أما إذا أصيب المشروع بخسارة» فالأصل أن يتحمّلها أصحاب 
السّنداتء لأنهم أرباب أموالء ولكن صرّح القانون الأردنينٌ بأن الحكومة 
كطرفي ثالث :ذ تضمن لأصحاب الشندات مبلغ قيمتها الاسميةء فإن أصيب 
المشروع بخسارة استغرقتٍ الأموالَ كلهاء » فإن الحكومة تتدارك للأصحاب 
الأموال هذه الخسارة. 

٠‏ ما تدفعه الحكومة لأصحاب السّندات من المال جبراً لخسائرهم» 
يعتبر قرضاً في ذمّة الجهة المصدّرة» يجب عليها أداؤه إلى الحكومة عندما 
يتم الإطفاء الكامل لهذه السّندات. 

هذه خلاصة الصّيغة التي طرحها القانون الأردنىٌ لسندات المقارضةء 
ولو نظرنا فيها بإمعانء وجدنا أن فيها مؤاخذات من النَّاحيةٍ الشَّرعِيةَ: 

١‏ - إن طبيعة المضاربة أو المقارضة تقتضي أن لا يضمن لأحد من 
القر يقير تر امو والطالارة باارية نرق ما يمال مما الي لائدز بوي 
وإنما هو ربح تجاريٌ» والربح التّجاري إنما يستحقٌ من جهة تحمّل 
الأخطارء فإذا كان رأس المال مضموناً لربٌّ المال خرج العقد عن طبيعة 
المضاربة» وبما أن القيمة الاسمية للسّندات في الصّيغة الأردنية مضمونة 
لحامليهاء فإن هذا الشّرط لا يوافق المضاربة المعهودة في الشّريعة 
الإسلامية. 

وربما يقال: إن الذي ضمن هذه القيمة ليس مصدّر السّندات أو 
العامل» وإنما ضمنته الحكومة كطرف ثالثء والممنوع في الشّريعة أن 
يضمن أحد طرفي العقد بالمال للطرف الآخرء فأما إذا جاء شخص ثالث»ء 
وضمن لأحدهما ما يخسره في العقد فلا مانع منه شرعاً . 

ولكن هذا العذر غير وارد في الصّيغْة الآردنية» لأن الحكومة لا تضمن 
ههنا بالقيمة الاسمية كمتبرع يتبرع في حقٌّ من خسر في تجارتهء وإنما 
تعطي القيمة الاسمية لحامل الكند تابه عن العيه المضدرة » ولذلاك فير 
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المال المدفوع قرضاً للحكومة في ذمّتها ويجب عليها أداؤه عندما يتمٌ 
الإطفاءٌ الكامل للسَّنداتء وما دامت الجهة المصدّرة تلتزم بأداء هذا المبلغ 
إلى الحكومة» فإن الضّامئة في الحقيقة هي الجهة المصدّرة للسّند 
لؤ"المشكومة. 

” - ولئن تصورنا تعديل القانون بأن تكون الحكومة متبرعة محضة» 
ولا يعتبر المال المدفوع من قبلها قرضاً في ذمّة الجهة المصدّرة: فحينئذ 
تدخل هذه الصّيغة المعدلة في حكم ضمان الطّرف الثالث» وإن الصّابط 
ع ا م ا بدا 
على الأصيل ٠‏ كالقرض» وثمن البيع» وسناقر الديونة أما ما لم يكن 
مون على الفا : ٠‏ فلا تصح كفالته» مثل : الوديعة ورأس مال الشّركة 
والمضاربة» وما إلى ذلك» وهذا الضّابط معروف في كتب الفقه ليس فيه 
خلاف لأحد من العلماء. 

وإليكم بعض النُصوص الفقهية في هذا المجال: 

- يقول المرغيناني الحنفي 15 : 

(والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصحٌ عندناء خلافا للشّافعيّ؛ 
لكن بالأعيان المضمونة بنفسهاء ٠‏ كالمبيع بيعأ فاسداًء والمقبوض على سوم 
الشواي. و لصوي الأ عنما كان سينا بغيره» كالمبيع» والمرهون. 
ولا بما كان أمانة» كالوديعةٍ والمستعار والمستأجر» ومال المضارية» 
ال 

- ويقول الشّربيني الخطيبٌ الشّافِعيُ كانه : 

(يصحّ ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة» 
ومستعارة» ومستامة» ومبيع لم يقبض. . . إلى قوله: أما إذا لم تكن العين 


اهو 


.١7١ /# الهداية:‎ )١( 
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مضمونة على من هي بيده كالوديعة» والمال في يد الشّريكء والوكيل» 
والوصيء فلا يصح ضمانه؛ لأنَّ الواجب فيها التّخلية دون الرةٌ)" . 
- ويقول ابن قدامة الحنبليٌ اث : 
(ويصحٌ ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب. والعارية» وبه قال أبو 
حنيفة والشَّافعيُ في أحد القولين. . . إلى قوله: فأما الأمانات؛ كالوديعة» 
والعين المؤجّرة» والشّركة» والمضاربة» والعين التي يدفعها إلى القصار 
والخيّاطء فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها لم يصمٌّ ضمانهاء لأنها غير 
مضمونة على من هي في يدهء فكذلك على ضمانهاء وإن ضمنها إن تعدى 
فيها فظاهر كلام أحمدَّ كله يدل على صحََةٍ الضّمان9) 
- وجاء في «كشاف القناع عن متن الإقناع» في فقه الحنابلة : 
(وتصحٌ الكفالة بالأعيان المضمونة» كالغصوب. والعواري؛ لأنه 
يصحٌ ضمانهاء ولا تصحٌ الكفالةٌ بالأماناتٍ؛ كالوديعة» والشَّركة 
والمضاربة» إلا إن كمّله بشرط التّعدي)9©) 
- ويقول ابن الهمام الحنفي كله : 
(وضنمان الخُسران باطل؛ لأن الضّمان لا يكون إلا بمضهون: 
والخُسرانُ غير مضمون على أحدء حتى لو قال: بايع في السّوق على أن 
كل خسران يلحقك فَعَلىَء أو قال لمشتري العبد: إن أَبِقّ عبدك هذا فَعَلَىَّ» 
١‏ 2 
يصحٌ 
ولكن عدم صحََّةٍ الكفالة في هذه الأمور إنما يعني أن المبلغ المكفول 
به لا يلزم الكفيل قضاءء فلا يجوز للمكفولٍ له أن يُطالبَ به الكفيل في 


)١(‏ مغني المحتاج: ؟/707. 

3( المغني» لابن قدامة: 048/4. 
(9) كشاف القناع: 9/ 5514. 

(4) فتح القدير: 87*/5. 
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محكمة. ولكن التزام الطّرفٍ الثَّالكِ بأداء هذا المبلغ يمكن أن تعتبر كوعدٍ 
محضن يلزمه الوفاء به ديانة لا قضاءء فلو وى الطرف الثالث بوعده» 
ون العلدة جاز لحامل السد أن ياخذه». ولكن لا ينمذ القاضي التزامه 
ككفالة . 

وهل نستطيع أن نجعله وعداً ملزماً في القضاء أخذاً بقول المالكيّة 
رحمهم الله تعالى؟ لي فيه تردد؛ فإثنا لو جعلناه وعدا ملزماً صار ضمانا 
لازمأء فلا يبقى هناك معئّى لعدم صحّة الكمّالةٍ برأس مال الشركة 
والمضاربة. 

 "‏ مسألةٌ إطفاءٍ السّنداتِ: والملاحظة الثَّالئة في الصّيغة الأردنيّةِ هي 
في إطفاء السَّنداتِ بقيمتها الاسمية» فَإنَّ إطفاءها بالقيمة الاسمية أخرجها 
عن طبيعة القراض» وجعلها قَرضاً. 

ويجب لويضاح هده النقظة أن نعرف التكييف الفقهيّ لهذا الإطفاء؛ 
فالواقع أن إطفاء هذه السّندات استردادٌ لمال المضاربة من قبل ربٌ المال» 
وإن هذا الاسترداد بسيط إذا كان مال المضاربة ناضّاً» أما إذا تحول مال 
المضاربة إلى عروض فإن هذا جراد عار عو يك تلت الدروض مر 
المضارب؛ فالبضائع كلّها مملوكة لأصحاب الأموال» ولا يستحقٌ 
المضارب من عينها شيئاًء وإنما يستحقٌ نسبة من الربح إن أدرّت ربحاًء 
فمن يتقدّم بالسَّند إلى الجهة المصدّرة لإطفائها في حين أن جميع مال 
المضاربة أو أكثره تحوّل إلى مشروع صناعيٌ أو تجاريٌ»ء فإنه إنما يريد أن 
يبيع من الجهة المصدّرة حصّته الشّائعة في المشروع» فهذه الإطفاءات 
يجري عليها أحكام البيع بأجمعها. فههنا مسائل: 

الأولى: هل يجوز لربٌ المال أن يستردٌ مال المضاربة في حين أنه 
غير ناضيُ؟ . 

والثّانية: هل يجوز اشتراظ هذا الاستردادٍ في عقدٍ المضاربة؟ . 


البحث السابع: سندات المقارضة 
والكّالئة: إذا كان الاستردادٌ جائزاً» فهل يكون ذلك بقيمتها الاسمية أو 
بقيمتها السّوقية؟. 
© أمّا المسألةٌ الأولى: وهى استردادٌ مال المضاربة فى حين أنه غير 
ناض : فهو بالتّعبير الفقهي الدّقيق فسخ للمضاربة» أو عزل للمضارب عنها 
فى حق ذلك السّند بعينه ‏ وقد ذكر الفقهاء أن المضاربّ فى هذه الصّورة 
جاءإفن #الدو المختار» : 


(وينعزل ‏ أي : المضارب - بعزله ‏ أي : رب المال ‏ ... فإن علم 
بالعزل» والمال عروض باعها)'") 

وجاء في «المغني» لابن قدامة: 

(والمضاربة من العقود الجائزة» تنفسخ بفسخ أحدهما.. وإن انفسخت 
واتمال غرفن فائققا على بيعة أو قسيفه حجان لآن التق لينهنا 
لا يعدوهما... وإنْ طَلَّبَ ربٌ المال البيع وأبى العامل» ففيه وجهان: 
أحدهما: يجبر العامل على البيع» وهو قول الشَّافعيٌّ؛ لأن عليه رد المال 
ناضًاً كما أخذهء والثاني: لا يجبرء إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط 
حقه من الربح)”". 

فتبيّن بهذا أنه لا مانع شرعاً من استردادٍ مال المضاربة» ويتحثّم حينئذ 
بيع ما كان منه في شكل العروضء ومن الواضح جدّاً أن هذا البيع كما 
يمكن أن يُعقد مع طرفي ثالث» يجوز أن يعقد بَيّْنَ ربٌ المال والمضارب» 
فيستطيع المضارب أن يشتري العرض لنفسه ويؤدَّي قيمته المطلوبة إلى مال 


)١(‏ رد المحتار: 8/ 5608» كتاب المضارية» قبيل المتفرقات. 
(؟) المغنيء لابن قدامة: 8/ ٠18٠ء‏ فرع في أحكام فسخ المضاربة. 
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المضاربة» فيقبض منها رب المال رأس ماله مع حصّته من الرّبح» 
والمضارب حصّته من الرّبح فقط 

© وأما المسألةٌ الئَّانيةٌ: وهي اشتراط هذا الاسترداد بطريق البيع في 
عقد المضاربة: فلا مانع منه أيضاًء لكونه شرطاً لا يخالف مُقْنَضى عقد 
المضاربة؛ لأنْ رب المال يملك فسخ المضاربة متى شاءء وحينئذ يجب 
على المضارب أن يببع العروض لينضٌ لربٌ المال ماله» فشرط البيع في 
المضاربة شرظٌ ملحوظ في طبيعة العقدء غير أن الغروضّ لا تباع في 
المشألة المبحوتث عنها الام المضازت» وهذا لا مانع منه شرعاً؛ لأن 
رب المالٍ والمضاربّ يجوز أن يجري بينهما البيع والشّراء في مال 
المضاربة عند كثير من الفقهاء. يقول الكاساني 15ثه: 

(ويجوز شراء ربٌ المال من المضارب وشراء المضارب من رب 
المال وإن لم يكن في المضاربة ربحٌ في قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر 
أ: لا يجوز الشّراء بينهما في مال المضاربة. وجه قول زفر: أن هذا 
بيع ماله بمالهء وشراء ماله بماله؛ إذ المالان جميعاً لربٌ المال» وهذا 
لا يجوزء كالوكيل مع الموكّل. ولنا: ادلرك المال في مالٍ المضاربةٍ 
ملك رقبة» لا ملك تصرّفي» وملكه في حقّ التّصسرفٍِ كملك الأجنبي» 
وللمضارب فيه ملك التَّصرفيٍ لا الرقبة» فكان في حقٌّ ملك الرقبة كملك 
الأجنبي» حتى لا يملك ربٌ المال منعه عن التّصرف؛ فكان مال 
المضاربة في حقّ كل واحد منهما كمال الأجنبي» لذلك جاز الشّراء 
00000 

فاشتراط البيع من المضارب شرط لا ينافي مقتضى العقدء فلا بأسسّ 
يذلل شرع : 


٠١١/5 بدائع الصّنائع:‎ )١( 


البحث السابع: سندات المقارضة »> 


© المسألة الثالثئة: وهي: هل يقع إطفاء السّتدات علئ قيمتها 
الاسمية. أو على قيمتها السّوقية؟: والجواب عندي: أنه يجب أن يقع 
على قيمتها السّوقية» ثم إن كانت قيمتها السّوقية أكثر من قيمتها الاسمية» 
فإن الفرق بين القيمتين يعتبر ربحا لمال المضاربة» فيوزع هذا الربح بين 
رب المال والمضارب بقدر النسبة المتفق عليها في العقد. 

ومثاله: لو فرضنا أن القيمة الاسمية للسَّندٍ هي مئة ربية»ء وصارت 
قيمته السّوقية عند الإطفاء مئة وعشرين» فالواجب على المضارب إن أراد 
شراءه أن يدفع إلى مال المضاربة مِئَة وعشرين» ثم إن هذه العشرين زيادة 
ربحتها المضاربة» فإن كانت المضاربة على النصف مثلاً» صارت العشر 
الأول معنا عفية توت الماك لورلا عرى شخفة للها رت مق 
الربح» فتوزع عليهما بهذا الطريق» وبهذا يقوم على المضارب ما اشتراه 
من الجزء المقابل لهذا السّند من المشروع بمئة وعشر. 

والدّليل على أن الإطفاء يجب أن يكون على القيمة السوقية: أن مال 
الجفارية: كله ممترك لوت الما شيعا وليس للمضارب منه إلا حصّته من 
الربح» فلو ارتفعت قيمة السَّند في السّوقء فليس ذلك إلا لأجل الرّيادة 
في مال المضاربة» وإن مال المضاربة كله مملوك لربٌ المال بما فيه من 
الزّيادة على رأس المال» سوى حصّة المضارب من الربح» فلو شرطنا 
على رب المال أنه يجب عليه الإطفاء على قيمته الاسمية» فإن هذا الشّرط 
لذ يجوة شرع + لكونة متافا لمقكي ‏ المضارية: 

وقل صرح الفقهاء بهذاء فيقول الكاساني كآنه : 

(9إذا اعت الما رن وال المشتارية معاعا: وفيه فضل» أو لا فضل 
فيه فأراد ربٌ المال بيع ذلك» فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد 
ربحاًء فإن المضارب يجبر على بيعه» إلا أن يشاء أن يدفعه إلى ربٌ المال 
لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحقٌّ يحتمل الثبوت والعدم» وهو 
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الربح»ء لا سبيل إليهء ولكن يقال له: إن أردتَ الإمساك فردّ عليه ماله 
وإن كان فيه ربح» يقال له: ادفع إليه رأس المال وحصّته من الربح» 
ويسلم المتاع إليك)'"2 

فتبيّن بهذا أن صاحب السّتد لا يستحق القيمة الاسمية - وهى راس 
المال - فحسبء. وإنما يستحق معها حصّته من الربح» فلا سبيل إلى إطفاء 
السّند بقيمته الاسمية؛ وإنما يجب أن يقع البيع بقيمته السّوقية» ثم يوزع 
الرّبح بين الفريقين حسب الثسبة المتفق عليها . 

وفي ضوء ما ذكرنا يتحصّل أن هناك أحوالاً ثلاثة عند الإطفاء بالنّظر 
إلى نسبةٍ القيمة السّوقية من القيمة الاسمية: 

١‏ - إذا كانت القيمة السّوقية مساوية للقيمةٍ الاسمية» انتهى الأمرء 
ويقع الإطفاء عليهما. 

" - إذا كانت القيمةٌ السّوقِيةٌ أقلّ من القيمةٍ الاسميةء يقع الإطفاء على 
القيمة السّوقية» وإن النقصان يعتبر خسارة لصاحب السئد. 

د إذا كانت القيطة :الشوقية أكثر عو القينة الاسويةء فإنه نت أن 
يكون إطفاء السَّند على قيمة تنقص من قيمته السّوقية بقدر النسبة المتفق 
عليها من ربح الجهة المصدّرة للسَّند؛ فإن اتفقت الجهة المصدّرة مع حامل 
السّند أن الربح يوزَّع بينهما أنصافاً. وكان السّند قيمته الاسمية مثةء 
فصارت قيمته السّوقية عند الإطفاء يساوي مئة وعشرين» فإن الإطفاء يقع 
على مئة وعشرة؛ لأن العشرة ربح للجهة المصدرة. 
ثالثاً: السُؤال الأأخير: 


والسّوّال الأخير فى هذه النّدوة فى هذا الصَّدد هو: 


٠٠١ /5 بداتع الصناتع» للكاساني:‎ )١( 


البحث السايع: سندات المقارضة 0 

هل يتم إطفاء السّندات باستبعاد عدد معين من الأسهم الكاملة؟ أم 
يكون ذلك باستبعاد جزءٍ من كل سهم؟. 

وعلى الوجة الأخبن مل يعن ريخ كل سهم مخاتصا مع ناقصن القيهة؟ 

والجوابٌُ على هذا السّؤال عندي هو أنه لا مانع شرعاً من اختيار 
واحدة من الطّريقتين المذكورتين للإطفاء؛ لأن الإطفاء كما أوضحنا فيما 
سبق بيع لمالٍ المضاربةٍ من المضاربء وإن هذا البيع كما يجوز في جميع 
مال المضاربة؛ يجوز في بعضه أيضاًء غير أنه إذا باع رب المال نصف 
مال المضاربة من المضارب» وأبقى المضاربة في نصفه الآخرء وبقي هذا 
المجموع مصروفاً في التّجارة المشتركة مختلطاً بعضه ببعضء فإنَّ هذا 
البيع يتضمن إحداث شركة عنان في الحصّة المبيعة بين المضارب وربٌ 
المال» فيكون المضارب شريكاً في هذه التّجارة بحصّته التي اشتراها من 
المال فإن المضارب يحوز نصفه كشريكء» ويقسم الثاني على ربٌ المال 
والمضارب بالنسبة المتفق عليها بحكم المضاربة. 

مثاله: لو أعطى زيد مئة ألف ربية إلى خالد مضاربةً بالنصف» فاشترى 
خالد بضائع يتجر فيهاء فإن جميع هذه البضائع مملوكة لزيدء ثم اشترى 
خالد الصف المشاع من هذه البضائع ولم يعزلها عن التّجارة» بل استمر 
فى استرباحها برضا زيدء فإن ذلك يقتضى أن كلاً منهما قد عقد الشّركة 
بهذا النصف المُشترىء فصار نصف هذه البضائع مملوكاً لخالدء وبقي 
فيا الأخى مملركا لوده كدير فيه الفضارنة كبا كافك وزن خالذاً 
شريك لزيد بنصفها الذي يملكهء ومضارباً له في النْصف المملوك لزيدء 
فلو حصل على هذا المجموع ربح خمسين آلفاً مثلاً» فإن (55) ألفاً منها 
حِصَّةُ خالد بفضل كونه شريكاًء و(780) ألفاً ربح المضاربة» فيقسم بينهما 
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أنصافاً فيكون لزيد )١160(‏ بحكم كونه رب المال» ولخالد )١76:0(‏ 
بحكم كونه مضارباً. فيكون توزيع الأرباح بينهما كالآتي : 

حِصّةٌ خالد بحكم الشركة: )70٠٠0(‏ خمسة وعشرون ألفاً. 

حِصَّةٌ خالد بحكم المضاربة: )١10٠5(‏ اثنا عشر ألفاً وخمسمئة. 

مجموع حِصّتي خالد : (:1/6”) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة. 

حِضَّةٌ زيد كربٌ المال في النصف: )١116٠١(‏ اثنا عشر ألفاً 
وخمسمتئة . 

صافي الرّبح: (0060) خمسون ألفاً. 

فاتضح بهذا أنه كلما يبيع رب المال جزءاً من مال المضاربة إلى 
المضارب. فإن ربح ذلك الجزء ينتقل إلى المضارب بحكم كونه شريكا في 
التّجارة بذلك الجزءء فيقلٌ ربح رب المال» ويزداد ربح المضارب في 
مجموع التّجارة» وبما أن إطفاء جزء من السّند بيع لما يقابله فإن ربح ذلك 
الجزء ينتقل إلى الجهةٍ المصدّرة» فيعتبرُ ربح ذلك الجَزء متناقصاً في حقّ 
صاحب السَّندٍ فور إطفائه» ولا ينتظر في ذلك إلى أن يتم إطفاء السَّندٍ بكامله . 

ومثاله: لو كان السَّندُ قيمته الاسمية مئة ربية» فتقدّم صاحب السّند 
لأطفاء تققد وانققت الجهة المصدرة على ذللق»: فإن عى صا السة 
في الربح ينتقص بقدر خمسين في المئة فور هذا الإطفاءء ولا يصحٌ شرعاً 
أن يظلّ ربحه كاملاً حتى نهاية الإطفاء. 

هذا من النَّاحَيةَ الشَّرعِيةَء ولكننا إذا نظرنا من التَّاحيةٍ العملية» فيبدو 
أن الاقتصار على الطّريق الأول من الإطفاء أولى وأسهل؛ وذلك أن لا يقع 
الإطفاء إلا على عددٍ معينٍ من الأسهم الكاملة» ليسهل حساب الرّبح 
عملا ولعر ذلك يطل 31 تكون القيمة :الانمية للشيزاك: تصيرة ة لا تحتاج 
عند الإطفاء إلى التّجزيء. والله يي أعلم. 
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الطرق المشروعَة للتّمويلٍ العقاري 


بحثُ عُرضّ على مجلس مجمع الفقه الإسلاميٌ 
في دورةٍ مؤتمره السَّادسِ بجدّة في المملكةٍ 
العربية السُعودية ١119‏ 7 شعبان ١٠14اهء‏ 
الموافق 5١ ١4‏ آذار/ مارس ٠19م).‏ 


لس سد 


م هَ -ه أ الي 3 000 
الطرق المشروعَة للتمويلٍ الققاري 


© مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على سيدنا محمّد التْبِيّ 
الأمينة وعلى آله وأصحابه الطاهرين» وَعلقَ كل من تبعهم بإحسان إلى 

أما بعد: فإن السّكن من الحاجات الأصلية التي لا يمكن للمرءٍ أن 
يعيش بدونهاء قال الله ية: طوَلله جَعَلَ لم يَنْ موتكم سَكا» [النحل : 
.])8٠‏ 

وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص » عن رسول الله كله : أله قال: «ثلااث 
من السّعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع. والمركب الهنيء)"" 

وإِنَّ الحصول على المسكن الواسع المناسب أصبح اليوم من مقدّمة 
المشاكل التى يجابهها المرء فى حياته» ولا سيّما فى المدن الكبيرة 
البتتوسمة بالق انمالك العيدة المفياة وقد لكان عاك امسا 
والذين يستطيعون أن يشتروا أو يبنوا لأنفسهم مسكناً يفي بحاجاتهم قلَة 
قليلة بالنسبة إلى الذين لا يستطيعون ذلك. 


2000 أخر جه أحمد والبرّار والطبراني في الكبير والأوسط» وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال 
الصَّحيح ؛ راجع مجمع الزوائد: اا وكشف الأستار عن زوائد البزار: 222/١‏ 
زَكي 09143 
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ونظراً إلى هذا ظهرت في مُعظم البلاد اليوم مؤسسات تقوم بتمويل 
النّاس لشراء المساكن أو بناتهاء ولكن أكثرها إنما تعمل في إطار النُظام 
الرّبوي فتقدّم إلى عملائها فُروضاًء وتطالبهم على ذلك بالفائدة المعيّنة 
المتّفقي عليها في عقد التّمويل» وبما أن هذا العقد يقوم على أساس الرّبا 
وهو من أكبر المحرّمات التي نهى عنها الله يله في كتابه المجيدء فإنه 
لا يجدر بأيّ مسلم أن يدخل في عقدٍ يقوم على الأساس الفاسد. 


وحيهد يي عن علاء :الشلمين أن يتكنحوا للثاسن طرق للتمويل 
العَقاريّ لا تعارض أحكام الشّريعة الغرّاء» والتي يمكن أن تتخذ كبديل 
للتّمويل الذي يقوم على أساس الرّبا المحرّم شرعاً . 

ونريد في هذه العُجالة أن نذكر طرقاً شرعية للتّمويل العقاري» مع ذكر 
أله امنيا بروبيان"اللسزانف الكاحينة مكيبا الله سبيكا نذا هي الحريق 
المرات. 

إن الأصل في الدّولة الإسلامية أن تقوم بواجبها في توفير الحاجات 
الأساسية لشعبهاء وتهيّى لهم هذه الحاجاتء دون أن تطالبهم على ذلك 
بربح» وبما أن السّكن من الحاجات الأساسيّة لكل إنسان فمن حقّه أن 
يحصل عليه في حدود إمكانياته المالية» ومن كانت إمكانياته ضيقة 
لا يستطيع بها أن يشتري مسكناً أو يبنيه من جيبه» فعلى الدّولة أن تقوم 
بقضاء حاجته إما بأن تساعده من صندوق الرّكاق. إن كان مستحقاً لهاء 
وإما بأن تبيع إليه المسكن على أساس التّكلفة الفعلية» دون أن تطالبه على 
ذلك بربح» وإما بأن توفْر له قرضاً حسناً لا تتقاضى عليه أية فائدة. 


وإن هذه الطرفّ الثلاثة هي الأصل في التّمويل العقاري. وهي التي 


ترافق الرُوح الإسلامية» وطبيعة المجتمع الإسلاميّ الذي يقوم على أساس 
3 ع2 3 
المواساة» والمساعدة على الخيرء والتعاون على البرء والتألم بألم 


البحث الثأمن: الطرق المشروعة للتمويل العقاري 


الآخرين» والارتياح براحتهم» والأخذ بأيدي الصٌعفاءء ليرتفعوا إلى 

ولكن العمل بهذه الرق الثلاثةء أو بواحدة منها؛ إنما يمكن لدولة 
تكون لديها موارد ضخمة ووسائل جمةء فإن كلا من هذه الرق يتطلب 
أموالاً غزيرة» ولا سيما في عصرنا هذاء الذي تضاعف فيه عدد السّكان» 
وغلت فيه الأسعار! ولا شك أن إمكانيات الدّولة يمكن ‏ وينبغي ‏ أن 
تزداد بالتّفليل في مصاريف غير منتجة» والتحرز عن التّفقات الباهظة التي 
لا يقصد منها إلا الرّياء أو التَّرفء ولكن معظم الذّول اليوم لا تستطيع أن 
توفر السّكن لجميع سكانها بهذه الطرق» ولو بتخفيف مثل هذه النفقات . 

فحينئذٍء لابد من اختيار بعض الطّرق التي لا تكلّف الدّولة بالتّبرع 
المحض لتوفير المساكن, ولا بتحمّل النتّفقات التي لا تطاق» وتكون في 
الوقت نفسه سالمة من الرّبا أو المحظورات الشّرعية الأخرى». وهي 
كالتالي : 
أولاً: البيعٌ المؤجّل 

فالكار بق الأول تهى أن سلف الممرك ينا ثم يبيعه إلى العميل”'' بربح 
بيعاً مؤجلاً » ويستلم منه الثَّمن بأقساط معلومة في عقد البيع. 

ويمكن أن يعقد هذا البيع المؤجّل مطلقاً عن بيان نسبة الربح» وحينئذ 
يكون تعيين تلك النّسبة بيد الممول» ويمكن أيضاً أن يعقد البيع عن طريق 
المرابحة؛ وذلك بأن يصرّح في العقد بنسبة الربح الذي يتقاضاه الممول 
زائداً على تكاليفه الفعلية. 

فإن كان البيت موجوداً عند التّمويل ولا يحتاج إلى بناء فللممول أن 


)١‏ إننا في هذه المقالة نستعمل لفظ (الممول» لمن يريد أن يقدّم التّمويل العقاريً»ء ولفظ 
(العميل) لمن يريد أن يستفيد بذلك التّمويل. 
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يشتريه ويبيعه إلى العميل بالطّريق المذكورء وإن لم يكن هناك بيت مبني 
ويريد العميل أن يبنيه» فحينئظٍ يستطيع المموّل أن يوكل العميل ببناء البيت 
ويكون بناءه على ملك المموّل وإنما يشرف عليه العميل كوكيل له. وحينما 
يتم البناء يبيعه الممول إلى العميل بيعاً مؤجّلا . 

هذا إذا كان العميلٌ لا يمكن له أن يستخدمَ شيئاً من ماله نقداً في 
شراء البيث أو يتائه. 


أما إذا كان العميل يستطيع أن يقدِّم حصّة من تكاليف البيت نقداًء غير 
أن السّيولة الموجودة عنده لا تفي بجميع النّفقات اللازمة للشّراء أو البناء» 
فيريد أن يطلب من المموّل الحِصّة الباقية فقطء كما هو الحال في أكثر 
التّمويلات العقارية اليوم» فيمكن له أن يتملك جزءاً من البيت بمال نفسه 
بأن يقع شراء البيت مشتركاً من المموّل والعميل؛ فيقدّم الممزّل نصف ثمن 
البيت مثلاً» ويقدَّم العميل النصف الآخرء ويكون البيت بينهما مشاعاً 
بالنُصفء ثم يبيع الممول نصفه إلى العميل بيعاً مؤجّلاً بثمن أكثر من الثّمن 
الذي دفعه إلى بائع البيت: 


أما إذا كان المقصود بناء البيت على أرض خاليةٍ فيمكن استخدام 
الفتريق مشي فى قتواء الأ رضن يا ليقع تر اوها علق ليل الاقظ لين 
المموّل والعميل» ثم يبيع الممول حِصّته في الأرض من العميل موجّلاً 
كسمن أكدر: 

فإن كانت الأرض مملوكة للعميل» أو صارت ملكا له بهذا الطريق 
وأراد العميل التّمويل للبناء عليهاء فإنه يمكن للمموّل والعميل أن يبنيا 
البيت على أساس المشاركة» فيدفع هذا نصف نفقة البناء ويدفع ذلك 
النّصف الآخرء فيقع البناء مشاعاً بينهما بالنّصف» وحينما يتم البناء يمكن 
للممول أن يبيع حصته من البناء إلى شريكه العميل موجّلاً بربح» وبيع 
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الرّجل حصته من البناء إلى شريكه مما لا نزاع في جوازه وإن كان هناك 
خلاف في بيعها إلى الأجنبي. يقول ابن عابدين في «رد المحتار» : 

(لو باع أحد الشّريكين في البناء حِصّته لأجنبي لا يجوزء ولشريكه 
0 

ركتسا أذاءالحين : الجن 2 يجوز انامطاتن لمر ل وهنا مد 
العميل» وبالإمكان أن يمسك مستندات ملك البيت كرهن عنده. 

وإن هذا الطّريق لا غبار عليه شرعاً غير أن المموّل لا يستطيع أن يقدّم 
مثل هذه التّمويلات إلا إذا كان على ثقة كاملة بأنْ العميل سوف يشتري منه 
ما سيتملكه الممول من البيت أو البناء؛ لأنه إن امتنع العميل من الشّراء 
بعدما أنفق عليه المموّل نفقاتٍ باهظة» فإن ذلك لا يحدث ضرراً بالممؤل 
فحسب بل سوف يخيّب هذا النُظام بأسره. 

وبما أن البيع لا يجوز أن يضاف إلى زمن مستقبل فلابد لإنجاح هذا 
الطريق أن يتعهّد العميل مسبقاً بأنه يلتزم بشراء حصة المموّل بعدما 

وإن هذا التّعهد من العميل وإن كان وعداً محضاء والوعد عند أكثر 
الفقهاء لا يكون مُلزماً في القضاء ولكن هناك عدداً من المقهاء جعلوا 
الوعد ملزماً في الدّيانة والقضاء جميعاً» وهو المذهب المشهور عند مالك 
كله؛ فإنه يجعل الوعْدَ ملزماً إذا دخل الموعودٌ له بسببه في مؤنة» يقول 
الشّيخْ محمد عليش المالكي كآنه : 

(فالوفاء بالعِدّة مطلوب بلا خلاف» واختلف في وجوب القضاء بها 
على أربعة أقوالٍ حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع» وفي كتاب 
العارية» وفي كتاب العِدّة» ونقلها عنه غير واحدء فقيل: يُقضى بها 


0220 رد المحتار: ا كتاب الشركة . 
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مطلقاًء وقيل: لا يقضى بها مطلقاً» وقيل: يُقضى بها إن كانت على 
سبب» وإن لم يدخل الموعود يسبب العِدّة في شيء كقولك: أريد أن 
أتزوّج. .. فأسلفني كذا. .. والرابع : يُقضى بها إن كانت على سبب ودخل 
الموعود بسبب العدة في شيء» وهذا هو المشهور من الأقوال)0" . 

وقال القرافي 15 : 

(قال سحنون: الذي يلزم من الوعد: قوله: اهدم دارك وأنا أسلفك ما 
تبني بهء أو اخرج إلى الحجٌ وأنا أسلفكء أو اشتر سلعة» أو تزوَّج امرأة. 
وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك. أما مجرّدُ الوعدٍ فلا يلزم 
الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق)”" . 

وقال ابن الشَّاط في «حاشيته»: 

(الصّحيح عندي القول بلزوم الوفاءِ بالوعدٍ مطلقاً فيتعيّن تأويل ما 
يناقض ذلك )0 

وكذلك اختار المتأخّرون من الحنفيّة لزوم الوعدٍ قضاءً في عدة من 
المسائل» كما في مسألة البيع بالوفاء» قال قاضي خان كله في البيع 
بالوفاء : 

(وإن ذكر البيع من غير شرط» ثم ذكر الشّرط على وجه المواعدة؛ 
جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأنْ المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة 
ااحة النّاسى)©) 

وقال ابن عبادين كآنه : 

(وفي «جامع الفصولين» أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرطء ثم ذكرا 


هق الفروق» للقرافي : 5/,. الفرق الرابع عشر بعد المئتين. 
زفرة حاشية الفروق» لابن الشاط: 5/ 0565-75 
(5) الفتاوى الخانية: 1780/7. فصل في الشروط المفسدة في البيع. 
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الشسّرط على وجه الوعدٍء جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد» إذ المواعيد قد 
كو لأزية وح لكوم ةا 

فناء طن هذه التصودن الفقمة عرزن أن جل كل هده التواعي 
لازمة في القضاءء فإذا تعهّدَ العميل في الاتفاقية الموقّع عليها من قبل 
الفريقين أنه سوف يشتري حِصّة المموّل من البناء أو العقار فإنه يكون ملزما 
بوفاء هذا الوعد قضاءً وديانة» ولكن يجب أن لا يقع البيع إلا بعدما يمتلك 
الممول حِصّتهء فإن البيع لا يُضاف إلى المستقبل» وعلى هذا يجب أن يقع 
عند ذلك عقد البيع بالإيجاب والقبول. 
ثانياً: الشركة المتناقصة: 

والعّلريق الثاني للتّمويل العقاريّ يبتنى على أساس الشّركة المتناقصة» 
وإن هذا المّلريق يتلخّص في التّقاط التالية : 

١‏ إن المموّل والعميل يشتريان البيت على أساس شركة الملك 
فيكون البيت مشاعاً بينهما بنسبة حِصَّةٍ الثّمن التي دفعها كل واحد منهما؛ 
فإن دفع كل واحد منهما نصف الثَّمنْء يكون البيت مشاعاً بينهما بالنصف»ء 
وإن دفع أحدهما التّلثْ والآخر الثُلئِين كان البيت بينهما أثلاثاً وهكذا . 

؟ - ثم يؤجُر الممؤّل حِصّته من البيت إلى العميل بأجرة شهريّة أو 
سنوية معلومة بينهما . 

- وتقسم حِصّة الممؤّل على سهام متعدّدة معلومة كالعشرة مثلاً . 

4 - وبعد كل فترة دورية متفق عليها بين الفريقين - كستة أشهر مثلاً - 
يشتري العميل سهماً من هذه السّهام بحِصّة من الثمن» فإن كانت حِصّة 
المموّل مثلاً تساوي مئتي ألف ربية؛ فبعد كل ستة أشهر يشتري العميل 
سهماً بعشرين ألف ربية. 


)١(‏ ردٌ المحتار: 0/ 4 باب البيع الفاسدء مطلب في البيع بشرط فاسد. 
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4 وبعد شراء كل سهم من حِصَّةٍ الممولٍ تنقص ملكيته في البيت 
وتزداد ملكية العميل . 

5" - وبعد شراء كل سهم من حِضّة المموّل تنقص الأجرة بحساب ذلك 
السّهمء فإذا كانت أجرة حِضّة المموّل بكاملها ألف ربية مثلاً» فإنها تنتقص 
بعد شراء كل سهم بقدر مئة ربية» فتصير الأجرة بعد شراء السَّهم الأول 
تسعمئة ربية» وبعد شراء السّهم الثاني ثمانمئة ربية وهكذا. 

- حتى إذا اشترى العميل سهام المموّل كلها صار البيت كله مملوكاً 
للعميل» وانتهت الشركة والإجارة معا. 

وإن هذا الطّريق من التّمويل العقاري يشتمل على عقود ثلاثة : 

العقد الأول: إحداث شركة الملك. 

العقد الثاني : إجارة حِصَّةٍ المموّل. 

العقد الثالث: بيع السُهام المتعددة من حِصّة المموّل إلى العميل . 

فلتتكلّم أولاً على كل عقد على حدةء ثم لنبحث عن مدى شرعيّة هذا 
الطريق بمجموعه. 

أما شراءٌ البيت بمالها المشتركِ فلا مانع منه شرعاًء ويحدث بذلك 
شركة الملك بينهماء فإِنَ شركة الملك عرّفها الفقهاء كالتالي: 

(قدركة السلك: هي أن يملك متعدد عيناً أو ديناً بإرثِ أو بيع أو 
0 

فهذه الشّركة في البيت قد حدثت بالشّراء بمالهما المشترك. 

وأما إجارة حِصّة المموّل من العميل فهذه إجارة جائزة أيضاً؛ لأن 
إجارة المشاع من غير الشّريك وإن كان في جوازه خلاف بين الفقهاءء فلا 
خلاف في جواز إجارة المشاع من الشَّرِيِكء قال ابن قدامة ككل : 


.":0٠0 599/4 تنوير الأبصار مع رد المحتار:‎ )١( 
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(ولا تعجوز إجارة المشاع لغير الشَّرِيك إلا أن يؤجّر الشّريكان معاًء 
وهذا قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته. . 
واختار أبو حفص العكبري جواز ذلك» وقد أومأ إليه أحمدٌء وهو قول 
مالك» والشَّافعيٌ» وأبي يوسف؛, ومحمد؛ لأنه معلومٌ يجوز بيعه فجازت 
إجارته كالمفروزء ولأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه فجاز مع غيره)"") 

وجاء في «الدّر المختار» للحصكفي : 

(وتفسد ‏ أي الإجارة ‏ أيضاً بالشّيوع. .. إلا إذا آجر كل نصيبه أو 
بعضه من شريكه فيجوزء وجوازه بكل حال)”"'. 

وبما أن إجارة الحصّة المشاعة تقع في الطّريق المذكور من الشَّريك 
فإنها جائزة بإجماع الفقهاء. 

أما بيع الحِصّة الشّائعة من الدَّار فإنه يجوز أيضاً؛ فإن كان المبيع 
حِصّة في العَرصةٍ والبناء كليهماء فلا خلاف في جراز البيع» وأما إذا كان 
المبيع الحصّة الشائعة في البناء فقطء فيجوز البيع مع شريكه بالإجماعء 
وفي جواز البيع من الأجنبيّ خلاف,» وقدمنا ما ذكره ابن عابدين في «رد 


المحتار» من قوله: 
(لو باع أحد الشّريكين في البناء حِضّته لأجنبي لا يجوز» ولشريكه 


وبما أن البيع هنا لا يقع إلا من الشَّريك فلا خلاف في جوازه. 

فكلوو نيا أن فده العقوى الغلاقةه :من الشارفةانن المدف» 
والإجارة» والبيع» كل واحدٍ منها صحيح في حدٌّ ذاته» فإن وقعت هذه 
)١(‏ المغني» لابن قدامة كه: ١١1//7‏ 


(0) الدّرُ المختار مع رد المحتار: 41//1 - 58. 
(©) رد المحتار: 54/ ٠٠"؛‏ كتاب الشركة. 
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العقود من غير أن يشترط أحدهما في الآخرء بل يعقد كل منها مستقلاً» 
فلا غبارٌ على جوازها. 

وأما إذا وقعت هذه العقود باتّفاق سابق بين الفريقين» فربما يبدو أن 
ذلك لا يجوزء لكونه صفقة في صفقةء أو لكون العقد الواحد شرطاً زائداً 
في العقد الآخرء وإن الصّفقة في الصّفقة لا تجوزء حتى عند من يجوز 
بعض الشّروط في البيع» كالحنابلة. قال ابن قدامة كأله: 

00 أي: النّوع الثاني من الشّرط - فاسدء وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يشترط على صاحبه عقداً آخرء كَسَلَفِء أو فَرْضٍ» أو بيع ؛ أو 
إجارةء 0 أو غيره»ء فهذا يبطل البيع» ويسديل اتيطل 
الشراط وده المشهور في المذهب أن هذا الشّرط فاسد يبطل به البيع؛ 
لأنَّ النّبىَ بلِ قال: «لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع». قال 
التّرمذي: هذا حديث صحيح. 

ولأنَّ النِّيَ بكيهُ نهى عن ببعتين في بيعة. حديث صحيح وهذا منهء 
قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك؛ مثل: أن يقول: على أن 
تزوجني ابنتك» أو على أن أزوجك ابنتي؛ نهذا كلّه لا يصح. قال ابن 
مسعود: : صفقتان في صفقة رباً. وهذا قول أبي حنيفة والشّافعيَ وجمهور 
العلماء» وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشّرط فاسداً)”© 

ولكن هذا اكباو نما لاق ا كان العقاو لو ادرو ان 
الآخر في صلب العقدء أما إذا وقعت هناك مواعدة بين الفريقين» بأنهما 
يعقدان الإجارة في الوقت القلاني» والبيع في الوقت القُلاني؛ وانعقد كل 
عقد في وقته مطلقاً عن أيّ شرطء فالظاهر أنه لا يلزم منه الصّفقة في 


(1) الشّرح الكبير على المقنع» لشمس الدَّين ابن قدامة: 5/ 01؛ وبمثله ذكر الموفق ابن 
قدامة في المغني : /1,. 
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الصّفقة» وقد صرح به الفقهاء في عدة مسائل» ولا سيّما في مسألة البيع 
بالوفاء. وقدَّمنا عن «الفتاوى الخانية» : 


(وإن ذكر البيع من غير شرطء ثم ذكر الشّرط على وجه المواعدة جاز 
البيع» ويلزمه الوفاء بالوعد. لآن المواعدةً قد تكون لازمة فتجعل لازمة 
لحاجة الناس). 
عندهم: (بيع الثَّنايا)» فإنه لا يجوز عندهم في الأصلء قال الحصّاب: 

(لا يجوز بيع الكنانا وهو أذ قول: أسعف هذا الحلكف» أواهذه 
السّلعة على أن آنيك بالئَّمن إلى مدة كذاء أو متى آنيك به فالبيع مصروف 
ع7 

ولكن إذا وقع البيع مطلقاً عن هذا الشَّرطء ثم وعد المشتري البائع 
بأنه سوف يبيعه إن جاءه بالثمن» فإن هذا الوعد صحيح لازم على البائع» 
قال الحطّاب كله : 

(قال في «معين الحكام»: ويجوز للمشتري أن يتطوّع للبائع بعد العقد 
بأنه إن جاء بالئمن إلى أجل كذاء فالمبيع له» ويلزم المشتري متى جاءه 
بالئّمن فى خلال الأجل أو عند انقضاته أو بعده على القُرب منهء ولا يكون 
للمشتري تفويت في خلال الأجل»ء فإن فعل ببيع أو هِبةٍ أو شبه ذلك نقض 
إن أراده البائع ورد ل 1 

هذا إذا انعقد البيع مطلقاً من غير شرط» ووقعتٍ المواعدةٌ بعد انعقاد 
البيعء وقد صرّح عدة من الفقهاء بأنَّ الحكم كذلك لو وقعتٍ المواعدة قبل 


)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطابء ص77. 
هم المصدر السابق» ص779. 
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انعقاد البيع» ثم انعقدَ البيع مطلقاً من غير شرط؛ قال القاضي ابن سماوة 

(شرط:شوطا فاسداً قبِلَّ العقدٍء ثم عقداء لم يَبِظلٍ العقد» ويبطل لو 
ا 

وقال في مسألة البيع بالوفاء: 

(وكذا لو تواضّعا الوفاء قبل البيع» ثم عقدا بلا شرط الوفاء» فالعقد 
خافة 4 و لغيه المشيمة ال 

وحكاه ابن عابدين في «رد المحتار»» واعترض عليه» قال: 

(في اجامع الفضولية أيضا > لو شترط) :شرطا فاسداً قبل العقد ثم 
عقداء لم يبطل العقدٌ. اه. قلت: وينبغي المَسادُ لو اتفقا على بناء العقد 
عليه كما صرّحوا به في بيع الهزْلٍ»ء كما سيأتي آخر البيوع)”" 

ولكن تعقّبه العلّامة محمد خالد الأتاسيٌ 15 بقوله : 

(أقول: هذا بحث مصادم للمفول هاي ما هو منقول في «جامع 
الفصولين» ‏ كما علمت» وقياسه على بيع الهرّْلٍ قياس مع الفارق؛ فإن 
الهزْلٍ كما في «المنار» هو: أن يراد بالشّيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح 
له اللفظ استعارة. ونظيره: بيع التّلجئة» وهو كما في «الدّر المكتانة: أن 
يظهرا عقداً وهما لا يريدانه» وهو ليس ببيع في الحقيقة» فإذا اتفقا على 
بناء العقد عليه فقد اعترفا بأنهما لم يريدا إنشاءً بيع أصلاء وأين هذا من 
مسألتنا؟!. . وعلى كلّ حال فائّباع المنقول أسلم)64 

ولهذا أفتى جماعة من متأخُري الحنفية بأن المواعدة المنفصلة عن 


.7ا//١ جامع الفصولين:‎ )١( 

(1) المرجع السابق نفسه. 

(*) رد المحتار: 6/ 85. 

(4) شرح المجلة» للأتاسي: ”7/7 .5١‏ 


البحث الثامو: الطرق المشروعة للتمويل العقاري 


عقد البيع» سواء كانت قبل العَقدٍ أو بعده» لا يلتحق بأصل العَّقَدِء ولا يلزم 
عليه البيع بشرط» أو صففقةٍ في صفقةٍ فلا مانع حينئذ من جواز العقد'" 

وربّما يقع ههنا إشكالء وهو أن المواعدة إذا وقعت قبل العقد 
فالظاهر أنها ملحوظة عند العقد لدى الفريقين ولو لم يتلفظا بها صراحة 
عند الإيجاب والقبول» وإنهما لا يبنيان العَقدَ المطلقّ إلا على أساس ذلك 
الوعد السّابق. فلم يبقّ هناك فرقٌ بين هذا العقد المطلق الذي سبقه مواعدة 
من الفريقين» وبَيْنَ العقد الذي شرط فيه العقد الآخر صراحةً» وينبغي أن 
يكون الحكم دائراً على حقيقة المعاملة دون صورتهاء وأن تكون المواعدة 
السّابقة في حكم الشرط في البيع في عدم الجواز. 

والجواب عن هذا الإشكال على ما ظهر لي - والله سبحانه أعلم ‏ أن 
الفرق بين المسألتين ليس في الصّورة فحسبء بل هناك فرق دقيق في 
الحقيقة أيضا. 

وَدِلِك أن العقد الراجد رن كات مقروطا بالعقد الآخر صتراخة» الذي 
يعبّر عنه بالصفقة في الصفقة؛ لا يكون عقداً بانَاء وإِنّما يتوقّف على عقد 
آخرء بحيث لا يتم العقد الأول إلا بهء فكان في حكم العقد المتردد؛ فإذا 
قال البائع للمشتري : بعنّك هذه الدار على أن توج الذار الفلانية لي بأجرة 
كذاء فمعناه: أن تمام البيع موقوف على الإجارة اللاحقة. ومتى توقف 
العقد على واقع لاحق» خرج من حيّز كونه بانّء وصار في حكم العقد 
المتردّد» ولو حكمنا بمقتضى هذا العقد» وامتنع المشتري من الإجارة» 
فإِنَّ ذلك يستلزم أن يثبت للمشتري خيار الفسخ» لأنه لم يرض بالعقد إلا 
بشرط الإجارة اللاحقة» وعند فوات الشرط يفوت المشروط. وهو الذي 
صرّح به الفقهاء الذين يُجوّزون الشرط في البيع؟ فقد ذكر ابن قدامة كآنه 


)20 راجع: : عطر الهداية» للعلامة فتح محمد اللكنوي 5 ككآنةذء ص .١٠١9‏ 
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في من باع عبداً بشرط أن يُعتقه المشتري» أنَّ البيع بهذا الشرط جائز في 
مذهصب المالكية» وهو وجه فى مذهب الحنابلة» وهو ظاهر مذهب 
الشافعية. ثم قال ابن قدامة كلله: 

(وإن لم يُعتقهء ففيه وجهان: أحدهما: يُجبرء لأنَّ شرط العتق إذا 
صم تعلّقه بعينه» فيُجبر عليه كما لو نذر عتقه. والثانى : لا يحبر لأن 
الشرط لا يوجب فعل المشروطء. بدليل ما لو شرط الرهن والضمين؛ فعلى 
هذا يثبت للبائع خيار الفسخ» لأنه لم يُسلّم له ما شرطه له. أشبه ما لو 
برط ليد 7 

وكذلك صرّح الحنفية في الشروط الجائزة أنها تُعتبر بمعنى أن عدم 
الوفاء بها يُثبت الخيار لمن اشترطها ؛ جاء فى «الفتاوى الهندية» : 

(ولو شرط فيه رهناً معيئاً» ثم امتنع من تسليم الرهن؛ لا يُجبر عليه 
ولكن يُقال للمشتري: إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو الثمن» أو يفسخ 
العفو 

وذكر الكاسانينٌ كَدنِ عذّة صور من الشروط الجائزة عند الحنفية» ومنها 
ما جرى بها التعامل. مثل: الاشتراط على البائع أن يوفي المبيع في 
منزله» ومثل: اشتراط الرهن أو الكفيل» ثم قال: 

(ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه. فللبائع أن يفسخ البيع لفوات 
القترط والعرضي)1”: 

فتبيّن بهذا أن مقتضى الشرط في البيع أن يكون البِيعٌ متوقّفاً على الوفاء 
بالشّرطء فإن لم يوجد الوفاء» حصل للآخر خيار الفسخ. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة: 1857/5. 


() الفتاوى الهندية: ”2.77/7 كتاب البيوع » باب .)3١(‏ 
ضرف بدائع الصنائع : م" 
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وهذا بخلاف ما لو ذكرا الشّرط على سبيل الوعد في أوّل الأمر» ثم 
عقدا البيع مطلقاً عن شرط؛ فإنَّ البيع ينعقد بيعاً بانَاً من غير أن يتوقّف 
تمامٌه على شيء» فلا يتوقّف تمامّه على الوفاء بالشرط؛ تار ايخ المشترئ 

0 فإنّه لا لا يؤثر على هذا 0 شيئاً : فيبقى فيبقى البيع 
المشتري على الوفاء 0 بلزوم الوعد. وهذا 0 
على البيع البات الذي حصل بدون أي شرطء فإنّه يبقى تامّاًء ولا يحقٌ 
للمشتري أن يفسخ البيع» ولو لم يفي المشتري بوعده. 

وبهذا تبيّن أنَّ البيع إذا اشتّرط فيه العقد الآخر يبقى متردّداً بين التمام 
والفسخ. بخلااف البيع المطلق الذي سبقه الوعد بالشىء» فإنه لا ترد فى 
تمام البيع» فإنّه يتم في كل حال. فلا يصمّ أن يقال إن الأمر سواء في 
الحالتين . 

ولكن لا بد من التنبه بأن الحكم بجواز البيع في هذه الصورة تصحيح 
له بجميع لوازمه» ومنه أن المبيع مضمون على المشتري؛ فإن هلك المبيع 
في يد المشتري؛ فإنه يهلك من مالهء ولا يسقّط به شيء من الثمن. وبهذا 
يُفارق هذا البيع الرّهن. 

فالظطريق المشروع للشّركة المتناقصة الذي لا غبار عليه أن يوقع هذه 
العقود الثلاثة في أوقاتها شي كه بحيث يكون كل عقد منفصلاً عن 
الآخر ولا يشترط عقد في عقد. 

نعم يجوز أن تحدث بينهم اتّفاقية يتواعدان فيها بالدّخول في هذه 
العقود» فيتفقان على أنهما يشتريان الدّار الفلانية بمالهما المشترك» ثم 
يؤجّر المموّل حِصّته إلى العميل بأجرة معلومة» ثم يشتري العميل حِصَّة 
المموّل بأقساط متعددة إلى أن يتملك الدار كلها . 

ولكن هذه الاتّفاقيّة لا تكون إلا وعداً من الفريقين بإنشاء هذه العقودء 
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والأاينا أحد هله العقود إلا في وقته الموعود بإيجاب وقبولٍ» ويقع 


العقد حينئذ مطلقاً من أيّ شرطء فلا يشترط الإجارة في البيع» ولا البيع 
في الإجارة. 
في الإجار 


حمق 


0) 


وو 
زرَاعةٌ عضو 


استؤصل في حَدَ أو قصاص 


بحثُ عُرضّ على مجلس مجمع الفقه الإسلاميٌ 
في دورة مؤتمره السّادس بجذة في المملكةٍ 
المربية التحودية (19 6+ شان 41 
الموافق 7٠١ ١5‏ آذار/ مارس 7م)). 
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000 ممع ل ىه ل ع 
زرّاعة عضو استؤصل في حَدَ أو قِصاص 


© مقدمكف: 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على خير خلقه سيدنا 
ومولانا محمد النَّبسَ الأمين» وعلى آله وأصحابه العّليبين الظاهرين» وعلى 

أما بعد: فموضوع هذا البحث: معرفة الحكم الشّرعي في مسألة 
زراعة عضو استؤصل في حدٌ أو قصاصء وإعادته إلى محلّه بعملية من 
عمليات الطب الحديث» هل يجوز ذلك شرعاً؟ وما حكم من فعل ذلك؟ . 

وبما أن المسألة أخذت اليوم مكانها من الأهمية بفضل ما وصل إليه 
التقدّم الطبّنُ في مجال زرع الأعضاء الذي لم يكن مُتصورا في الأزمنة 
الماضية» فقد يزعم الرّاعمون أنها كشال مستصةة لمكن انرس انا 
ذكر صريحٌ في كتب الفقهاء السّالفينء ولكن هذا الرّعم غير صحيحء 
والواقع أن الفقهاء المتقدّمين ذكروا هذه المسألة ودرسوها من النواحي 
المختلفة بما يدل في جانب على مدى توسّعهم في تصوير المسائل ودقة 
أنظارهم في بيان الأحكام»ء وفي جانب آخر: على أن إعادة العضو إلى 
محله لم يكن أمرأً غير متصوّر في عهدهمء بل كان أمرأً عرفه وجرّبه 
المتقدّمون» حتى في القرن النَّاني من الهجرة؛ إذ يتحدّث عنه الإمام مالك 
كأثه بكل بصيرة طيّبة لا تزال صادقة حنَّى اليوم. 


يحوت ف لقضايا فنهية مبفاصرةب الحو الإول 
© يِقَاصٌ البحث: 

وقبل أن آتى بنصوص الفقهاء فى المسألة أريد أن أحدّد مجال البحث 
في نقاط آتيةٍ: 

١‏ -إذا جنى رجل على آخرء فقطع عضواً من أعضائف. ثم أعاده 
المجنيٌ عليه إلى محلّه قبل استيفاء القصاص أو الأرزش» هل يؤثّر ذلك في 
سقوط الققصاص أو الأرش؟ ولو أعاده بعد استيفاء القصاصء. هل يؤثر 
ذلك فيما 0 من القِصاص أو الأَرْشٍ؟ ولت هذه المسألة ب: (زرع 

000 
بطريق الزراعة؟ أو يعتبر ذلك إبطالاً لحكم القصاص؟ وإن أعاد الجاني 
عضوه المقتصّ منه هل يجوز للمجنيٌ عليه أن يطالبه بالقصاص مرة ثانية؟ . 

* - إن زرع أحدٌ عضوه المنفصل عنه بحرا الي د ارا تعبا 
أ ليث آخر فأعاده إلى ا هل يعتبر ذلك العضو طاهراً؟ أو يعتبر 
تهنا سية: لك تيوزمقه الكلةة قوف قلع عرة ادر 

5 - هل يجوز للسّارق المقطوع يده أو رجله أن يعيدهما إلى محلّهماء 
أو يعتبر ذلك اعتداءً على الحكم الشَّرعيٌ في قطع يد السَّارقٍ؟ ولئن فعل 
ذلك أحدّء هل تقطع يده مرّة ثانية؟ . 

وأريد أن أتكلّم عن كلّ واحدة من هذه المسائل في فصل مستقلٌ» 
وبالله التّوفيق 
© المسألدٌ الأولى: ذبع المجنيّ عليه عضوه: 

أما المسألة الأولى» وهي: أن يعيد المجنيٌ عليه عضوه المقطوعٌ إلى 
معدا فأول من سثئل عنها وأفتى فيها فيما أعلم: إمام دار الهجرةٍ مالك بن 
أنس كان . 


-١‏ مذهب المالكية في المسألة: 

فقد جاء في «المدوّنة الكبرى»: 

(قلتب القائل سحئون.: أرآيت الأذتين إذا قطعهها رج غعمداء 
فردّهما صاحبهما 00 فثبتتاء أو السّن إذا أسقطها الرَّجِلٌ عمدأء فردّها 
صاحبها فبرّأت وكبتت 5 أكون الثرة على قاطم الادد أوافاغ لسن قال 
أي ابن الفاسه.:سمفعيم يسالون مالكاً ا 
وقد بلغني عن مالك أنه قال: في السّنّ القَودُ وإن ث, ثبتتء وهو رأيي» 
والأذن عندي مثله أن يقتصّ منه. الذي بلحي عن يمالك قي ادن الا أدري 
أهو في العَمّد يقتص منهء أو في الخطأ أن فيه العقل؟ إلا أن ذلك كلّه 
عندي سواء في العَمْدٍ وفي الخطأ)”© 

ثم تتابعت فيه الرّوايات عن الإمام مالك وتلامذته رحمهم الله 
واتفقت الرّوايات جميعاً على أن المجنيّ عليه في العَمْدِ إن أعاد عضوه إلى 
مع نه بق الفط م عن لساك سان كان العضو قد عاد إلى هيئته 
السّابقة أو بقي عن أن رفانت الجنايةٌ خط فإن قضي على الجاني 
بالدّية» ثم أعاد المجنئٌ عليه عضوه بعد القضاءء فالرٌوايات متّفقة أيضا 
على أن الأَرْشَ لا يردُء وأما إذا أعاد عضوه قبل القضاء على الجاني 
بالذية» ففيه ثلاث روايات. 

وقد فصل ابن رشد الجدٌّ هذه المسألة في كتابه «البيان والتحصيل» 
فقال: 

(وأما الكبير تصاب سنه فيقضي له بعقلهاء ثم يردُها صاحبها فتثبت؛ 
فلا اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل إذ لا ترجع على قوتها. هذا مذهبٌ 
ابن القاسم» وقول أشهبّ في كتاب ابن الموازء وروايته عن مالك. 


.١١7/1١7 المدونة الكبرى» باب ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين:‎ )١( 
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والأذنُ بمنزلة السنّ في ذلك» لا يرد العقل إذا ردّها بعد الحكم فثبتت 
واستمسكت. وإتما اختلف قيهما إذا رذهماء فكيتاء. واستمسكباء وعادتا 
لهيئتهما قبل الحكم على ثلاثة أقوالٍ: أحدها: قوله في «المدوّنة»: إنه 
فى له والعقل افريما حسفا ]ثالا يمن آذ يكوذا البيعيها اندا :.وقان 
أشهبٌ: إنه لا يُقضى له فيهما بشيء إذا عادا لهيئتهما قبل الحكم. 
والكائكة القرف ييز الغيق والأذن ع فستقنى يعقل لسن نيفق 
ولا يقضى له في الأذن بعقل إذا استمسكت وعادت لهيئتهاء وإن لم تعد 
لهيئتها عقل له بقدر ما نقصت. .. ولا اختلاف بينهم في أنه يقضى له 
بالقصاص فيهماء وإن عادتا لهيئتهما)"" 

فالحاصل أن القِصاص لا يسقط بالإعادة في حال من الأحوال» وأما 
الأرشُ ففيه ثلاث روايات: 

١‏ لا يسقط الْأَرْسشنُ بإعادة عضو المجنيٌ عليه. 

اك شق اذلف 

يسقط الْأَرْسْنُ في الأذنٍ ولا يسقط في السَّنّ. 

ووجه الفرق بين السَّنَّ والآذن على هذه الرٌواية الثّالئة ما حكاه العتبيٌ 
في «المستخرجة» عن ابن القاسم برواية يحيىء قال: 

(وسكل - يعني: ابن القاسم ‏ عن الرّجِلٍ يقطع أذنَ الرجل فيردُها وقد 
كانت اصطلمتء فثبعت» أيكون لها عقلها تامّاً؟ فقال: إذا ثبعت وعادت 
لهيئتها فلا عقل فيهاء فإن كان في ثبوتها ضعفٌء. فله بحساب ما يرى من 
نقص قوّتِها . 

قيل له: فالسَّنّ تطرح» ثم يردُها صاحبها فتثبت» فقال: يغرم عقلها 


)١(‏ البيان والتحصيل: 77/١19‏ -79. كتاب الديات؛ راجع أيضاً: الحطاب: 577/5؛ 
والموّاق: 7/5 555. 


تامّاء قيل له: فما فرق بين هذين عندك؟ قال: لأن الأذن إنما هي بضعةٌ 
إذا قطعت ثم ردّت» استمسكتء وعادت لهيئتهاء وجرى الدَّم والرُوح 
فيها. وإن السَّنَّ إذا بانت من موضعها ثم ردَّت لم يجر فيها دَمّها كما كان 
أبداً» ولا ترجع فيها قوتها أبداًء وإنما ردها عندي بمنزلة شيء يوضع 
مكان التي طرحت للجَمالٍء وأما المنفعةٌ فلا تعود إلى هيئتها أبداً). 

وشرحه ابن رشد ببيان الرّوايات الئّلائة المذكورة”"©2» ولكنه لم يذكر 
أحدٌ منهم وجه الفرق بين القِصاص والأَرْشٍِء على الرّوايات التي تقول 
بسقوط الْأَرْشٍ دون القصاص عن الجاني بعد إعادة المجنيٌ عليه عضوه 
المقطوع . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن القِصاص إنما يجب في العمد 
جزاءً للاعتداء القصديّ من الجاني» عملاً بقوله تعالى: هصن اعْتَدَئ 
لي دَاعَتَدُوأ عَلْنهِ بِمِئْلٍ مَا أَعْتَّدَئ عَتْخ» [البقرة: 194]» وقوله تعالى: 
لرَانْجُرُوحَ قِصَاضٌ» [المائدة: 40]» وإن هذا الاعتداء واقمٌ لا يزول 
بإعادةٍ المجنيىّ عليه عضوه إلى محله. فلا يسقط القصاص في حال من 
الأحوال. أما الأَرْئنُ» فإنما يجب في الخطأ الذي 00 فيه الجاني 
اعتداءً على أحدء وليس الأَرْسْنُ إلا مكافأة للضَّررٍ الحاصل من فعلهء 
واستدراكاً لما فات المجنيّ عليه من العضو أو المنفعة» فإن عاد العضو 
بمنفعته الفطريّة وجماله السّابقَء انعدم الضّرر المستوجب للأرْشٍ» فسقط 
الأرشّ. 

ولكن الذي يظهر أن المختارٌ عند المالكية عدم الفرق بَيْنَ القصاص 
والأرّش» حيث لا يسقط واحد منهماء هكذا ذكره خليل في «مختصرها» 
واختاره الدّردير والدُسوقي وغيرهماء وعلّله الدّردير بأن الموضحة إذا 


(0) البيان والتحصيل » لابن رشد: .1204-١648/١5‏ 


بلحل م به . ...يحوت فى فضايا فكيية سناصرة 2 لجز الاوك 


وقح اع شار فإنه لذ رفظ الأو .ذلك الكلرفت إذا افيد فإنه 
ل مقطا أزشه يع خرن كل نويا |9 . 

 "‏ مذهبٌ الحنفيّة في المسألة: 

ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك». هو الإمام محمّد بن 
الحسن الشّيبانى كَدهء فقال فى كتابه «اللأصل»: 

(وإذا قلع الرّجل سنّ الرّجلء فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانهاء 
فثبتت» وقد كان القلع خطأ. فعلى القالع أَرْشلُ السنّ كاملاً. وكذلك 
الأذن)”" . 

ار محمد لخ د إعادة 0 لا يسقظ 0 عن التجاني. ثم 


(وإذا قلع 0 سن الرّجِلٍ عو اعد 7 سنهء فأثبتها مكانها 
فثبتت» فعلى القالع أرشهاء لأنها وإن ثبتت لا تصير كما كانت» ألا ترى 
أنها لا تتصل بعروقها؟. .. وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانهاء لأنّها 
لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل» وإن التصقت)”" 

وهنا علّل السّرخسيٌ عدم سقوط الأَرْشٍ بكون العضو لا يعود إلى 
حالته السّابقة بعد الالتصاق» وفرّع عليه المتأخّرون أن (هذا إذا لم يعد إلى 
حالته الأولى بعد الثبات فى المنفعة والجمالٍ» والغالب أن لا يعود إلى 
للك البحالة 1313 تصور عزن ادال والمنفعة بالإثبات لم يكن على القالع 


.7178 2565/4 الدّسوقي على الدّردير:‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأصل. لمحمد بن الحسن الشّيباني: 4577/4 كتاب الديات. 

(6) المبسوطء للسّرخسي: 448/75 والمسألة مذكورة أيضاً في: الهداية وشروحهاء 
راجع : : فتح القدير: 69 ؛ وبدائع الصّنائع /ا/ 6 .”"١‏ 


البحث التاسع: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 


شيءء كما لو نبتت السَّنُ المقلوع) كما ذكره الزَّيلعي وغيره عن شيخ 
الأ 

ولكن المسألة عند الحنفية مفروضة في جناية الخطأء كما رأيت في 
عبارة الإمام محمد والإمام السَّرحْسيٌ» ولهذا اكتفوا بذكر سقوط الْأَرْشٍ» 
ولم أجد في كتب الحنفيّةٍ حكم العَمْدِء وأنه هل يسقط القصاصٌ عندهم 
فيه بإعادة العضو أو لا؟ والظاهر أنه لا يسقط وإن أعاده المجنيئٌ عليه على 
هيئته» وذلك لما ذكرنا في الحديث عن مذهب المالكية» من أن القصاصّ 
جزاء للاعتداء القصديّ من الجاني» وهو واقع لا يزول بهذه الإعادة» فلمًا 
ذهب الحنفية إلى أن الأَرْشَ لا يسقط بيهاء فلأن لا يسقط بها القِصاصٌ 
ا 

نعم؛ ذكر الحنفية أن القِصاصٌ يسقط فيما إذا نبتت سن المجنيٌ عليه 
بنفسهاء ولكن لا يقاس عليه مسألة زرع العضو وإعادته» وذلك لأمرين: 
الأول: أن العضو المزروع لا يكون في قوة النابت بنفسهء والثاني: إن 
نبتت السّنٌّ بنفسها ربما يدل على أنَّ السّنّ الأولى لم يقلعها الجاني من 
أصلهاء فتصير شبهةً في وجوب القصاص بخلاف ما أعيد بعملية» فإنه 
ليس في تلك القؤّة) ولول علو أذ السانن ليما سلهة فالطّاهر أن 
إعادة العضو من قبل المجنيٌ عليه لا يسقط القصاص عند الحنفية أيضأ كما 
لا يسقطه عند المالكية. 

: مذهبٌ الشّافعية‎  “ 

ثم تكلّم في المسألةٍ الإمامُ الشَّافعِيٌ ككلنه. فقال في «كتاب الأم»: 

(وإذا قطع الرّجِلَ أنف رجل أو أذنه أو قلع سنّه فأبانه» ثم إن المقطوع 
)١(‏ تبيين الحقائق. للرّيلعي: 5//ا١؛‏ والبحر الرّائق: 8/8٠ا؛‏ ورد المحتارء لابن 


عابدين: 5/ 0886. 
(1) رد المحعار: 586/5 -50845. 
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ذلك منه ألصقّهَ بدمهء أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط السَّنّ يذهب أو 
غيره» فثبت وسأل القّودَ فله ذلك» لأنه وجب له القصاص بإبانته)(0©) 

وذكر التَّووي كه هذه المسألة في «الرّوضة؛. قالحق بها عسألة الدية 
فقال: 

(قطع أذن شخص.ء فألصقها المجنيُ عليه في حرارة الدّم فالتصقت» 
لم يسقط القصاصٌ ولا الدّية عن الجاني؛ لأنَّ الحكم يتعلّق بالإبانة وقد 
1 

فاتضح بهذه النُصوص أن مذهب الشَّافعيٌ في هذا مثل المختار من 
مذهب المالكية؛ أن إعادة العضو المجنيٌ عليه لا تسقط القِصاصّ 
زلا الأيين 

مذهب الحنايلة: 

وأما الحنابلة فلهم في هذه المسألة وجهانء وقد ذكرهما القاضي أبو 
يعلى فقال: 

(إذا قطع أَدُنَ الرّجِلٍء فأبانهاء ثم ألصقها المجنئٌ عليه في الحال 
فالتصقت. فهل على الجاني القصاص أم لا؟ قال أبو بكر في كتاب 
الخلاف: لا قِصاص على الجاني؛ وعليه حكومة الجراحة» فإن سقطت 
بعد ذلك بقرب الوقت أو بعده كان القصاص واجياً؛ لأن سقوطها من غير 
جناية عليها من جناية الأول». وعليه أن يعيد الصّلاة. واح: حتج بأنها لو بانت 
لم تلتحم». فلمًّا ردّها والتحمت كانت الحياة فيها موجودة» فلهذا سقط 
القصاص . 


)١‏ كتاب الأمء للشّافمي: 07/5» تفريع القصاص فيما دون النّمس من الأطراف. 
(0) روضة الطلالبين وعمدة المفتين» للنّووي: 4١‏ وراجع أيضاً: المجموع شرح 
المهذب: .5077/١9‏ 


البحث التافع: ززاعة عضو استؤصل في حد أو قصاض 


وعندي: أن على الجاني القِصاصّ؛ لآن القصاص يجب بالإبانة» وقد 
أبانهاء ولأن هذا الإلصاق مختلف في إقراره عليهء فلا فائدة له فيه)0© 

وكذلك ذكر ابن قدامة القولين» ولم يرجح واحداً منهماء وكذلك فعل 
أبو إسحاق ابن مفلح”"» وذكر المرداوي وشمس الدَّين وابن المفلح 
القولين» واختار قول القاضي : إنه لا يسقط القِصاصٌ”". واختار البهوتي 
قول أبي بكر في أنه يسقط القصاص والْأَرْشَ كلاهما”؟ . 

ه ‏ القول الراجح في المسألة: 

القولٌ الرّاجِحٌ عندنا ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية 
والشّافعية» وجماعة من الحنابلة أن زرع المجنيٌ عليه عضوه لا يسقط 
القِصاصّ أو الأَرْشَ من الجاني؛ لأن القِصاصّ جزاء للاعتداء الصّادر 
منهء وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضوء فاستحق المجنيٌ عليه 
القصاص في العَمْدِء وَالْأَرْشَ في الخطأء فلا يسقط هذا الحق بإعادة 
عضوه إلى محلّه وذلك لأمور: 

١‏ - إن إعادة العضو من قبل المجنيٌ عليه علاج طبي للضّرر الذي 
لحقه بسبب الجناية» وإنَ البرء الحاصل بالعلاج لا يمنع القصاصّ 
والأَرْشَء كما في الموضحة؛ وإن عالجها المجنيُ عليه فبرئ» فإنه لا يمنع 
حقه في استيفاء القصاص أو الأرْش. فكذلك العضو إذا أعيد بعد الإبانة 
من الجاني: فإنه لا يؤثّر فيما ثبت له على الجاني من قصاص أو أَرْشٍ . 

؟ - إن إعادة العضو من قبل المجنيّ عليه» وإن كان يستدرك له بعض 


.558 - المسائل الفقهية من كتاب الرُوايتين والوجهين» لأبي يعلى: ؟/557‎ )١( 

(؟) المغنيء لابن قدامة: 8/ 457؟ والشّرح الكبير: 4/١4؛‏ والمبدعء لابن مفلح: 8/ 
6 

(*) الإنصافء للمرداوي: ١٠/١٠١٠؛‏ والفروع» لابن مفلح: 8/ 508. 

(5) كشاف القناعء للبهوتي: 6/١55؛‏ وشرح منتهى الإرادات: 5977/9. 


للف << بحوث في قضايا فتهية مماصرة ‏ الجزء الأول 


الضروة :قات العفو لأ يكزه غاذة إل ها كان عليه مهن المفعة والجمالة 
فإسقاط القصاص أو الأَرْشٍ فيه تفويت لحقٌّ المجنيٌ عليه بعد ثبوته شرعاً . 

" - إن الققصاص أو الْأَرْئسَ قد ثبت بالقلع يقيناً» وذلك بالنُصوص 
القطعيّة. فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله؛: وليس هناك نص من القرآن 
أو السّنّة يفيد سقوط القصاص بإعادة العضو. 

ولما ثبت أن إعادة المجنيّ عليه عضوه لا تسقط القِصاصَ عن 
الجاني» فلو قطع رجل عضوه المزروع مرة ثانية» هل يجب فيه القصاص 
مرة أخرى؟ قد صرّح أكثر الفقهاء بأنه لا يجب» وعلله بعضهم بأن العضو 
المزروع لا يعود إلى هيئته الأصلية في المنفعة والجمالء فهذا الإلصاق 
لا يعتد به» قال الموصلي الحنفي كه : 

(والمقلوع لا ينبت ثانياً؛ لأنه لا يلتزق بالعروق والعٌّصبء فكان 
وجود هذا النَّباتِ وعدمه سواءء حتى لو قلعه إنسان لا شيء عليه)”" . 

ومقعضاه: أنه لا يجب القصامن ولا الآزئنُ+ لأنه جتعل التبات 
وعدمه سواءء ولكن اليوم أمكن في كثير من الأعضاء المقلوعة أن تعاد 
فتلزق بالعروق والعَصَّبء فلا يتأنّى فيها التّعليل الذي ذكره الموصلي» 
فالطّاهر في حكم أمثالها أنه لا يوجب القصاص؛ لأن العضو المزروع»ء 
وإن التزق بالعروق والعَصَّبء فإنه عضو معيبٌ لا يكون بمثابة العضوٌ 
الاعودرج 5 ول به يناعيو فى إن مله لكو شه أن 
يلزم به الأرْئنَ على الجاني الثاني » وهو قول الحتابلة؟ قال البهرتي كآنه : 

((وإن قلعه) أي ما قطعء ثم ردفالتحم (قالع بعد ذلك فعليه ديته) 
ولا قصاص فيه ؛ لأنه لا يُقادُ به الصّحيح بأصل الخْلْقَة لنقصه بالقلع الأول)”". 


)3غ الاختيار لتعليل المختارء للموصلي: ه16" 
إفرة شرح منتهى الإرادات» للبهوتي : 59# . 
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© المسألة الثانية: إعادةٌ الجاني عضوه المقطوع بالقصاص: 
أما المسألة الثانية» فهي: أن الجاني إذا قطع عضوه في القصاص. 

فأضامه الا :تعمل فد امحتفاء العام ا عع نذلات مالف 5 

3 3 27 - ص تسيل 2 

القصاص »ء فيقتصٌ منه مرة أخرى؟ أو لا بعتي ؟. 
فجزم الإمام الشّافعي كه بأن القِصاص قد حصل بإبانة عضو الجاني 

ىال 2 2 8 5 5 

مرة» فلو أعاده إلى محله فإنه لد يلغى استيفاء القصاص السابق» فلا يشقتص 

منه مرّة ثانية» وإن ترك العضو المزروع في محلّه لا يعتبر مخالفة لأمر 
القصاصن. قال كن بعد بيان المسألة الأولى»؛ وهي إعادة المجنيٌ عليه 

عضوه إلى محله : 
(وإن لم يثبته المجنينٌ عليه أو أراد إثباته فلم يغبت”'' وأقص من 

الجانى عليه» فأثبته» فثبت » لم يكن على الجاني أكثر من أن يبان منه مر 

وإن سأل المجنينٌ عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي 

للقّودِء لأنه قد أتى بالقودٍ مرّة إلا أن يقطعه؛ لأنه ألصق به ميتة) . 
فظهر أن الجاني لا يمنع من ذلك» ولا يقطع عضوه مرة ثانية» 
وأما ما ذكره الشَّافعنٌ كأ من الأمر بقطعه بسبب إلصاق الميتة» 

فسيجيء الكلام على ذلك تحت المسألة الثّالئة إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ إن هذا ليس قيداً احترازيّاً للحكم» وإنما صوّر المسألة فيما يمكن فيه القول بالاقتصاص 
مرّة ثانية على أساس أن المجنئ عليه لم يعد عضوه إلى محله. فكيف يعيده الجاني؟ 
فذكر أن هذا التّظر غير صحيح؛ لأن الواجب على الجاني هو الإبانة مرة واحدة» وقد 
حصل» ويؤخذ منه بالبداهة أن الحكم كذلك بالأولى إذا أثبت المجنىٌ عليه عضوهء فإن 
حال الجاني والمجنيٌ عليه يصير سواء في تلك الصورة. 


(؟) كتاب الأم. للشَّافعي: 8/ 07؛ ويمثله صرح النَّووي في روضة الطالبين: ١91/4‏ - 
4 . 
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وأما الحنابلة» فعندهم في هذه المسألة قولان: أحدهما موافق 
للشافعية» وجزم به ابن قدامة في «المغني»» فقال: 

(إن قطع أَدْنَ إنسانٍ» فاستوفى منه» فألصق الجاني أذنه» فالتصقت» 
وطلب المجنيٌ عليه إبانتهاء لم يكن له ذلك؛ لأنْ الإبانة قد حصلت» 
والقصاص قد استوفيء فلم يبِقّ له قِبّله حق. .. والحكم في السنّ كالحكم 
في الأذن)20© 

وكذلك جزم القاضي أبو يعلى بأنه لا يقتضٌ منه ثانياً. فقال 16ل : 

(فإذا قطعنا بها أَدّنَ الجاني؛ ثم ألصقها الجاني» فإن قال المجنيُ 
عليه: ألصق أذنه بعد أن أثبتهاء أزيلوها عنهء قلنا: بقولك لا نزيلهاء لأن 
القصاصّ وجب بالإبانة وقد وجد ذلك)”© 

ولكن جزم ابن مفلح في «الفروع» بأنه يقتصٌ من الجاني مرّة ثانية» 
فقال: 

(ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص”" . 

واختاره المرداوي والبهوتي أيضاً؛ قال البهوتي : 

(ومن قطعت أذنه وتحوهاء كمارِيْه قصاصاًء فألصقها فالتصقت» 
فطلب المجنيٌ عليه إبانتهاء لم يكن له ذلك» لأنه استوفى القصاص. قطع 
به في «المغني» و«الشرح". والمنصوص أنه يُقَادُ ثانيا» اقتصر عليه في 
«الفروع» وقدمه في «المحرر» وغيره. قال في «الإنصاف)0؟؟: في ديات 
الأعضاء ومنافعها: أقيد ثانية على الصّحيح من المذهب. وقطع به في 


.47١/9 المغنيء لابن قدامة: 4/ *477؛ ومثله في الشّرح الكبير:‎ )١( 

(؟) كتاب الرٌوايتين والوجهين: 558/7» ثم تكلم: هل يأمره الإمام بإزالتها لكونها نجسة؟ 
وسيأتي الكلام على ذلك في مسألة النّجاسة إن شاء الله تعالى. 

(*) الفروع. لابن مفلح: 6/ 5866. 

(5) الإنصاف» للمرداوي: 21١١/١١‏ 


«التنّنقيح» هناك وتبعه في «المنتهى». قال في شرحه: للمجنيٌ عليه إبانته 
ثانيا» نه اغلية»' لآنه أبان عضوا من غرة قواماً - فرحب إبائفه معه دوانا 
لتحقق المقاصة)17) 

وأما المالكية» فقد ذكروا إعادة المجنيٌ عليه عضوهء كما نقلنا عنهم 
في المسألة الأولى» ولم يذكروا إعادة الجاني عضوه بعد القصاص بهذه 
الصّراحة التي وجدناها في كتب الشّافعية والحنابلة. ولكن وجدت للمسألة 
ذكراً مختصراً في كلام ابن رشد كأنة؛ حيث يقول: 

(فإن اقتصّ بعد أن عادا لهيئتهماء فعادت أذن المقتصٌّ منه أو عينه 
فذلكء وإن لم ننعوذاء أو قل كانتت عاذت سنن الأول أو أذنه» فلا شيء 
له. وإن عادت بعر المسشقاة مينه أو د ولم تكن عادت شن الأول 
ولا أذنه غُرّم العقل. قاله أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز)) 

وحاصله: أن إعادة الجاني عضوه إنما لا يؤثّر في القصاصء إذا كان 
المجنيٌ عليه أعاد عضوه أيضاًء أما إذا لم يعدٍ المجنيٌ 58 وأعاده 
الجاني» فإن الجاني يُعْرَّم العقل. 

أما الحنفية» فلم أجد عندهم مسألة إعادة الجاني عضوهء ولكن ذكر 
في «الفتاوى الهندية» عن «المحيط» مسألة تشابه ما نحن فيه» وهي ما يلي : 

(إذا قلع رجل ثَييّةَ رجل عَمْدآء فاقتصٌ له من ثنية القالع» ثم نبتت ثنية 
المقتصّ منهء لم يكن للمقتصٌ له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانياً)”" 

وهذا يدل على أن الأصل عند الحنفية أن المجنيّ عليه إنما يستحقٌ 
إيانة عضو الجاني مرّة واحدة» وليس من حمّه أن يبقي العضو فائتاً على 
)١(‏ كشاف القناعء للبهوتي: 54١/8‏ 


(5) البيان والتّحصيل» لابن رشد: 5١//ا5.‏ 
(*) الفتاوى الهندية: »١١/5‏ الباب الرابع من الجنايات. 
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الدّوام» فالظّاهر أن مذهبهم مثل مذهب الشّافعية في هذه المسألة» وذلك 


لأمور: 

١‏ -إنهم أجازوا بقاء الثّية النّابتة بنفسهاء ولم يروها معارضة لمقتضى 
القصاصء. مع أنها أحكم وأثبت من السّنّ الملصقة» وأكثر منها نفعأء 
فالظاهر أن السنَّ المزروعة أولى أن لا تكون معارضة لمقتضى القصاص. 

١‏ - قد ذكرنا في المسألة الأولى أن المجنيّ عليه إذا أعاد عضوه إلى 
محلهء فإن ذلك لا يؤثّر في ما ثبت على الجاني من القصاص والأَرْش» 
بل يجب القصاص كما كان يجب عند عدم الرَّرعء فيقاس على ذلك زرع 
الجاني عضوه.ء وأنه لا يؤثْر في ما استوفى من قصاص» وإلا فليس من 
الإنصاف أن يزرع المجنينٌ عليه عضوه؛ء ويمنع الخائي من ذلك بتاتاً . 

فالرّاجحٌ عندي مذهبُ الشّافعيةٍ وجماعة من الحنابلة وهو مقتضى 
مذهب الحنفية» أنْ القصاصّ يحصل بإبانة العضو مرّة واحدة» ولكل واحد 
من الفريقين الحرية في إعادة عضوه بعملية طبية إذا شاء؛ فلو فعل ذلك 
الجاني» ولم يفعله المجنئٌ عليه» فإن ذلك مبنيٌ على أن كل واحد يتصرَّف 
في جسمه بما يشاءء ولا يقال: إن عمل الجاني مخالف لمقتضى 
القصاص»ء كما إذا أعاده المجنئٌ عليه» ولم يعده الجاني» فإن ذلك لا يؤثر 
في أمر القصاصء وكل واحد يختار في معالجة ضرر جسمه ما يتيسر لهء 
وسيل رخداك المساواة بين النّاس في علاج أجسامهم. والله 
سبحانه أعلم . 
© المسألةٌ الثالثةٌ: هل العضوٌ المزروعٌ في المسألتين نجِسسٌ؟: 

كل ما قدمنا كان يتعلّق بمسألة القصاصء وإنما نظرنا إلى الآن في 
ميرانة :؟ رافنة” لعفيو السقط ين جين عيف: ماران رض تصن الك 
بالقصاص أو لا؟ وقد رجحنا مذهب جمهور الفقهاء أن الزّراعة لا تؤثر في 


أمر القصاص شيئاً» فما كان ثابتاً قبل الزراعة» يبقى ثابتاً بعدهاء وما 
استوفى قبلهاء لا يحكم بإعادته بعدها. 
الجانى ديانة أن يعيد عضوهما المبان إلى محله؟ وهل يعتبر ذلك العضو 
طاهراً أم ا وهل تجوز الصّلاة معه أو لا تجوز؟ . 

وإنما نه هذ السيالة» لآن النقهاء قن عفادن العفيو الات 
من الحيئّ» هل هو طاهر أم نجس؟ فذهبت جماعة إلى أن كل ما أبينَ من 
الحيّ فهو نجسنٌ على الإطلاق» استدلالاً بقوله :4: «ما قطع من حي 
فهو ميت» 1 

وبما رواه أبو واقد الليثي وهء قال: قَدِمَ النّبِيُ كه المدينة» وهم 
يجبُون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنمء فقال: «ما يقطع من البهيمة 
وهي حيّةء فهو مينة)"") 

فذهب الشّافعي كل إلى أن هذا الحكم عام لكل حيئّ» فقال في 
«كتاب الأم) : 

(وإذا كُسِرَ للمرأة عظم» فطارء فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل 
افيه وفنا وكزال[ك' إن ستطق ون عارك علق قله وحوة له ا سينا 
بعدما بانت. .. وإن رقع عظمّه بعظم ميّتَةٍ أو ذَكِئْ لا يُؤكلٌ لحمّه» أو عظم 
إنسانٍ فهو كالمَيتة» فعليه قلعه» وإعادة كل صلاة صلّاها وهو عليه. فإن لم 
يقلعه أجبره السّلطان على قلعه)”” . 

وما نقلنا عنه في المسألة الثّانية من قوله: 


)١(‏ أخرج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك: 2779/5 عن أبي سعيد الخدري 
طلئه ١‏ وصححه.ء وأقرَّه الذهبي . 

(؟) أخرجه التّرمذي في الصيدء باب ما قطع من الحيّ فهو ميِّتَء رقم: ١6١8(‏ و9١16).‏ 

(*) كتاب الأم. للشَّافعي: .54/١‏ ياب ما يوصل بالرّجل والمرأة. 
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(وإن سأل المجنيٌ عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية» لم يقطعه 
الوالي للقود؛ لأنه قد أتى بالقّودٍ مرّة» إلا أن يقطعه؛ لأنه ألصق به 
20000 

فهو في هذا السّياق.. فكأن الإمام الشّافعي كأنه. حسب ما يبدو من 
«كتاب الأمٌ». لا يرى في إعادة الجاني عضوه مانعاً من حيث مخالفته 
لمقتضى القصاصء ولكنه لا يراه جائزاً من حيث إن العضوّ المبان نجس» 
ذه بجوو إلعات باللستمه بولق الله آمو الكلولان بالقلع لكونة نعاينا من 
صحكَّة الصَّلاةٍ. ١‏ 

ولكننا إذ نراجع كتبّ الشَّافعِيةٍ المعتبرة؛ نجد أن معظمَّهُم اختاروا 
طهارة جزء الآدمي» وإن بان منه حال حياتهء فيقول النّووي 15: 

(الأصل أن ما انفصل من حيّ فهو نجسء ويستثنى الشّعر المجزوز 
00 اللْحمٍ في الحياة. . ويستثنى أيضاً شعر الآدميئّ» والعضو المبان 

فهذه كلها طااهرة 0 ال 

ويقول الشرييدة م الخطيث ‏ 

(والجزء له ومشتمعهة فيكت أي ذللقة 
الح إن طاهراً فطاهرء وإن نجساً فنجس . .. فالمنفصل من الآدميّ أو 
التتيك أو القي اواطاهر رمن اعبرهنا 0 

ويقول الرّملي ك1 : 

(والجزء المنفصل بنفسه أو بفعل فاعل من الحيوان الحيّ كميّتته طهارة 


وضدها . .. فاليدُ من الآدميّ طاهرةٌ» ولو مقطوعة في سرقة)'“. 


.67 7/1 كتاب الأم:‎ )١( 

(؟) روضة الطّالبينَ: ١٠6/١‏ 
(9؟) مغني المحتاج: .8١ /١‏ 
(5) نهاية المحتاج: .778/١‏ 


البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص انم 


ويذكر الشّبراملسيٌ تحته : 

(انظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلّته الحياة» فهل يطهرٌ ويؤكل 
بعد التّذكية أو لا؟ ونظيره ما لو أحيا الله الميتة ثم ذكّيت» ولا يظهر في 
هذه إلا الل فكذا الأوق )20 

وهذا يدل على أن العضو المبان من الآدمي الحيّ طاهرٌ مطلقاًء وأما 
العضيو العتضل م غير فإنما يحكم بنجاسته إذا لم يتصل بعد الإيانة 
بمحلّه الأصليّ , فلو اتصل وحلته الحياة» عادّ طاهراً . 

وإن هذه النُصوص بظاهرها معارضة لما نقلنا عن «كتاب الأم» فلعل 
ما في «كتاب الأم) رجع عنه الشَّافعي بعد ذلك» أو اختار الفقهاء الشّافعية 
قولاً يخالف'راية؛: وعلى كل فالمذعب عند الشافعية الآن طهارة العقيو 
المبان من الآدمي. وعليه فلا يؤمر بقلعه إذا أعاده إلى محلّهء ولا يحكم 
بنجاسته وفساد صلاته . 

أما الحنفية» فالأصل عندهم أن الأعضاء التي لا تحلّها الحياة: 
كالظفرء والسّنٌَّء والشعرة لا ننجس بإبانتها من الآدمي الحىّء ولكن 
الأعضاء التي تحلّها الجياة مغل الأذن و الأنمتع ور هما “فانيا تنجس 
بعد إبانتها من الحيئّ» ولكن قرر المتأخّرون منهم أنها ليست نجسة في حقٌّ 
صاحبهاء فلو أعادها صاحبها إلى أصلهاء لا يحكم بنجاستهاء وإنما هي 
نجسةٌ في حقٌ غيره؛ فلو زرعها غير المقطوع منه في جسمه كانت نجسة» 
وهذا أيضاً إذا لم تحلّها الحياة» أما إذا حلفي الحيأة بعد الرّرعء فلا فلا 
نجاسة في حقٌّ الغير أيضاً. 

أما الأصل المذكور فقد بينه ابن نجيم بقوله: 

ررق اخواء المع ل مكدو إن امسيكوة فههنا عم از لاع فالا رلك 


.718/١ حاشية نهاية المحتاج:‎ )١( 
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كاللحم نجسة؛ والثّانية ففي غير الخنزير والآدمي ليست بنجسة إن كانت 
قنواية كالتمر والعظم بلا خلاف... وأما الآدمي ففيه روايتان: في 
رواية: نجسة. .. وفي رواية: طاهرة لعدم الدَّمء وعدم جواز البيع 
راة 7 

ولكن جاء في 7الفتاوى الخانية»: 

اقل إنسان سند أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما 500 أو 
صلَّى وسنه أو أذنه في كمّهء تجوز صلائّه في ظاهر الرٌّواية)2 . 

والمسألة مذكورة في «التّجئيس؛» و«الخلاصة»ء و«الشّراج الومّاج» 
أيضاً. كما فى «البحر» و«رّد المحتار»» واستشكلها بعض العلماء بالأصل 
المذكون» فإن الأذنَ تحلّها الحياة» فينبغى أن تصير نجسة بالإبائة على ها 
ذكرنا من أصل الحنقفيّة» وأجاب عنه المقدسئٌ» كما نقل عنه ابن عابدين 
بقوله : ْ 

(والجواب على الإشكال: أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالباً 
بعود الحياة إليهاء فلا يصدق أنها مما أبين من الحئئ؛ لأنها بعود الحياة 
إليها صارت كأنها لم تّبنء ولو فرضنا شخصاً مات. ثم أعيدت حياته 
فكع »أو كرائة + العاف لاله 11 

وعلق عليه ابن عابدين بقوله : 

(أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلَّمء لكن يبقى الإشكال لو صلَّى 
وهي في كمّه مثلاء والأحسن ما أشار إليه الشّارح - أي: صاحب «الدر 
المختار؛ ‏ من الجواب بقوله: وفي «الأشباه». .. إلخ». وبه صرّح في 


.1١ال/١ البحر الرائق:‎ )١( 

(؟) فتاوى قاضي خان: 2.”٠ /١‏ فصل في النجاسة تصيب الثوب 

(*) وهذا عين الدليل الذي استدل به الشبراملسي من الشافعية في حاشيته على نهاية 
المحتاجء وقد مرّ قريباً. 


البكك التانه. زراعة عضو استوصل هن د أو قصاض 


«الشّراج» ‏ أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسنٌ المقلوعة طاهرتان في 
حق صاحبهماء وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم ‏ فما في «الخانية» من جواز 
صلاته ولو الأذن في كمّهء لطهارتها في حقه؛ لأنها أذنه)”". 

وعبارة «الأشباه» التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي : 

(الجزء المنفصل من الحييّ كميتة» كالأذن المقطوعة والسَّنٌ السّاقطة 
إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر””) 

وتبيّن بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجساً 
في حق صاحبه عند الحنفية»ء وكذلك إذا حلته الحياة بعد الإعادة» فإنه 
ليس نجساً في حقٌّ أحدء ولع ع الي حَق العيريها آبية 
من الآدمي فلم تحلّه الحياة بالإعادة» فثبت أن الحكم عند الحنفية في 
مسألتنا مثل المختار من مذهب الشّافعية» أن إعادة العضو المُبان إلى محلّه 
لا ينجّسهء فلا يمنع منهء ولا تفسد به الصّلاة. 

آما المالكية؛ فإن المعتمد عتدهم أن ما أَبِينَ من الآدميٌ ليس نجساً . 

قال الدّردير في «الشرح الكبير) : 

(فالمنفصل من الآدميٌ مطلقاً طاهر على المعتمد). 

وقال الدّسوقي تحته : 

(أقابثاء على المععبد من طهارة ميعية وآما على الصّعيف اما ألية 
منه نجسٌ مطلقاً. .. على المعتمد من طهارة ما أَبِينَ من الآدميّ مطلقاًء 
يجوز:ردٌ سن قلحت لمتحلها له على هقابلك)9؟ 

ثم ذكر الحطّاب أن القول بالنّجاسة» على كونه مرجوحاًء إنما يؤثر 
)١(‏ رد المحتار: ١//ا١7؛‏ ومنحة الخالق: ١/ا١١.‏ 


(؟) الأشباه والنظائر مع الحمويء الفن الثاني كتاب الطهارة: .77/١‏ 
(*) الدسوقي على شرح خليل: .684/١‏ 
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في ابتداء الإعادة فيمنع منه الرجل ابتداء» ولكن إذا رد الإنسان السنٌّ إلى 
موضعهاء فثبتت والتحمت جازت صلاته على هذا القول أيضاً. 

وفي البرزالي : 

(إذا قلع الصّرس وربط لا تجوز الصّلاة به» فإن ردّه والتحم» جازت 
الصّلاة به للصّرورة)”"' . 

وذكر الرّرقاني عن «المدوّنة» أن القول بالنّجاسة ‏ وإن كان ضعيفاً كما 
أسلفنا - يُستثنى من مواضع الضّرورة. قال كألله: 

(وعلى عدم طهارة ميتته لا ترد سن سقطتء. وعلى طهارتها تردٌ. 
وظاهره وإن لم يضطر لردّها على هذا بخلافه على الأوّل» فيجوز للصّرورة 
كما في شرح «المدوّنة»» وروي عن السَّلف؛ عبد الملك وغيره: أنهم 
كانوا يردونها ويربطونها باللّهبِ)”"© 

فظهر أن الرّاجح في مذهب المالكية طهارة العضو المُبان فيجوز 

' 1 

إعادته إلى محله» ولو عاد وثبت والتحم حكم بطهارته وجواز الصّلاة فيه 
على القولين جميعا . 

والحنابلة عندهم في ذلك روايتان. قال ابن مفلح: 

(وإن أعاد سنّه بحرارتهاء فعادت فطاهرة» وعنه نجسة)””" . 

ولكن رجّح المرداوي الظّهارة» وذكر أن عليه الأكثرين» قال أن : 

(فإن سقطت سنّه فأعادها بحرارتهاء فشبتت» فهي طاهرة» هذا 
المذهبء وعليه الجمهورء وقطع به أكثرهم» واغنة أنها نحسة:. .. وكذا 
الحكم لو قطع أذنه فأعادها في الحال. قاله في «القواعد»)”*“. 


.١7١/١ مواهب الجليل؛ للحطاب:‎ )١( 
.19/١ (؟) الزرقاني على مختصر خليل:‎ 
.الا/٠0/١ الفروع. لابن مفلح:‎ )*( 
.1844/١ الإنصاف» للمرداوي:‎ )5( 


لبح المع ذراعة عضو ستول في جد أو قاين 2077© 


وبهذا القول جزم البهوتي أيضاً"'". وهو مؤيّد بما رواه أبو يعلى عن 
الإمام أحمد ككلله» برواية الأثرم في مسألة القصاص نفسها. قال: 

(ونقل الأثرم عنه في الرّجل يقتص منه من أذن أو أنف. فيأخذ 
المقتصٌٌ منه فيعيد بحرارته فيثبت» هل تكون ميتة؟ فقال: أرجو أن لا يكون 
به بأمنّ. .. فقيل له: يعيد سنّه؟ قال: أما سنّ نفسه فلا بأسء. وهذا يدل 
على الظهارة؛ لأنه بعض من الجملة» فلما كانت الججملة طاهرة كانت 
أبعاضها ا 

فثبت بما أسلفنا ‏ والحمد لله أن الرّاجح في المذاهب الأربعة 
جميعاً : أن الرّجل إذا أعاد عضوه المُبان إلى محلهء فإنه يبقى طاهراًء 
ولا يحكم بنجاسته» ولا بفساد صلاته» ولا يؤمر بقلعه من هذه الجهة. 

فلما ثبت أن إعادة العضو لا يخالف مقتضى القصاص ولا يستلزم 
النّجاسة» ظهر أنه مباح لا بأمنّ به. والله يقل أعلم. 
© المسأئة الرابعة: إعادة العضو المُبان في حد: 

والمسألة الرابعة: إذا أَبِينَ عضو رجل في حدٌٌ شرعيء كالسّرقة 
والجرابة» هل يجوز للمحدود أن يعيده إلى محلّه بعد استيفاء الحدٌ؟ وهل 
يعتبر ذلك افتياتاً على الحد الشَّرعيٌ؟ . 

وإن هذه المسألة لم أجدها في كلام الفقهاء» ولعل وجه ذلك أن إبانة 
العضو في الحدٌّ إنما يتصوّر في اليد أو الرّجل؛ لأن الحدّ الذي يبان فيه 
الفونين الأعفا تس فى خرفة ا باجرابةة والعضو المُبان في كل 
واحد منهما يذ أو رجل. ولعل الفقهاء لم يتصوّروا إعادتهما إلى محلّهما 


بعد الإبانة . 


١68/١ شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 
زفق كتاب الروايتين والوجهين: م‎ 
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والوضع لا يزال حتى الآن كما كان في عهد الفقهاء. فإن تجارب 
الطب الجديدء وإن فتحت آفاقاً جديدة في مجال الجراحة وزرع الأعضاءء 
ولكنها لم تنجح إلى اليوم في إعادة هذه الجوارح إلى محلها نجاحا كاملا . 

وإن الأيدي والأرجل المزروعة» على ما تكلف من النفقات الباهظةء 
وتتطلت الجهند الشاق» لأ تعمل عملها الشايق: نى إن الأعضباء 
المصنوعة من الخشب أو الحديد تفيد المريض أكثر بالنسبة إلى الأعضاء 
الأصلية المزروعة. وجاء في «دائرة المعارف البريطانية» : 


ألا 216 261965 186 2121211218همه قطأدعطه غغخدء11[ع0 عطا 11 

لاآعاء1ممرمء 02 /9إ211211م 15 26157 2 11 2عم222 101156 5ه ,كتعتاع1011 
0 11 ه87 .ع55151ه0م 56 1201 122 21105 1عمععة1 ,لع1عاع5 
2617 ع117اعع1ع0 ...ع1اع1م مهن عط5 مغ نزاعع12111 15 غ1 ,5 1ناعع0 
3 '9إ11511311 5غ1هئ2ع طنتلا قط 3502ع1 طتقحط عغطا 15 ه5211 عمععء] 
05 ع5 مغ لإأعع]11! 15 طحا 21111121 1دء1ممطععمم خم .11253115121015 


(كامعلعوم عط 0غ عسله؟ عدممر 


(إن قطع الغلاف النّحيف الذي يحوي الأعصابء كما يقع لزاماً 
حينما يُبان عصبٌ من الأعصاب كلا أو جزءاء فإن نشأتها الثانية غير 
يوك ولو عانق رو كنيد فاه عون التضاء كائيلة مقس رف ون ذا 
الئّققص في نشأتها الثّانية هو السّبب الأكبر في كون زراعة الجوارح غير 
تأجحة. والظاهر أن حضوا مكاتيكا مصدوعا أكثر إفادة الفريضن): 

وذكر في محل آخر: 
2 12 210 مععط كقط مصاعة لطهة كلضقط ل0عتعتعة 01 امعمسرععهامع 1 


معع6 عكقط 0غ 21ع6مم3 5التاوع7 عغطا 01 عمدهذ 220 ,5وأمعلاهم بع] 


5و 101162 طاعة5 111255 10772 01 امع ماعع شق 1امعء ربعا خط خط 701 


)١(‏ 1988 0» 747 .م28 .لا وعامسملاء8 وتلعدمماء وعم8 
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طة طغخا؟ 011 ترعتاع6 ع6 ما لإاعع11! 15 خطع1اهم عطا عدبروءءط ,ع1 51112ناز 
7 عع1 1و تكتاتهة 


(إن إعادة اليدين والععضدين المقطوعتين قد حُوولت في بعض 
المرضى» وإن بعض النّتائج تبدو معتدّة بها. ولكن يبدو أن المبرر لإعادة 
الجوارح السّفلية ‏ كالأرجل ‏ أقل بكثير؛ لأن المريض يكون أحسن حالة 
باستعمال رجل مصنوعة) . 

وقد راجعتٌ بعض الأطباء الموثوق بهم فأيّدوا هذا المعنى» وأكّدوا 
أن إعادة اليد أو الرّجل لا تكون ناجحة, ولمّا كانت إعادة اليد أو الرّجل 
أمراً لا يقع» حتى في زمانناء فالبحث عن حُكمه الشّرعي بحث نظري 
بحت لا علاقة له بالواقع العملي» بخلاف مسألة القصاص. فإنه يمكن أن 
يُبان فيه أي عضو من أعضاء اليدين بما فيها الأعضاء الممكن زرعُها 
وإعادتهاء فلا يخلو البحثٌ فيها من فائدة عملية» ولذلك ذكرتها بشيء من 
البسط والتّفصيل . 

أما البحث عن مسألة العضو المقطوع في السّرقة أو الحرابة» فلا 
يتعلق بالواقع العمليٌ» فالمناسب أن لا نخوض فيها قبل وقوعهاء وكان 
السّلف يكرهون الخوض في مسائل لم تقع بعدء ويقولون: 

(لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله). 

ولذلك لا أرى الببَّ في هذه المسألة حتى نشاهدها تقع عياناً» ولكني 
أزيد: آذ أذفر الأمل الذي تت عليه المسالة لى فرصنا أنها وقفنه»ه لكرن 
مساعداً في استخراج الحُكم حينئذ. 

وذلك أن المسألة لها منزعان: 

المنزع الأول: أن نقيس الحدّ على القصاص»ء فنقول: قد ثبت بما 
أسلفتا في مبحث القصاص أن المختار عند جمهور الفقهاء أن القصاص 


)١(‏ 1988 ع 899 .م11 .لا وعأسسفااءظ 012ع326م1/11620 
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ينتهي حُكمه بإبانة العُضوء وليس من ججملة القصاص أن يبقى العُضو فائتاً إلى 
الأبدء فكذلك الحدٌ إذا أقيم مرة بإبانة اليد أو الرّجلء انتهت وظيفة الحدٌّء 
وليس المقصود تفويتٌ اليد أو منفعتها على سبيل الدَّوام؛ ولذلك يجوز 
للسّارق والمحارب أن يستعمل يداً أو رجلاً مصنوعة؛ فلا مانع من أن يزرع 
يده المقطوعة. 

والمنزع الثاني : أن بَيْنَ الحدّ والقصاص فرقاً. وهو أن المقصود من 
القصاص أن يصيب الجاني ضررٌ ممائل لضرر المجنيٌ عليه» وذلك يحصل 
اانه 7 فإن الجناية الصّادرة من الجاني لم عا أن تقطع عَضواًء 
ولم تكن مانعة من إعادته إلى محلّه إذا اختار المجننٌ عليه ذلك . 

فكذلك استيفاء القصاص يحصل بمجرّد الإبانة» ولا يمنع ذلك أن 
يعيد الجاني عضوه إلى محلّه بخلاف إبانة العضو في الحدٌّء فإنه ليس 
مقابلاً لضرر ممائل» وإنما هو مقدّر من الله تعالى عقوبة ابتدائية» وحيث 
قد فرض الله يله قطع اليد أو الرّجل فليس المقصود منه فعل الإبانة» وإنما 
المقصود إبانته لتفويت منفعته على الجاني» ولو أجزنا للجاني أن يعيده مرة 
أخرىء فإن ذلك تفويتٌ لمقصود الحدٌ. 

فالنّظر في المسألة موقوف على أن المقصود من الحدّ هل هو إيلام 
الجاني بفعل الإبانة فقط. أو المقصود تفويت عضوره بالكليّة؟ وعلى الأول 
تجوز الإعادة» وعلى الثاني لا تجوز. ولكل من الاحتمالين دلائل» 
ولا يجب علينا القطع بأحدهما الآنء لكون المسألة غير متصوّرة الوقوع 
حتى اليوم» ولئن وقعث فسيشرح الله تعالى صدور الفقهاء حينذاك بما فيه 
زضاةء إن شاء الله تعالئ: 


61 
ل 0 © 


قواعد وَمَسائل في حَوادثِ المرور 


بحثٌ عُرض على مجلس الفقه الإسلاميّ في 
دورة مؤتمره الثامن ببرونائي دار السّلام :  ١(‏ 
لا محرّم 4١41١اه).‏ 


ع ين 


لس ل 


© مقدمهة: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيّين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن موضوع (حوادث السير) من الموضوعات الفقهيّة التي 
تحتاج إلى دراسة متقنة ودقيقة» بالنّظر إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت 
فيها صور الحوادث وجزئياتهاء وكثرت واقعاتها للتوسّع في استخدام 
الوسائل الجديدة السّريعة السّيرء وبالرغم من قواعد المرور المنضبطة 
والمطبّقة في أكثر البلاد. 

وإن الشّريعة الإسلامية التي تضمن العدل والسّلامة في أحكامها لم 
تُغفل هذا الجانب المهمّ» بل وضعت لها أصولاً وقواعدٌ نستطيع أن نعرف 
في ضوئها أحكام هذه الحوادث الجديدة. 

وإن فقهاءنا المتقدّمين قد تحدَّئوا عن أحكام هذه الحوادث في ضوء 
القرآن والسنّة» في باب الدّيات» وذكروا فيه أصولاً وفروعاً تدل على مدى 
توسّحِهم في تصوير الحوادث وتعمّقهم في الفرق بين حادثة وأخرى. 

والذي يبدو من دراسة المذاهب الفقهية المختلفة أن هذا الباب من 
الأحكام الفقهيّة من أقلّ ما وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. ويشاهد 
الباحث خلال دراسته لمختلف جزئياته في كتب المذاهب المختلفة أن 
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جميعها قد خرجت من مشكاة واحدة» ونسجت على مثوال واحدء 
والخلاف بينها في ذلك قليل. 

ولكن من الطّبيعي أن العصر الذي دون فيه الفقهاء هذه المسائل لم 
نكم بغر فده المراقب الشريةة من الشتازانق و الفظر واللافزاك رهن 
النظام الجديد للمرور»ء ولذا فإنهم إنما تكلّموا عن المراكب المعروفة في 
عهدهم من الدوابٌ والعجلات والسَّفن ووسائل السَّير التي كانت تستخدم 
في البيئة التي يعيشون فيهاء ولكن كلامهم المبنيّ على مآخذ الشّريعة 
الأصليّة من القرآن» والسنة» والإجماعء؛ والقياس» قد أوضح لنا أصولاً 
عامّة يمكن تطبيقها على كل ما وٌجدء أو سيوجدء من الوسائل الجديدة 
5 

فمهمّة الفقيه المعاصر اليوم هي أن يعرف هذه الأصول العامّة ويطبّقها 
على الحياة المعاصرة» مع الاعتناء بالفوارق في نظام الشيز الجديك الي 
تميّزه عن النّظام القديم» ويشرح جزئياته على ذلك الأساس شرحاً 
واضحاً» ليتبيّن حكم كل جزئية من جزئيات حوادث السّير على جِدّة من 
غيرها. 

وبما أن هذا الموضوع لم يأخذ حقّه من الدّراسة والبحث في كتابات 
العلماء المعاصرين» فإنه جدير بالاهتمام» وإِنْ بحثي هذا يهدف إلى 
مساهمة متواضعة في الجهود التي يقوم بها مجمع الفقه الإسلامي لسدٌّ هذا 
الفراغ» وأسأل الله يِةِ أن يوفقني للحقٌّ والصّواب» ويبعدني عن الرّلل 
والحطل» وهو المستعان وعليه التُكلان. 
أولاً: الضّرر وضمانه في الشريعة الإسلامية: 

الأصل في الشّريعة الإسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يفعل فعلاً يضر 
بآخرء فإن أضرٌ بفعله أحداًء فالأصل أنه ضامن, إلا في حالاتٍ سيجيء 
تفصيلهاء وإنْ هذا الأصل ثابت بنصوص القرآن والسئة . ١‏ 


البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


56 القرآن الكريم: فأوضح ما يُستدلُ به على ذلك قوله تعالى: 
ودود وَسْلَيِمنَ إِذ يمَسكمَانٍ في الرْثِ إِذْ هَكَتْ هه عَنَمْ الْعَوَرِ وسكنا هم 


00 0 74 5 20 7 زح يه 


هيت 09 فَفَهّمنَهَا سَلِيَمن وَحكلا انا حَكما وَعِلْماً4 [الأنيياء: 14 74]. 

النّش : هو الرّعي باللّيل. 

وروى ابن جرير في «تفسيره»: عن عبد الله بن مسعود ويه : أن 
الحرث المذكور كان كَرْماً قد أنبت عناقيده» فأفسدته الغنم. فقضى داود 
بالغنم لصاحب الكرم»ء يعني قضى بتمليكه الغنم تعويضاً عمًّا أتلفته 
له. 

ونقل القرطبي في «تفسيره»: أن سيدنا داود #8 رأى قيمة الغنم 
تقارب قيمة الغلّة التي أفسدت. وذهب سليمان ل إلى رأي آخرء فقال: 
يُدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتُدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها . 

وقد أشارث"الآبة الكريمة إلى أنه فد اععلف:تنظر كل من حاوة 
وسليمان يذ في وجه الحكم في هذه القضية» دون أن يذكر القرآن 
الكريم تفصيل حكمهماء وقد صرّح باستحسان رأي سليمان نا . 

ويستفاد من التفاسير أن المقصود في رأي كل من داودٌ وسليمان بإككي 
هو تضمين الذي أضرّ بالكرم بما يقع به التّعادل بين الضّرر والعوض» ثم 
اختلفت أنظارهما في صورة هذا التّعادلء ومع قطع النُظر عن خصوص 
صورة التّعادل فإن القصّة التي ذكرتها الآية الكريمة تُنبى عن مبدأ عامّ» وهو 
أن الذي يُحدِتٌ ضرراً بنفس الآخر أو بماله» فإنه يضمن له ذلك الصَّرر. 

وأما السّنة التّبوية على صاحبها الصّلاة والسَّلام: فإن أصرح ما ورد 
في هذا المعنى قول رسول الله كَكِهِ: ١لا‏ ضصَرَّرَ ولا ضِرَارَ)'') 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» رقم (٠111)؛‏ وأحمد في مسنده: 19//0؟,؛ 


0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وإن عدا الحديف الشووقه قد قرز هيدا اتا عد اده التو 
الإسلاميّة من نفي الضَّرر وحرمة ما يسبّبه . 


وإِنْ الحديث إذا تأمّلنا فيه» لا يكتفي بتحريم إضرار الغير فقط. بل 
يشير إلى وجوب الضّمان على من سيّبه» وذلك لأن النّبىَ كلل لم يبيّن هذا 
الأصل بصيغة النهي الذي يدل على التّحريم فقطء بل إنه يله ذكره بصيغة 
نفي الجنس» وفيه إشارة لطيفة إلى أنه كما يجب على الإنسان أن يتجئب 
من إضرار غيره» كذلك يجب عليه إن صدر منه شيء من ذلك - أن ينفي 
عن المضرور الضّرر الذي أصابه» إِمّا بردّه إلى الحالة الأصليّة إن أمكن» 
ونا عويضة.عن الشرن“واذاة الما إللة؟ اليكرة عوضا حا “فاته 


وممًا يدل على وجوب تعويض المصاب أحكامٌ الدّيات المبسوطة في 
الكتاب» والسنّة» ومن جملتها فيما يخصٌ موضوعنا: ما أخرجه مالك في 
الأقضية من «موطئه»: عن حرام بن سعد بن محيّصة: أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يكل أن على أهل 
الشموائط حفئتيا بالتوارواناخا أفيندت المواقي والليل مفينون على 
أهلها . 


وإن هذا الحديث من أصرح الأدلّة على أن من سبّب ضرراً لآخرء 
فإنه ضامن لما أصابه» وكذلك أخرج الدارقطني في «ستنه»: عن النعمان بن 
بشير وويّاء قال: قال رسول الله كلِِ: «من أوقف دابة فى سبيل من سبل 


- وأخرجه مالك في موطثه مرسلاً في الأقضية. باب القضاء في المرفق: ؟/77١١ء‏ مع 
تنوير الحوالك؛ وقال البوصيري في الزوائد: “*/58: إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه 
منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليدء كما قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن 
الصامت. اه. ونحوه في مجمع الزوائد: 7١5/5‏ ولكن للحديث طرقاً أخر سوى ما 
تقدم كما في المقاصد الحسنة»ء للسخاوي. ص 558» رقم .)171١(‏ 


البحث. الغاشر: قواعد. ومسائل في حوادت المرور جاي» 


المسلمين. أو في سوق من أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل. فهو 
ضامن)20 

وهذا الحديث» وإن كان في إسناده كلام لضعف سري بن إسماعيل 
الهمذاني الكوف”"'» ولكن مضمونه مما اتفق عليه جمهور الفقهاء قديماً 
وحديثا . 

وعلى أساس هذه المبادئ حكم فقهاء الصّحابة والتابعين وقضاتهم 
بالضّمان على من أضرّ الآخر بفعله» وإنّ أقضيتهم وفتاواهم في هذا الباب 
كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الحديث. 

وفي ضوء هذه المبادىء والأقضية والفتاوى» استخلص الفقهاء 
المتأخُرون قواعد فة ب هد الناته وارئ فر المتاسي أن أذكر هله 
القواعد بشيء من شرحهاء وكيفية تطبيقها على حوادث المرور. 
ثانياً: قواعد فقهية تتعلق بالضّرر والضّمان: 

: القاعدة الأولى: المرور في طريق العامّة مباح بشرط السّلامة‎ ١ 

هذه القاعدة ذكرها غير واحد من الفقهاء» وحاصلها: أن السّير في 
طريق العامّة حق لكل إتسانء -ولكن استغمال هذا التحق مَقيّد يأن. لا ييدث 
ضرراً بغيره» فيما يمكن التَّحرّز عنه. وقال العامة خالدٌ الأتاسيئ كلل : 

(والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السّلامة» بمنزلة 
المشي؛ لأن الحقّ في الطّريق مشترك بين النّاس» فهو يتصرف في حقه من 
وجهء وفي حق غيره من وجهء فالإباحة مقيّدة بالسلامة. 

وإنما تقيّدت بها فيما يُمكن التَّحرّز عنه» دون ما لا يُمكن التَّحرّز عنه؛ 
لكأن ذو فته طن الكتلكية بك تا داكيو داكي عمد فلي انصفاء 


.0548( سنن الدارقطني: #/ 1799. كتاب الديات والحدودء رقم:‎ )١( 
.409/* راجع: التهذيب:‎ )١( 


7م بحوث في فضايا ذقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


حقه؛ لأنه يمتنع عن المشي والسير مخافة أن يبتلى بما لا يمكن أن يتحرّز 
عنه. والنّحرّز عن الوطء والإصابة: باليد أو الرّجلء والكدم: وهو العض 
بمقدم الأسنان» والخّبط: وهو الصَّرب باليد» والصّدم: وهو الصّرب 
بنفس الدّابة وما أشبه ذلك في وسع الرّاكب إذا أمعن النّظر في ذلك. 

ا ل ل ضَرية 
بخاذ اكز ار توا ملو 1 1 

القاعدة الثانية: المياشر ضامن؛ وإن لم يكن متعذياً: 

وحاصل هذه القاعدة: أن من باشر الإضرار بالغير» فهو ضامن للضّرر 
الذي أصاب المضرور بفعله» وإن لم يكن المباشر متعدّياً» بمعنى أنه لم 
يكن فعله محظوراً في نفسهء وهذا كالنَّائم الذي انقلب على آخر فقتله 
فإنّه قد باشر القتل» مع أن نومه لم يكن محظوراً في نفسه» ولذلك يضمن 
دية المقتول. 

وإن القاعدة قد ذكرها الفقهاء بعبارات متقاربة» واتفقوا على 
مضمونهاء وهي من أهمٌ القواعد المتّبعة في مسألة . ولكن 
56 روفاك اشتباه في فهمها وخطأ في تطبيقها على بعض الجزئيّات» 
فيجب أن تدرس القاعدة بدقة في مفهومها الصّحيح . 

- فالاشتباه الأول إنما وقع من جهة أن بعض الفقهاء ذكروا القاعدة 
بلفظ : (المباشر ضامنء» وإن لم يتعمّد) وقد وقعت القاعدة بهذا اللفظ في 
00 الأحكام العدلية»» مادة: (97)» وشرحها بعض العلماء بأنه 
لو بنط لتفيمين الناتر أن يكوة سسكا .-ولكق يشخرط أن يكوه 
متعدّياً» فقال الشَّيخْ أحمد الزرقا في كتابه القيّم «شرح القواعد الفقهية»: 

(الفاشر للفغل .'.::ضامة لما تلق بفغلة إذا كان متعذيا )”2 
)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية» للأتاسي: 7/ 595» مادة (9537). 
(؟) شرح القواعد الفقهية» ص86”. قاعدة: (45). 


البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور عم 


وهذا ظاهر في أنه يشترط لتضمين المباشر أن يكون متعدّياًء مع أن 
معظم الفقهاء ذكروا أنه لا يشترط التَّعدَّي لتضمين المباشرء فمثلاً قال 
الزَّيلِعنُ في «تبيين الحقائق» : 

(وغيره تسبيب» وفيه يشترط التّعَدّيء فصار كحفر البثر في مُلكه. وفي 
المناشرة ل 

وقال ابن غانم البغداديٌ كال : 

(المباشر ضامن., وإن لم يتعمّدء ولم يتعدّء والمتسبّب لا يضمن إلا 
من 

وقد رفع فضيلة الشّيخْ مصطفى الرّرقا ‏ حفظه الله تعالى”" ‏ هذا 
التّعارض في كتابه القيّم «الفعل الضَّارٌ والضمان فيه» بما حاصله: أن 
التّعذّي يستعمل في معنيين يجب التَّميبز بينهما”؟': 

فالمعنى الأول للتّعدّي: هو المجاوزة الفعلية إلى حقٌ الغير أو ملكه 
المعصوم . 

والمعنى الثاني: هو العمل المحظور في ذاته شرعاًء بقطع النّظر عن 
كونه متجاوزاً على حدود الغير أو لا. 

فالتّعدّي بالمعنى الأول يشترط لتضمين المباشر أيضاً» أما التّعذّي 
بالمعنى الثاني» فلا يشترط في تضمين المباشر؛ فمن أكل طعام غيره في 
حالة المخمصة دون إذنه لدفع الهلاك عن نفسهء فإن فعله جائزء بل 
واجبء فلم يصدر منه التَّعدّي بالمعنى الثاني؛ ولكن حصل التّعذّي من 


() تبيين الحقائق» للزيلعي: ١597/5‏ 

.)١( فصل‎ »)١7( مجمع الضمانات» ص1590١» باب‎ )١( 

() كتب هذا البحث قبل وفاة الشيخ مصطفى الررقا كأه؛ حيث توفي سنة (١41١ه/‏ 
686م). 

(5) الفعل الضار والضمان فيهء ص8/- 4/. 


1 كوك ف هايا ريه اضر لجز الزول 


حيث إنه تصرّفٌ في ملك الغيرء فوجب عليه الصَّمان. وكذلك لو زلق 
إنسان أو أغمي عليه فوقع على مال غيره فأتلفه. فإنه ضامن» وإن لم 
يأتِ عملاً محظوراً . 

وإِنّ هذا التّمييز الذي ذكره الشّيخْ مصطفى الرّرقا حفظه الله تعالى» 
جيّد وواضحء وبه يرتفع التعارض بين من اشترط التّعذّي لضمان المباشِر 
ومن لم يشترطه . 

والحاصل إذن: أن المباشر كلّما أحدث ضرراً في نفس معصومء أو 
بدنه» أو في ماله فإنه ضامن» ولو صدر ذلك منه عند مباشّرة فعل مباح في 
نفسه دون تعمّد. 

ب - والاشتباه الآخر الذي ربما يقع في فهم هذه القاغدة: غو أن 
بعض الفقهاء ذكروا قاعدة أخرى ريما تبدو معارضة لقاعدة (المباشر ضامن 
وإن لم يكن متعدّياً) ؛ وهي قاعدة (الجواز الشّرعي ينافي الضَّمان) وهي 
مذكورة في المادة: )4١1(‏ من قواعد «(المجلة». 

وظاهر هذه القاعدة معارض لتضمين المباشر إذا أضرَّ أحداً بفعل 
مباح» ولكن هذه القاعدة إنما تعمل في ممارسة حقٌ من الحقوق المطلقة 
التي لا تتقبّد بوصف السَّلامة» أمَّا الحقوق التي تتقيد بوصف السّلامة؛ 
كحقٌ المرور في الطريق. فمجرّد كون الفعل جائزاً في نفسه لا ينفي 
الضَّمان. وقد ذكر شمس الأئمة السَّرخسئٌ كلل هذا الفرق» في مسألة من 
قعد في المسجد فحدث به ضرر لآخرء قال كلله: 

(وإذا قعد الرّجل في مسجد لحديثء أو نام فيه في غير صلاة» أو مر 
فيه فهو ضامن لما أصابء كما يضمن في الطّريق الأعظم في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه؛ لأنه لو كان مصليا فى 
هذه البق لم يصعن كا يعطي نا افكلالك إذا انمالسا فيه غير الكلدة» 
بمنزلة الجالس في ملكه. .. فيكون ذلك مباحاً مطلقاً» والمباح المطلق 


الضف العاشو كواعن وتشاكل طن نقوادك المزون. 


لا يكون سبباً لوجوب الضمان على الحرء وأبو حنيفة يقول: المسجد معد 
للصلاة» والقعود والنّوم فيه لغير الصّلاة مقيّد بشرط السّلامة. .. وإن كان 
لباه و 0 

© ما هي المباشرة؟ : 

وبعد إيضاح هاتين النقطتين» لا يشترط لتضمين المباشر إلا أن 7 
بعاد مره الاعرارى جع عدن سواء كان بفعل مباح في نفسه» أو 
بفعل محظوره ولكن لابدّ ههنا من التنّه لنقطة مهمّة أخرى. وهي أنه يجب 
لتطبيق هذه القاعدة أن تتحقّق المباشّرة بمفهومها الصّحيحء فيجب أن نفهم 
معنى المباشّرة. وقد عرّفها الفقهاء بما يلي: 

لخد الساقرة أ وحمي الكلقه بتعلة من غير انايتشلل يرن فطل 
والتّلف فعل مختار)”" . 

فلا يضمن المرء ء إلا إذا صخ نسبة الضرر دالتمر إلى فعله دون أن 
يغلن بع :ريق الثلفب عل مععاو كز تسل ثم مسق المياشرة فد 
يضمن )» وإن ذلك ينضح بعدة فروع ذكرها الفقهاء في باب الجنايات : 

١‏ - قال العلّامة خالد الأتاسئ كأث في «شرح العجلة): 

(إن الدّابة إذا وطئت بيدها أو رجلهاء وهو راكبهاء يضمن ولو في 
ملكه؛ لأن هذا مباشّرة يضاف التَّلف إلى تسييره وعدم ضبطه. إلا إذا 
جمحت بحيث ليس في إمكانه ردّها)”". 

وأصل هذه المسألة ذكرها البغدادي في (مجمع الضُمانات»» قال: 

(سُئِل الإمام أبو الفضل الكرمانئٌ : سكران جمح به فرسه فاصطدم 


يه 
َس 
تتحقق 


() سوط الدر حي 860/96 4 باتداما يتحرف في المسعن والسوق” 
زهة شرح الأشباه والنظائرء للحموي : 2ك عزواً إلى الولوالجية. 
() شرح المجلةء للأتاسي: /١‏ 759ء مادة: (45). 


تي بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزعء الأول 


بإنسان قماكت»" أخابية: إن كان لا يقدر على امععة قليين بسر لنافة 
يَضافٌ سيره إليهء فلا يضمن. قال: وكذا غير الشّكران إذا لم يقدر على 
المنع)”") 

وذكر ابن مفلح من الحنابلة : 

(إن غلبتٍ الدَّابة راكبها بلا تفريط لم يضمن)”". 

وذكره المرداوي في (الإنصاف: 05/٠١‏ وقال: 

(جزم به في «التَّرّغيب»» و«الوجيزا» و«الحاوي الصغير)»). 

وقال الكاساني من الحنفية: 

(ولو نفرت الدّابة من الرّجل أو انفلتت منه» فما أصابت في فورها 
ذلك فلا ضمان عليه» لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «العجماء جبارا أي: 
البهيمة جرحها جبارء لأنه لا صنع له في نفارها وانفلاتهاء ولا يمكنه 
اللاشتراق عن لها فالبد رلك حم لك كو و7 

وفي مذهب الشّافعية في هذه المسألة قولان» ذكرهما النّووي كاله 
قال : 

(ولو غلبتهما الدّابتان» فجرى الاصطدام والرّاكبان مغلويان» 
فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق. وفي قول أنكره جماعة أن 
هلاكهما وهلاك الدَّابتين هدرء إذ لا صُنع لهما ولا اختيارء فصار كالهلاك 
بآفة سماوية» وبجري الخلاف فيما لو غلبت الدّابة راكبها أو سائقها)”*' 

ونرى في هذه الججزئية أن راكب الذَّابة لا يضمن بما وطنته دابته؛ لأنها 


.)08( مجمع الضّمانات» للبغدادي» ص 184» ياب (2)5 فصل‎ )١( 
.5/5 الفروعء لابن مفلح:‎ )0( 

(9) بداتئع الصّنائع»ء للكاساني: / 371077 . 

(4) روضة الطالبين» للنووي: 9/9". 


البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادت المرور سدع 


بعد الجموح والانفلات صارت مستقلَّةَ في سيرهاء فلا يمكن أن تنسب 
المباشرة إلى الرّاكب . 

؟ - وكذلك ذكر الفقهاء أنه إذا نخس الدّابة رجل غير الرّاكب» 
فالضّمان على التاخسى 6 دون الرّاكب. قال صاحب «الهداية»: 

((ومن سار على دابة في الطريق» فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت 
رجلاًء أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على النّاخس 
دون الرّاكب) هو المرويٌ عن عمر وابن مسعود وِقاء ولأن الرّاكب 
والمركب مدفوعان بدفع النّاخسء» فأضيف فعل الذَّابة إليه» كأنه فعله بيده 
ولأن النّاخس متعدٌ في تسبيبه» والرّاكب في فعله غير متعدَّ» فيترجّح جانبه 
في التّغْريم للنّعدي حتى لو كان واقفاً دابته على الطّلريق يكون الضّمان على 
الرّاكب والنّاخس نصقفين؛ لأنه متعدّ في الإيقاف أيضاً (وإن نفحت النّاخس 
كان دمه هدراً)؛ لأنه بمنزلة الجاني على نفسه. .. (ولو وثبت بنخسه على 
رجل أو وطتته فقتلته كان ذلك على النّاخس دون الرّاكب) لما بيناه)7" . 

وقد ورد فيه أثر لابن مسعود وأنهء أخرجه عبد الرّزاق» قال: (أقبل 
رجل بجارية من القادسيّة» فمرٌ على رجل واقف على دابة» فنخس الرّجل 
الذّابة» فرفعت الدابةٌ رجلهاء فلم تخطئ عين الجارية» فرفع إلى سلمان بن 
زيشة التاشلى «قصد نان اقب :قلع للك ابن عرد قعا0 :غدلي 
لجل + ]نكا يصن الثاضري)7 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه». وأخرج نحوه عن شريح 
والشعين كما فى «نصب الراية» للرٌّيلعى» والمسألة هى هى عند الشافعية 
نا كهاالى] امفقي المحتاج)”" | ل 


.751/9 الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 
.47 /9 (؟) مصنّف عبد الرّزاق:‎ 
.5١ 4/5 نصب الرّاية: 88/4" - 894"؛ ومغني المحتاج:‎ )*( 
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ففي هذه المسألة أيضاً لم يضمن الرّاكب؛ لأن ما فعلته دابته لا ينسب 
إليهء فلم تتحقق منه مباشرة الإتلاف . 

 “‏ وكذلك قال البغدادي كأث في «مجمع الضّمانات»: 

(جاء راعي أحمرة بها ليُعبرها ‏ أي: النهر ‏ وجاء من جانب آخر 
صبنٌ غير بالغ مع العجلة» فقال له الرّاعي : أمسكِ الثّورَ مع العجلة حتى 
تمرّ الأحمرة»ء فلم يمكنه إمساكهء فمضى ووقع الحمار في التّهر؛ لم 
يضمن. وكذا الرّاعي إذا لم يمكنه إمساك الحمارء وإلا يضمن)0© 

وهنا أيضاً لم يضمن الصَّبِنُ ما حصل من عجلته من وقوع الحمار في 
التّهر؛ لأنه بالرّغم من كونه راكباء لا تصحٌ نسبة رمي الحمار إليه» فلم 
علق الا 

؟ - وكذلك ذكر الفقهاء: أنه إذا سقطت الدَّابة المركوبة ميتة فتلف 
بسقوطها شخص أو شيء» فلا ضمان على الرّاكب؛ قال الشّربيني الخطيب 

(لو سقطتٍ الدّابة ميتة فتلف بها شيء» لم يضمنه» وكذا لو سقط هو 
ميّناً على شيء وأتلفه. لا ضمان عليه. فقال الرّركشي: وينبغي أن يلحق 

7 م شاع 556 : 5 . زفق 
بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديدٍ ونحوه)”" 

وهنا لم يضمن الرّاكب؛ لأن موت نفسه ليس فيه صنع لفعله 
ولا اختيارء فلم تتحقق منه مباشرة الإتلاف. وكذلك إذا حصل السّقوط بآفة 
سماوية كالمرض أو الرّيح الشّديدة كما قال الزّركشي. 

2 وكذلك ذكر الفقهاء مسألة اصطدام السفشين: وأنه كاصطدام 


.١58ص مجمع الضّمانات» للبغدادي»‎ )١( 
.7١8 - 7١5/5 مُغني المحتاج» للشّربيني:‎ )١( 


البحث العاشر: فواعد ومسائل في حوادث المرور ل 840” 


الرّاكبين:في أن .على كل واحد متهما ضمان الآخرء .لكن قال الشربيتي 

(محل هذا التّمفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهماء أو لم يكن وقصّرا في 
الضّبطء أو سيرا في ريح شديد» فإن حصل الاصطدام بغلبة الرّيح فلا 
ضمان على الأظهرء بخلاف غلبة الذّابة ‏ أي: على أحد قولي الشافعية ‏ 
فإن الضّبط ثمّ ممكن باللجام ونحوه. .. وإن تعمّد أحدهما أو فرَّط دون 
الآخرء فلكل حكمه)(© 

والمسألة مذكورة أيضاً في «كتاب الأم» و«روضة الطّالبين» و١تحفة‏ 
المحتاج». وجاء في «الإنصاف» للمرداوي: 

(وإن اصطدمت سفينتان فغرقتاء ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر 
ونا افييا تكن اطلق كن من الاضكاي» قال الحملت وقيوة مسيله إذا 
فرّط. قال الحارئئٌ: إن فرّط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيهاء وإن 
لم يفرّط فلا ضمان على واحد منهما... وإن كانت إحداهما منحدرة» 
فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبة ريح» فلم يقدر على 
ضبطها. .. وقال في «المغني»: إن فرّط المصعدء بأن أمكنه العدول 
سقيينة ».والمنتحدن غير قاذر ولا مقرّط» فالشهعان على التضعك 4 لأنه 
ال 

ومحصّل المسألة عند المالكية ما ذكره الحطاب كأنه» قال: 

(قال أبو الحسن: مسألة السّفينة والفرس على ثلاثة أوجه: إن عَلم أن 
ذلك من الريح في السّفينة» وفي الفرس من غير راكبه» فهذا لا ضمان 


)١(‏ الإنصاف, للمرداوي: 544/5؛ كتاب الغصب؛ وراجع أيضاً: الشّرح الكبيرء لابن 
قدامة مع المغني : ه6/ه؛ وكتاب الأم: 85/5 وروضة الطالبين: 9 ؟ وتحفة 
المحتاج: 77/9. 
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علتيع» أر نيعل أن #للة.مى'ننيت اليوانية فى الشفينة» :ومن سمب الراك 
في الفرس» فلا إشكال أنهم ضامنون. وإن أشكل الأمر حمل في السّفيئة 
على أن ذلك من الرّيح» وفي الفرس أنه من سبب راكبه)”" . 

فاتفق هؤلاء الفقهاء على أن ملاح السّفيئة لا يضمن ما تلف بسفينته 
إذا لم يفرّط في ضبطها؛ لأن السّفينة الشّراعية لا تتمححض مقدورة بيد 
الملاح» بل للرّياح دور كبير في تسييرهاء فلو غلبتها الرّياح» فإن الإتلاف 
لا ينسب إلى الملّاح» فلا تتحقق منه المباشرة. 

وإن هذه النصوص الفقهيّة تدلٌ على مدى تعمّق الفقهاء في التثبّت من 
تحقّق المباشرة» وإن هذه التّقطة مهمّة جدّاً» وسوف تفيد في عدَّةِ مسائل 
من حوادث السيّارات وغيرهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

*“ - القناعدةٌ الثالثةٌ: المسبُب ضامنُ إن كان متعدياً: 

وإن هذه القاعدة ذكرها البغدادي في «مجمع القنمانات»” '" بقولهة: 
(المتسبّب لا يضمن إلا أن يتعدَّى)» وقد ذكرنا عبارة الرّيلعي في "تبيين 
الحقائق» عند الكلام على القاعدة الثانية. 

وتعريف المسبّب ما ذكره الحمويٌ كأنه: 

(حد المتسبّب: هو الذي حصل التّلف بفعله» وتخْلّل بين فعله والئّلف 
فعلٌ مختادٌ)”" 

ومثاله: من حفر بثراً.» فسقط فيها رجلء» فالحافر مسبّب لسقوطهء 
فيضمن إن كان متعدّياً في الحفرء وإن لم يكن متعدّياً فلا ضمان عليه. 

وقد وقع هنا تسامح في التّعبير في «مجلة الأحكام العدلية»» حيث 
)١(‏ مواهب الجليل» للحطّاب: 717/5. 


ه64 مجمع الضماناث» ص 6" . 
(9) شرح الأشباه والتّظائر: .١195/١‏ 


ذكرت هذه القاعدة في المادة: (97)» بلفظ: (المتسبّب لا يضمن إلا 
بِالتّعمُّد)» وهذا خلاف ما ذكره جمهور الفقهاءء فإن تعمٌّد الإضرار ليس 
بشرط لتضمين المسبّب؛ لذلك من حفر بثراً في غير ملكهء وسقط فيها 
رجلء فإن الحافرٌ ضامنٌ» ولو لم يحفرها بنية أن يتردّى فيها رجل؛ 
فالصضّحيح من عبارة هذه القاعدة ما ذكرنا من أن المسبّب لا يضمن إلا 
بالتعدّي» ولو لم يكن متعمّداً بالضّرر أو بِالتّعَدّي. 

وقد نبّه على هذا الخطأ في تعبير «المجلّة» فضيلة الشَّيخْ مصطفى 
الرّرقا حفظه الله 5 وذكر أن التّعبير الصّحيح هو أن 
المسبّب لا يضمن إلا بالتعدي» وهو موافق لسائر الكتب الفقهية» 
ذكرت عند الكلام على القاعدة الثانية أنه حفظه الله قد فرَّق بين معنيين 
للتّعدي بتمييز دقيق» وأن كلامه في موضوع المباشرة موقَّقٌ قد أزاح كثيراً 
من الإشكالاتء فجزاه الله تعالى خيراًء ولكن لي مآخذ جوهريّة على ما 
ذكره في موضوع التَّسبّبء بإ سوه تعالى دكر 01 التمدي الذي 

يقخرط التمنيين ‏ السدكي نهو غيق اللفدق اللاي نشفرط التفيفين الماشدر 
00 المجاؤزة إلى ملف الغير أو حت سواء كان بفعل مباح 
في نفسه أم لا 

والواقع أنه على ما ذكره الشَّيِخْ الزرقا حفظه الله تعالى» لا يبقى هناك 
أي فرق بين المباشر والمسبّب» مع أن الفقهاء قاطبةً فرّقوا بينهما بأن 
المباشر يضمن وإن لم يتعدّ. والمسبّب لا يضمن إلا بالتّعديّ؛ فالصَّحيحٌ 
الذي يتبادر من كلام الفقهاء: أن التّعدّي الذي يشترط لتضمين المسبّب هو 
التعدّي بالمعنى الثّاني» وهو أن يكون فعله المسبّب للضّرر محظوراً في 
نفسه. وإن التعدّي بهذا المعنى لا يشترط في تضمين المباشر. 


18-17 راجع: المدخل الفقهي العام. ف (2)568؛ والفعل الضّار والضّمان فيهء ص‎ )١( 
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؛ ‏ القناعدةٌ الرابعةٌ: إذا اجتمع المباشرٌ والمتسبّب أضيف الحكم إلى 
المُباشر. 

وهذه القاعدة ذكرها ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» بهذا اللّفظ9"©, 
وقد أخذت «مجلة الأحكام العدلية» مادة: (40) من «الأشباه»» وشرحها 
ابن نجيم بقوله: 

(فلا ضمان على حافر البثئر تعدياً بما أتلف يإلقاء غيره) . 

فهنا حافر البتر مسبّب» والذي ألقى الشَّيء فيها مباشر» فيقدم المباشر 
على المسيّب ويضاف الإتلاف إليه» فيصير ضامنا. 

ولكن هذه القاعدة لها مستثنيات كثيرة» وتتلخُص في نقطتين فيما 
يتعلق بموضوعنا : 

النقطة الآولى :]ذا كاق تاثير المستب أقزئ مح تأثير المباشر أصيفت 
الحكم إلى المسبّب» وهذه القاعدة ليست مذكورة بهذا اللفظ في كتب 
القواعد الفقهيّة. ولكنها تستخلص من عدة جزئيات ذكرها الفقهاء في 
فياك القاعذة الزابفة؟ فقول العلامة علن حيدر عله فى .شرح هل 
«المجلّة) : ْ ْ 

(أما إذا كان السَّبب مما يُفضي مباشرة إلى التّلفء فيترتب الحكم على 
المدحكب هفاكل ذلك لو"تماسك شخضانة نامتك اعدهنا تناس 
الآخرء فسقط منه شيء»ء كساعة مقلكة فكسرت» فيترتب الصضّمان على 
الشكفن"اللق أنسك بلبامن الكل وغهما من كونه مسا + والدجل الذق 
سقطت منه السّاعة مباشر؛ لأن السّبب هنا قد أفضى إلى التّلف مباشرة» 
دوك أن يترشط تعيينا قعل حال 0 


.)١18( قاعدة:‎ .195/١ الأشباه والتّظائر:‎ )١( 
.4١/١ درر الحكامء لعلى حيدر:‎ )1( 


البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


والمثال الأوضح لذلك ما ذكره الفقهاء الحنفية من أن من أكره إنساناً 
على قتل الآخر إكراهاً مُلجئاًء فالقصاصٌ على المُكره ‏ بكسر الرّاء ‏ دون 
المكرّه ‏ بفتح الرّاء » قال الكاسانئٌ كانه : 

(فأما المكرّه على القتل» فإن كان الإكراه تامأ فلا قِصاصّ عليه عند 
أبي حنيفة ومحمدء ولكن يعرَّرٌء ويجب على المُكره)”"© 

وظاهرٌ أن المكرّه ‏ بالفتح ‏ هو المباشِر للقتل» والمُكرة لا يعدو أن 
بكو سنا ادو كن الفبان حتاتعنن السكبل طون المناق» ؤذنك أن 
تأثير فعل المسبّب أقوى من تأثير المباشِر؛ لكونه أصبح آله في يَدِ المُكره. 

وكذلك دمن أن .مه تكين ذانة مركوتة قوطفت ,رجا فإن 'العمان 
على النّاخس» دون الرّاكب» مع أن الناخس مسبّب» والرّاكب مباشر في 
الظّاهرء ولكن تأثير النّاخس أقوى من تأثير الرّاكب في القتل» ولذلك قُدّم 
المسبّبٌ على المباشر. 

إن هذه الجزئيات تبدو خارجة عن القاعدة الرّابعة» ولكننا إذا تأمّلنا 
في ضوء ما قدّمئا في القاعدة الثانية من تفسير المباشرة» وأن تحقق 
المباشرة بمفهومها الصّحيح شرط للتَّضمين دون التعدّي» ربّما يتبيّن أن 
الذي أطلق عليه لفظ (المُباشِر) في الأمثلة الثلاثة المذكورة» ليس مباشراً 
في الحقيقة» بحيث تصحٌ نسبة الإتلاف إليه بوجه معقول» وإنه لم يضمن 
الإتلاف من هذه الجهة» لا من حيث إن المسبّب مقدَّم على المباشر. 

فإنَّ من سقطت ساعته بإمساك الآخر ثوبه» لا يصحٌ أن يسمّى مباشراً 
لإسقاط السّاعة» لأن المباشرة تقتضي عملاً» وهذا الرّجل لم يعمل شيئاً» 
فبقي الممسك سبباً للإسقاط بدون مزاحمء وبما أنه متعدٌ في الإمساك. فلا 
يبرأ من الضَّمان. وكذلك المُكرّه ‏ بفتح الراء ‏ وإن كان مُباشراً للقتل ولكنه 


.779 /97 بدائع الصّنائع:‎ )١( 
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بحكم كونه مُلْجَأْ من قبل المُكره ‏ بالكسر ‏ وآلةّ محضةً في يَدِ المُكره» لم 


تعتبر مباشرته في إيجاب الضّمان. 

ومثل ذلك يقال في النّاخس؛ فإنّه هو الذي سبّب ركض الدابّة التي 
خرجت عن قدرة الرّاكب» وصار الرّاكب لا فعل له ولا اختيار» فلا يصحٌ 
أن يسمّى مباشراًء فبقي المسبّب بدون مزاحم» فنسب التّلف إليه»ء وصار 
ضامناً . 

ثم رأيت للعلامة خالد الأتاسي كثلله بحثاً نفيساً في الموضوع يؤيّد ما 
قلنا. فنورده بلفظه : 

(المباشر هو الذي حصل التّلف مثلاً بفعله بلا واسطة؛ فكان هو 
قناعي العلة يقباف :اليد التلفت 6 والمعيكن ما حخصال "الل لأ بجنا ريه 
وفعله» بل بواسطة هي العلَّة؛ لحصول المعلول» وهي فعل فاعل مختارء 
وأما فعله فلا تأثير له سوى أنه مفض إليه. فإن اجتمعا فكما صرَّحت المادة 
يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأنه صاحب العلَّةء وهي أقوى. . 

ا 1 0 لإضافة 
المعلول إليهء يكون السّبب حيقد سبباً حقيقياً د أى : :مخضا يفعي أنه 
لا مزيّة له سوى الإفضاء إلى حصوله. وفرقوه ناته جا توستط ربمة رويد 
الحكم علّةه وذلك المتوسّط هو العلّة. وهذا هو المبحوث عنه في القاعدة. 
ومتى كان المتوسّط غير صالح لذلك» فالحكم يُضاف إلى السَّبب»ء ويكون 
حينئذ في معنى العلّة ومعرفة هذا الضّابط تنفعك في كثير من الوقائع . 

وصور اجتماعهما ما ذكز فقن الجادة فإن ملقى الغيوان عياش ثلنه 
بال نلعت دوسا فى الو ا لأن حفره أفضى إك التلنه فالصضّمان على 
الحافس. 

وإذا انفرد السّبب ‏ وذلك فيما لو كان الحائل المتوسّط بينه وبين 
الحكم ‏ أعني المعلول ‏ غير صالح لإضافة الحكم إليه ‏ يكون في معنى 
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العلّة المؤثرة» يضاف الحكم إليه» ويكون المتسبّب ضامناً ‏ كسوق الدّابق 
فإنه غير موضوع للتّلفء ولا هو مؤثر فيه بل طريق للوصول إليه» والعلّة 
لكلف التوشط ييف وين الشوق ”وه ؤظلء الذابة إتسانا أو هالا قؤاكمها 
وثقلهاء ولكن لما لم يكن هذا المتوسّط فعل فاعل مختار أضيف الحكم 
إلى السَّبب» وهو السّوق الواقع من السّائق» فكأنه دافع للدّابة على ما 
وطفك عليه فتشيمن أده سنب لهم 00 

الثقطة الثانية: إذا كان المتسبّب متعدّياً والمباشر غير متعدّء وهي في 
مستثنيات القاعدة الرابعة التي ذكرها بعض الفقهاء هي أنه إذا كان المسبّب 
متعدّياً» والمباشِر غير متعدٌ في فعله. فالحكم يضاف إلى المسبّب المتعدّي 
وإن هذه القاعدة ذكرها صاحب «الهداية» في مسألة من نخس دابة فقتلت 
رجلاً» فإن الضَّمان على النّاخسء دون الرّاكب» وقد ذكرنا عبارته في 
القاعدة الثانية بتمامها. وفيها: 

(ولأن النّاخس متعدٌ في تسببه» والرّاكب في فعله غير متعدّء فيترجّح 
جانبه في التّغريم للتعدّي)'" 

وقد اعترض عليه صاحب «العناية» بأن كون المباشر غير متعدٌ لا يبرته 
من الضَّمانء فهذا التّعليل الذي ذكره صاحب «الهداية» غير صحيح فيما 
إذا وطئت الدّابة أحداّء ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن 
المباشر يضمن وإن لم يكن متعدّياً فيما إذا كانت مباشرته هي السَّببٍ 
الوحيد في التّلفء أمّا إذا كان هناك مسبّب آخرء وهو متعدٌ في تسبيبه» 
والمباشر غير متعدٌ في فعله» فحينئذ يقدَّم المسبّب على المباشر. نعم» إن 
كاف كل عن الشاقن والعنكي متعليا ‏ فالمباشر عفدم عل المسييع وركما 
يتأيّد هذا بمسألة أخرى ذكرها البغدادي في «مجمع الصّمانات»» قال: 
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(قضّار أوقف دابة في الطريق» وعليها ثياب» فصدمها راكب ومرّق 
بعض الثّيابٍ التي كانت على الدّابة. قال الشَّيخْ أبو بكر البلخىٌ: إن رأى 
الرّاكب الدّابة الواقفة ضمنء» وإن لم يبصر لا يضمن. ولو مرّ رجل على 
ثوب موضوع في الطّريق وهو لا يبصره فتخرّق» لا يضمن" 

فالقصّار الذي أوقف دابّته في الريق مسبّب لتخرّق الثّياب» وهو 
متعدٌ؛ لأنه أوقف دابته في الطّريق. وراكب الدّابة الأخرى مباشر»ء فلو لم 
يبصر الدّابة الواقفة لم يكن متعدياً» فلا ضمان عليه» وينسب التّمزيق إلى 
المسبّب» وهو القصّارء فكأنه مرّق ثيابه بنفسهء. فلا يضمنه أحد. أمّا إذا 
أبصر الرّاكبُ الدّابة الواقفة» ومع ذلك صدمها فإنَّه متعدٌ» ومتى اجتمع 
تعدّي المست وتعدّي العافت +فالسافي اول بالضّمان» ولذلك ضمّن 
الغْياب للقصّار. وكذلك من وضع ثوباً في الطريق» فإنه مسبّب لتخرّقه» 
وهو متعدٌ من حيث إن الّريق غير موضوع لوضع الثَِّاب» والرّجل المارٌ 
مباشر لتمزيق الثّيِاب» فإن كان قد أبصر التَِّابِء فإنه متعذٌ فيضمن» وإن لم 
يكن أبصرهاء فليس متعدّياً فلا يضمن. 

وكذلك ذكر البغدادي مسألة أخرى» قال: 

(مرَ بحمار عليه حطب. وهو يقول: إليك إليك؛ إلا أن المخاطب لم 
يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرّق يضمن» وإن سمع إلا أنه لم يتهيّأ له 
التّحِي بطول المدَّة فكذلك. وأما إذا أمكنه ولم يتنحّ لا يضمن)”© 

تصناحن الحماو هنا سياف علق قول من بعد الشافق:والناقه ساغيراء 
وهو غير متعدٌء إذا نادى: (إليك إليك) فصار ضامناً عند عدم سماع 
المخاطب, وكذلك إذا لم يجد المخاطب فرصة للتّنحي» أما إذا لم يتنحّ 
وقد أمكنه ذلك» فهو المسبّب المتعدّي فأضيف التّلف إليه. 


البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور ‏ 
فبناء على قول صاحب «الهداية»» ونظراً إلى هذه الجزئيات» تتحصل 


صور اتية : 

١‏ - إذا كان المباشر هو السّبب الوحيد في الإتلاف» فهو ضامن سواء 
كان متعدياً» أو غير متعذٌء بمعنى أنه لم يفعل فعلاً محظوراً في نفسه. 

” - إذا اجتمع المباشِر والمسيّب» وليس أحداً منهما متعدّياً - بالمعنى 
المذكووت قالضماتن علئ' المياقير: 

٠“‏ - إذا اجتمع المباشِر والمسبّب» والمباشر متعد والمسبّب غير متعدٌء 
فالضمان على المباشر. 

- إذا اجتمع المباشِر والمسبّب» وكل واحد منهما متعدٌ» فالصّمان 
على المباشر أيضا . 

© إذا اجتمع المباشير والمسبّب» والمسبّب متعدٌّء والمباشر غير 
شين +الكنيان على المسنيه: 

هذا ما تنقّح لي من ضوابط الضّمان المتعلّقة بحوادث السّير مستخلصة 
من كتب الفقهاء» والله وله أعلم. 
كالثاً:. حوادث السّيّارات: 

وبعد تمهيد هذه القواعد وشرحهاء نرجع إلى أحكام حوادث 
السّيّاراتء ونذكرها في ضوء ما شرحنا من القواعد والجَرئيّات الفقهية 
المتعلقة بها 

١‏ مدى مسؤوئية السّائّق بما حصل بسيّارته: 

الأصل: أن سائق السّيّارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيّارته خلال 
تسييره إيّاهاء وذلك لأن السّيّارة آلة في يده» وهو يقدر على ضبطهاء فكل 
ما ينشأ عن السَّيّارة» فإنَّه مسؤول عنه. والذي يظهر لي أن هناك فرقاً كبيراً 
بين الدّابة والسَّيّارة من حيث إن الدَّابة متحركة بنفسها بخلاف السيّارة» 
فَإِنّها لا تتحرك إلا بفعل من السّائق. ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره 
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الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدَابَّةَ بفمها أو يدها وبين ما نفحته برجلها 
أو بذنبهاء لا يتأنّى في السّيّارة؛ فإِنَّهم ضمَّنوا الرّاكب في الحالة الأولى» 
ولم يضمّنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب الدّابة لا يمكنه التّحرز عمًا تفعله 
الدَّابَّ برجلها أو بذنبها. 

أمّا الشّيّارة فلا تتحرّك بنفسهاء فجميع السَّيّارة آلة للرّاكب» وهو يقدر 
على ضبط جميع أجزائها؛ لأن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض» ليس 
الجد نهنا سراكة مستتقلة عن :شركة الهو ركذا “نسحي أن مس ساكل 
السَّيّارة لكل ضرر ينشأ عنهاء سواء نشأ ذلك الضّرر من أجزاء السّيّارة 
المتقدّمة» أو من أجزائها المؤخرة؛ أو من أحد جانبيها؛ لأن كلّ ذلك 
تحت تصرّف السّائق» وليس شيء منها يتحرك بنفسه. 

إذن» فالأصل أن سائتق السَّيّارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتهاء 
أومن مقدمتها أو من تخلفها؛ أو من أحد جانبيهاة لآن السّكارة آلة محضة 
في يد السّائق» فتنسب مباشرة الإضرار إليه. 

فإن كان سائق السّيّارة متعدّياً في سيره بمخالفة قواعد المرور» مثل : 
أن يسوق السَّيّارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان, أو لم يلتزم 
بخطّه في الشَّارِعء وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرىء فلا حَمَاءَ في 
كونه ضامناً؛ لأن الضّرر إنما نشأ بتعدّيه» والمتعدّي ضامن في كل حال. 

أمَا إذا لم يكن متعدّياً في السَّيره بأن ساق سيّارته ملتزماً بجميع قواعد 
المرورء فهل يضمن الضّرر الذي أصاب رجلاً آخر بسيّارته في هذه 
الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرناء فمنهم من يقول: إنه 
يضمن لكونه مباشراًء والمباشِر يضمن ولو لم يكن متعدّياً. ومنهم من 
يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية 
لا يمكن الاحتراز عنهاء. والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منهء» 
لا فيما لا يمكن الاحتراز منه. 
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والذي يظهر لي في ضوء القواعد والجزئيات الفقهية التي ذكرتها فيما 
قبل والله 6 أعلم ‏ أنَّ السّائق يضمن الضّرر الذي باشره»ء وإن لم يكن 
متعدّياً لأنه قد تقرّر بإجماع الفقهاء أن المُباشِر لا يشترط لتضمينه أن يكون 


0 
- 


متعدّياً» ولكن يجب أن تتحقّق منه مباشّرة الضّرر على الوجه الذي ذكرناه 
من تفسير القاعدة الثانية» فيجب لتضمينه أن تصحّ نسبة المباشرة إليه دون 
مزاحم على وجه معقول. وعلى هذا الأساس لا يضمن في الصّور الآتية: 

١‏ إذا كان السّائق يسوق سيّارته ملتزماً بجميع قواعد المرور» ولكن 
دفع شخص رجلاً آخر أمام سيّارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف 
السَّيّارة قبل أن تدهسهء فدهسته السَّيّارة. فهنا لا يضمن السّائق» وإنما 
يضمنه الدَّافع. وهذا كما إذا نخس أحد دابّة فقتلت رجلاً» فالضّمان على 
النّاخحس دون الرّاكب؛ لأنَّ نسبة المباشَّرةٍ لا تصح إلى سائق السّيّارة في 
هذه الصّورة؛ لأن تأثير الدّافع ههنا أقوى من تأثير الرّاكب أو كما قال 
صاحب «الهداية) : الدّاقع مقغل »:والشافق: غير متعت: 

" -إذا أوقف السّائق سيّارته أمام إشارة الهرون فكتطرا إشارة فتح 
الريق» فصدمته سيّارة من خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيّارته أحداًء 
فليش الشماة على سافق الشتارة الأمامية».بل. العيناة: على سائق ‏ السيازة 
التي صدمتها من خلفهاء لأنه لا تصحٌ نسبة المباشّرة إلى السّيّارة الأمامية» 
فانيا :دقوع يمكال الآلة للتتايع العلقية: :زبيدا أفكث اللحنة الداع 
للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السّعودية في قراراتها المنشورة 
في «مجلة البحوث الإسلامية»). عدد: (2))755 سنة (5509١1-١151١ه).‏ 

وإن هذه الصُورة منطبقة تماماً على ما ذكره الفقهاء فيما إذا نخس أحد 
دابّةَ فأصابت أحداً» فإن الضَّمان على التّاخس دون الرّاكب. وممًا يؤيده 
أيضاً ما ذكره البغداديٌ كانه في «مجمع الضمانات»: قال: 


(فإن عثر بما أحدثه في الطّريق رجل فوقع على آخر فمات» كان 
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الصضَّمان على الذي أحدثه في الطّريق» وصار كأنه دفع الذي عثر به؛ لأنه 


مدفوع في هذه الحالة» والمدفوع كالآلة)”'". 


فالظّاهر في هذا المثال أن الرّجل الذي وقع على آخرء هو المباشر 
للإهلاكء ولكن وقع الضَّمان على المسبّب لكونه متعدّياً ولكون تأثيره 
أقوى بحيث لم يبق للرّجل الواقع صنع ولا اختيار» فلم تنسب المباشرة 
إليه؛ فكذا في مسألتنا. 

“ان إذا كانت السكارة شليعة قبل الشين نهاء :كان الكائق يتعهذها 
تعهّداً معروفاًء ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حنّى 
خرجت السَّيّارة من قدرة السّائق ومكنته من ضبطهاء فصدمت إنسانا؛ فقد 
أفتت اللجنة الدَّائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السّعودية» بأنه 
لا ضمان على السّائق. وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء 
00 لين 

ويمكن أن تُخرّجٍ هذه الفتوى على ما قدَّمنا في القاعدة الثانية من نص 
الفقهاء على أن الدّابة إن جمحت وخرجت من قدرة الرّاكب» فلا ضمان 
عليه؛ وذلك لأنَّ ما حصل بالسّيّارة بعد خروجها من ضبط السّائق حادثة 
حدثت بجهاز من أجهزتها ولا تصحٌ نسبتها إلى السّائقء ولا يقال: إن 
السّائق مباشِرٌ للإتلاف». وغاية ما يقال فيه: إنه مسبّب للهلاك» فإنه هو 
الذي سيّر السّيّارة في مبدأ الأمر. ويما أنه مسبّب» فيشترط لتضمينه 
التعدّي؛ فإن كان يتعهّد السّّارة تعهّداً معروفاً». ويسيّرها ملتزماً بقواعد 
المرور سيراً عاديّاً. فلا ضمان عليه لعدم التّعَدّيه نعم! إن أخلّ بشرط من 
هذه الشّروط» مثل: عدم تعهّده للسيّارة» أو تسييرها مع خلل ظاهر في 
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جهاز من أجهزتهاء أو سوقها سوقاً عنيفاً» فإنه يضمن في كل ذلك وإن 
خرجت السبّارة من. ضيطه؛: لأنه مسيّبٌ لاثفلات السبارة بتعذيه. 

وربّما تشهد لهذه الفتوى جزئية ذكرها الكاساني كأنه في «البدائع»؛ 
قال: 

(وكذلك (يضمن) إذا كان يمشي في الطلريق حاملاً سيفاً. أو حجراً. 
أو لبنة» أو خشبة» يدي وول ندل لوجود معنى الخطأ فيه وحصوله 
على سبيل المباشّرةٍ» لوصول الآلة لبشرة المقتول» ولو كان لابساً سيفاً» 
فسقط على غيره فقتله» أو سقط عنه ثوبه» أو رداؤه» أو طيلسانه» أو 
عِمامته وهو لابسه»ء على إنسان فتعقل به فتلف» فلا ضمان عليه أصلاً ؛ 
لأن في اللبس ضرورة؛ إذ النّاس يحتاجون إلى لبس هذهء والتّحرز عن 
السّقوط ليس في وسعهمء تنكانك النلبة سيسعاكة مدر التعيمين : 
ولا ضرورة في الحمل» والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضاً. وإن 
كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة؛ فهو ضامه)3(0) 

ويؤيده أيضاً ما ذكرنا في القاعدة الثّانية أنه لو سقطت الدَّابة ميتة أو 
بمرض أو عارض ريح شديدٍ ونحوهء وتلف بسقوطها شيء لم يضمنه 
5 

4 - إذا ساق إنسان سيّارة في شارع عامٌ ملتزماً السّرعة المقرّرة» 
ومتَّبِعاً خط السّير حسب النّظام؛ ومتبصّراً في سوقه حسب قواعد المرورء 
فقفز رجل أمامه فجأة. فصدمته السّيارة رغم قيام السّائق بما وجب عليه 
من الفرملة ونحوهاء فإن اللجنة الذائمة للبحوث والإفتاء فى المملكة 
العربية التفووية اس سند شور كي راف ةر لم كك ييا 
بشيء» ونصٌ قرارها في هذه الصّورة كما يلي : 


)١(‏ يدائع الصنائعء للكاساني: اا ا/ا. 
(؟) مغني المحتاج» للشربيني: .753١6 57١5/4‏ 


٠ >‏ اتحوك فس قضايا فذهية معاضرةت الجر الإول 


(أمكن أن يقال بتضمين السّائق من مات بالصّدم أو كسر مثلاً بناء على 
ما تقدم من تضمين الرّاكب أو القاتد أو السّائق ما وطئت الذابة بيديها. وقد 
يناقش بأن كبح الدّابة وضبطها أيسر من ضبط السّيارة. ويمكن أن يقال 
بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال بناء على ما تقدّم من 
الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين. ويمكن أن 
يقال بضمان السّائق ها تلف من نصف: الذية أو نصف الكسور» لتفريطه 
بعدم احتياطه بالنّظر لما أمامه من بعيد» وبضمان المصدوم نصف ذلك 
لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السّيارة دون الاحتياط لنفسه» بناء على ما ذكره 
الشَّافعميُ وزفر وعثمان البَنّنُ ومن وافقهم في تضمين المتصادمين» ويحتمل 
أن يقال: إنه هدرء لانفراده بالتعدئ)7: 

والذي يظهر لي في هذه الصّورة ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أن الرّجل الذي 
قفز أمام السّيّارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسّيّارة في سيرها 
المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقّف بالفرملة» وكان قفزه فجأة لا يُتوقّع 
مُسبقاً لدى سائق متبصّر محتاط» فإن هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصّورة 
لا نسب إلى سائق الشّيّارة» ولا يقال: إنه باشر الإتلاف. فلا يضمن 
الشائق > ويصين القاقة مثا تولك نفسه وذللف لوحو 

أولاً: لو قلنا بضمان السَّائق في هذه الصّورة» لزم منه أنه لو عزم 
رجل على قتل نفسهء فقفز أمام سيّارة أو قطار بقصد إهلاك نفسهء فإن 
السّائق يضمنه»ء وهذا مخالف للبداهة. 

ثانياً: قد قرّرنا في القاعدة الثانية أنه يجب لتضمين المباشِر أن تتحمّق 
قنة :ساق :+ الإقلوق يدون قلق وحيتٌ كان تأثير المسبّب أقوى من تأثير 
المباشِر» أو انعدام اختيار المباشِر بفعل رجل آخر»ء كما في مسألة نخس 
الذَّابَة- فإللا يعن ماقرا [لاتالاقفء قلا يعن عليه لمان : 


.ها١5٠9‎ 2))15( مجلة البحوث الإسلامية» عدد‎ )١( 


الشف العاشن :فراعت ومتساكل هن حوادنتة: المززن 4 


ثالعاً : إذا كان السباكر ملجاً من قبل الآخرء كما في صورة الإكراف 
فإنه لا يعد مباشراً حقيقيًاً للقعل والإتلاف» وإنما ينسب الإتلاف إلى من 
أكرهه على ذلك؛ فصار كما إذا أكره رجل آخر على قتل نفسه. فقتل 
المكرّه في حالة الإكراه الملجئ» فلا ضمان على القاتل المكرّهء لأنه 
لا يُنسب مباشرة القتل إلى المُكرّه (بالفتح) بل لا تنسب مباشّرة الإتلاف 
إلى السّائق في مسألتنا بالظريق الأولى» لأن الإكراه لا يعدم القدرة على 
التّحرّز من الفعل الذي وقع 00 عليه» فيمكن للمكره أن يتحرّز عن 


القتل على قيمة نفسه. ولذلك ب يستحق التعزين على كتلة, وا ف الا فق 
صورتنا» فإنه لم يبق له اختيار ولا قدرة على صيانة القافز من ل 
السّسّارة . 

بماك 


رامعا قدهكا ضر شناي «اليدابة) آنه الو كان اللبييب بتسديا 
والمباشِر غير متعدٌء فالمسبّب أولى بالضّمان من المُبِاشِرء ولا شك في 
تعدّي القافز في مسألتناء وعدم تعدّي السّائق؛ فليكن القافز هو المسؤول 
ول فس 

خامساً : لا أقلّ من أنه قد وقع الشَّك في كون السَّائقٍ مباشراً للإتلاف 
وفي كونه ضامناًء ومن أكبر الشّواهد على ذلك أن اللجنة الدّائمة للبحوث 
والإفتاء السَّابق ذكرها قد ترددت في ضمان السّائق. وفي صورة الشَّك 
لا يجب الضّمان. قال البغدادي في «مجمع الصّمانات»: 

(ويكل عفر برا فن اللريق» قنيقط فيها إنسان<وماتك»عفقال المافر» 
إنه ألقى نفسه فيهاء 5 الورثة في ذلك». كان القولٌ قولّ الحافر في قول 
بق سرينته الكضن وسو قو فيد “لذن الطافين أن البصير يرى موضع 
قدمه. وإن كان الظّاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه. وإذا وقع الشَّكّء لا يجب 
العننان بالشف) 1 


ل 
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)0020 مجمع الصضّمانات» للبغدادي » ص ١م,‏ باب 2.)١5(‏ فصل زه ؟ 


1 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


؟ ‏ ما يُستدلٌ به على تضمين السّائْقٍ: 

وربما يستدلٌ على تضمين السّائق في هذه الصّورة بما يأتي : 

أ- اتفق الفقهاء على تضمين راكب الدّابة ما وطئته خلال سيرهاء ولم 
يستثنوا من ذلك صورة قفز الرّجل أمام الدّابة» فهذا يدل على أنهم يقولون 
بتضمينه في هذه الصّورة أيضاً . 

وهذا الدّليل ليس بصحيح؛ لأن الفقهاء لم يذكروا هذه الصّورة لا نفياً 
للتّضمين فيها ولا إثباتاً له ومجرّد سكوتهم عن ذلك لا يدل على 
التَضْمِين؛ لأنه لا ينسب لساكت قول» وخاصّةً حينما ذكروا أصولاً في 
ضمن جزئيات أخرى تدنُ على عدم التَّضمين في هذه الصّورة» عليه الم 
يذكروها من جهة أن ذلك كان نادراً في عهدهم؛ لأن ضبط الدَّابَّة أيسر من 
ضبط السّيّارة» ولأن الدّابة متحرّكة بنفسهاء فربّما تتنحى في سيرها بنفسها 
برؤية من يعرض لها في اللريق» بخلاف السّيارة» ولأن الظرق المدنية في 
ذلك الرّمان كانت موضوعة في الأصل للمُشاة» فلم تكن الدّواب تُسرع 
فيها المشي» بخلاف السَّيّاراتَء فإنها تسير على طرق معبدة وُضعت في 
الأصل للمراكب السّريعة. 

ب - وقد يقال: إن النّائم الذي ينقلب على الرّجل الآخر يضمن ما أصابه 
من ضررء وبالرّغم من أن الثائم لا تكليف عليه فإنه حكم عليه الفقهاء 
بالضّمان إجماعاً» فتبّن أن المباشر يضمن» ولو صدر منه الفعل بغير اختياره» 
فينبغي أن يضمن السّائق أيضاً» ولو صدر منه الإهلاك بدون اختياره. 

والجواب عن ذلك: أن المباشِرَ لو كان هو السّبب الوحيد في هلاك 
شخصء فإنه يضمن الهلاك» ولو صدر منه ذلك بدون اختيار - ويستثنى منه 
ما لا يمكن الاحتراز منهء وما عمّت به البلوى» كما قدّمنا عن «البدائع» 
أنه لو سقط السّيف عن لابسهء فإنه لا يضمن - ولكن إذا كان هناك شخص 
آخر مختار يزاحمه في نسبة الإهلاك إليه» وتأثير فعله أقوى من تأثير 


المباشرء فإن الهلاك يُضاف إلى ذلك الشّخْص الآخرء كما قدَّمنا في غير 
واحد من الأمثلة» ولا سيّما في مسألة النّاخس» وفي مسألة من وقع على 
غيره بِعَثْرّة حصلت له بوضع حجر في الطّريق» فإنه لا يضمن» بل يضمن 
واضع الحجر. 

ففي مسألة النائم» ليس هناك من يزاحمه في نسبة الإهلاك إليهء 
بخلاف مسألتنا في السّيارة» فإن القافز هّنا يزاحم السّائق في نسبة الإهلاك 
إليه» وهو أولى بهذه النّسبة لتعدّيه من السّائق الملتزم الذي لا اختيار له. 

ولذلكء لو رأى زيد ‏ مثلاً ‏ أن عمراً نائم» وهو على وشك أن 
ينقلب» فوضع صبيّاً تحته حتى انقلب النّائم عليه فأهلكه؛ فلا شك أن 
الضَّمان في هذه الصّورة ليس على النّائمء بل على الرّجل الذي وضع 
الصّبىَ تحته» مع أنَّ النّائم هو المباشِرٌ في الظاهرء وذلك لأنَّ واضع 
الصّبىٌَ يزاحمه في نسبة الإهلاك إليه» وتأثير فعله أقوى من تأثير فعل 
النّائم؛ لأنه مختار ومتعدٌ؛ بخلاف النّائمء فكذا في مسألتنا. 


وإلى هنا قد ذكرتٌ بتوفيق الله ييلِةِ المسائل المهمّة التي قد يقع فيها الاشتباه 
في عصرنا في حوادث المرورء والقواعد التي تبتنى عليها مثل هذه المسائل» 
ويمكن على هذا الأساس أن تُستخرّج المسائل الأخرى في هذا الباب. 

وما تمكنت في هذه العٌجالة من استقصاء الجُزئيات التي تتصوّر في 
عهدنا من حوادث المرور على الرّغم من رغبتي لذلك» وذلك لضيق 
الوقت وارتباطي بالمهامٌ الأخرى. ولكن أرجو أن ما ذُكر في هذه العُجالة 
سيكون عوناً بإذن الله تعالى لاستخراج أحكام الصّور الأخرىء والله 
سبحانه أعلم» وعلمه أتمٌّ وأحكم. 
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لد يج يت 


0 


أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن 


أولاً: المسائل التي يكثرٌ تَساؤْلٌُ المسلمينٌ عنها في أمريكة الشَّمَاليَةِ 
والجنوبيَّة وأوروبة: 

١-ما‏ حكم التّجِنْس بالجنسية الأجنبية أمريكية كانت أم أوروبية؟ 
علماً أن معظم الذين قبلوا التَّجنْس بهذه الجنسيات أو يعتزمون الحصول 
عليهاء يؤكٌدون أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم قد أوذوا واضطهدوا في 
بلادهم الأصلية بالسّجن أو التّهديد» ومصادرة الأموال وغيرها. 

وبعضهم يرى أنه ما دامت الأحكام الشّرعية والحدود معطّلة في بلاده 
الأصلية فأي فرق بين أن يحمل جنسية ذلك البلد الذي اضطهده والبلد 
الذي اختار أن يستوطن فيه» وفي كليهما لا تطبق الأحكام الشّرعية 
ولا تقام الحدودء وهو في بلد مهجره مُصانةٌ حقوقه الشّخصية: دمه وماله 
وعرضهء ولا يمكن سجنه أو تهديده إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك. 

؟ - لولادة الأبناء وتنشئتهم في أمريكة وأوروبة ونحوهما من بلاد غير 
المسلمين مساوئ ومخاطرء وبعض المحاسن, واحتمال اكتسابهم من 
عادات أبناء النصارى واليهود الكثيرء احتمال قائم - خاصة ‏ في حال 
انشغال الوالدين أو وفاة أحدهما أو كليهما؛ فما أثر هذا الصَرر المظنون 
في حكم الهجرة إلى هذه البلدان والإقامة الدّائمة فيهاء مع ملاحظة أن 
كثيراً من الئّاس هنا على الدَّوام يذكرون بأن أبناءهم في بعض البلدان 
الإسلاميّة التي كانوا يقيمون فيها يتعرضون لاحتمالات الرّدة باعتناق 


كك بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الشّيوعية واللّادِينيّة أو نحوها من الأفكار الإلحاديّة التي تررّج لها 
حكومات بعض البلدان الإسلاميّة» وتدخلها في برامج التَّعليم والتّوجيه 
العام» وتضطهد من يرفضها؟. 

ويؤكّد المستوطنون هنا من المسلمين أنه لم يطلب من أحدهم أن يغيّر 
دينه أو أنه وجّْه نحو دين آخرء وذلك لضعف الاهتمام بالتاحية الدينية هنا. 

* ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصّة إذا طمعت في إسلامه 
بعد الرَّواج؛ حيث تدّعي مسلمات كثيراتٌ أنه لا يتوافر لهن الأكفياء من 
المسلمين في غالب الأحيان» وأنهن مهدّداتٍ بالانحراف», أو يَعِشْنَ في 
وضع شديدٍ الخرج؟. 

5 - ما حكم استمرار الرّوجية والمعاشرة بين زوجة دخلتٍ الإسلامَ 
وبقي زوجها على الكفرء ولها منه أولاد تخشى عليهم الضّياع 
والانحراف؛ ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت 
العلاقة الرّوجية بينها وبينه؟ . 

وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمعٌ في إسلامه؛ ولكنه يحسِن 
معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟. 

- ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين» حيث لا يسمح 
بالدّفن خارج المقابر المعدَّة لذلك» ولا توجد مقابر خاصّة بالمسلمين في 
معظم الولايات الأمريكيّة والأقطار الأورويّة؟. 


5 - ما حكم بيع المسجد - إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو 
فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه » وكثيراً ما يشتري المسلمون منزلاً 
ويحوّلونه مسجداً» فإذا انتقلت غالبيّةٌ المسلمين من المنطقة لظروف العمل 
كع اعفد آل أهئز» وقه وتتراق:غليه اغرون :وده المسكن بعد 
واستبداله بمسجد يؤسّس في مكان فيه مسلمون. 


البحث الحادي عشر: أجوية عن استفتاء المركز الاسلامي بواشنطن رةه 


فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسّر فرصة استبداله 
بمسجِدٍ آخرٌ فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟. 

” - كثيرات من بنات المسلمين ونسائهم تدعوهن ظروف العمل أو 
الدراسة إلى الشفر إلى 'ولأيات أخرى - ابعد.هن مسافة القضرى بالظائرة أو 
غيرها من وسائل السّفرء دون محرمء ومن غير رفقة من نسوة تعرفهن أو 
يعرفتها غير رفقة المسافرين والمسافرات عادة؛ فما حكم هذا السَّفر؟. 

- بعض النساء أو الفتيات تضطرٌهن ظروف العمل أو الدّراسة إلى 
الإقامة بمفردهن» أو مع نسوة غير مسلمات» فما حكم هذه الإقامة؟. 

4 - كثيرات من النّساء هنا يذكرّنَ أن أقصى ما بإمكانهن ستره من 
أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين» وبعضهم تمنعهنٌ جهات العمل أو 
الدّراسة من ستر رؤوسِهِنٌ وأعناقِهنَ» فما أقصى ما يمكن السَّماح بكشفه 
من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلّات العمل أو الدّراسة؟ . 

١‏ - يضطر كثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد 
لعفظية. تققات: الدراسة والشيكة» لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه 
مما يجعل العمل ضرورةً له لا يمكن أن يعيش بدونه» وكثير منهم لا يجد 
عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدّم وجبات فيها لحم الخنزير وغيرها 
من المحرّمات؛ فما حكم عمله في هذه المحألات؟ . 

١-ما‏ حكم بيع المسلم للخمور والخنازير» أو صناعة الخمور 
وبيعها لغير المسلمين؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد 
اتخذوا من ذلك حرفة لهم. 

١‏ - هناك كثير من الأدوية تحتوي كميّات مختلفة من الكحول تتراوح 
بين  ١(‏ 70/) ومعظم هذه الأدوية من أدوية الرُكام واحتقان الأنف 
والحتجرة والشّعال وغيرها من الأمراض السّائدة» وتمثل هذه الأدوية 
الحاوية للكحول ما يقارب (980/) من الأدوية في هذا المجال» مما يجعل 
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العغير ةك قل الا دوو الكالواني لكر لدعتي اعفن اعد ونيا 
حكم تناول هذه الأدوية؟. 

٠‏ هناك بعض الخمائر والجلاتين يوجد فيها عناصر مستخلصة من 

0 فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟. 

- يضطرٌ معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الرّفاف لبناتهم في 
0 وكثرا ما كفلل هذه العفلات زفهن ‏ وإنقاد | وعتاء ةدرلا تتوكر 
لهم أماكن تنّسع لمثل هذه الحفلات؛ فما حكم إقامة مثل هذه الحفلات 
في المساجد؟ . 

- بعض الحكومات النّصرانية ‏ خاصّة في أمريكة الجنوبية - تفرض 
على رعاياها النّسمي بالأسماء النّصرانية» وتضع قوائم بأسماء اختاروها 
للأطفال ذكوراً كانوا أو إناثاً» ولا تسمح بعسجيل المواليد بأسماء تختار 
من غير هذه القوائم» فما حكم تسمّي المسلمين بهذه الأسماء؟ وما 
الحلول التي تقترحونها في هذه الأحوال؟ . 

5 ما حكم زواج الطّالب أو الطّلالبة المسلمة زواجاً لا ينوي 
استدامته» بل النّية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدّراسة» والعزم 
على العودة إلى مكان الإقامة الدَّائم» ولكن العقد يكون عادة عقداً عادياًء 
وبنفس الصّيغة التي ينعقد بها الرّواجٍ المؤيّد. فما حكم هذا الرّواج؟. 

١‏ - ما حكم ظهور المرأة في محلّات العمل أو الدّراسة بعد أن 
تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟. 

- بعض المسلماتٍ يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب 
الذين يرتادؤن الأماكن الى يعملن أن رشي فرهاه :فبضافكة الأحانت 
دفعاً للحرج» فنا حك يهل الحا 6 


وكذلك الحال بالتسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدّم البهم نساء 
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أجنبيات مصافحات» وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من 
الحرج؛ على حدّ ما يذكرون ويذكرن. 

4 - ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصَّلوات الخمس أو 
صلاة الجمعة والعيدين» مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة؟ 
علماً بأن الكنائس في الغالب أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من 
المسائع: وبعضها عدم الجامعات أو الهيئات الخيريّة للاستفادة منه في 
هذه المناسبات بدون مقابل . 

٠‏ ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنّصارى وما يقدّمونه 
من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالنّسمية عليها؟ . 

١‏ كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدَّم 
فيها الخمور ويختلط فيها النْساء والرّجال» واعتزال المسلمين لبعض هذه 
المناسبات قد يؤدّي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع» وفقدانهم لبعض 
الفوائد؛ فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب 
الخمر أو الرّقص أو تناول لحم الخنزير؟ . 

7١‏ - بعض الأقطار في شمال أوروبة يقصّر فيها الليل كثيراً ويطول 
فيها التّهار كثيراً» حيث تصل ساعات الصّيام في بعض هذه البلدان إلى 
عشرين ساعة أو تزيد» :وكير هق المشلمين يجدون مشقّة زائدة في الصّيام؛ 
فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن 
اعتماده إذا كان جائزاً؟ وهل يكون التّقدير بساعات الصّيام في مكة أو 
بساعات التّهار في أقرب البلدان اعتدالاً؟ أو بماذا؟ . 

وإذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعتبر هذا النّوع من المشقة من المشافٌ 
التي يجب على المسلم احتمالها والصّبر عليها مع احتمال الضّرر؟ وهل 
يجب عليه أن يترك عمله في شهر الصّيام إذا لم يكن بمقدوره الصّيام إلا 
بترك العمل من قبيل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؟. 
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وف - في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوزوبية 
تصعب أو تتعذّر رؤية هلال رمضان أو شوالء والتقدّم العلمي الموجود في 
كثير من هذه البلدان يمكّن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق 
الجساب». فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟. 

وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقّبول قول الكفّار المشرفين عليها؟ 
علماً أن الغالب على الظَّنَّ صدق قولهم في هذه الأمور. 

ومما يجدر بالملاحظة أن انّباع المسلمين في أمريكة وأوروبة لبتعض 
البلدان الإسلاميّة المشرقية في صيامها أو إفطارهاء قد أثار بينهم اختلافا 
كثيراً غالباً ما تذهب بأهم فوائد الأعياد» وتثير مشكلات شبه دائمة» وفي 
الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد. 

4 ما حكم عمل المسلم في دوائرٌ ووزاراتٍ الحكومة الأمريكيّة أو 
غيرها من حكومات البلاد الكافرة» خاصّة في مجالات هامّة ة كالصّناعات 
الدرية أو الدّراسات الاستراتيجية ونحوها؟. 

" - ما حكم : تصميم المهندس المسلم لمباني التّصارى» كالكنائس 
وغيرها؟ علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشّركة الموطّفة له وفي حالة 
امتناعه قد يتعرّض للفصل من العمل . 

56 - كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور 
والخنازير وما شابه ذلك. وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم 
يعيشون بمال الرّجل» فهل عليهم من حرج في ذلك؟. 

 "”1‏ ما حكم تبرّع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسّسات تعليميّة أو 
تنصيريّة أو كنسيّة؟ . 

ما حكم شراء منزل السّكنى» وسيارة الاستعمال الشَخْصيء 
وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على 
تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول؟ علماً بأنه في حالة البيوت 
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والسناة اع و اناك عموماً يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري 
يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك. 
ع د 

كاكنا: اأحونة: 

١‏ التَّجِنْسُ بالجنسيّاتٍ الأجنبيّة: 

إن التستي :مسسيكات" البلاة طون القت اليه روتفانق» حك به حيتي 
الفُروف» والأخوال» وأغراض هذا النَّجِبسء على الشّكل التالي: 

إن اضطر إليه المسلم بسبب أنه أوذي في وطنه» أو اضطهد بالسّجن»ء 
أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة» ولم يجد لنفسه مأمنا إلا في مثل 
هذه البلاذ»:فإثة.يجوق له الكجتين بهذه التحسياشة ووة أى كزافة. بشرط 
أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العمليّة» والابتعاد عن 
المنكرات الشائعة هناك. 

والدليل على ذلك: أن الصّحابة وق هاجروا إلى الحيشة بعدما 
اضطهدوا من قبل أهل مكة» والحبشة يومئذ يسودها الكمّارء وأقاموا بها 
حتى إن بعض الصَّحابة لم يزالوا مقيمين بها بعدما هاجر رسول الله كه إلى 
المدينة» فإنما رجع أبو موسى الأشعري َيِه عند غزوة خيبر» يعني في 
السّنة السّابعة من الهجرة. 

ثم من حقوق التّفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلم» 
فإذا لم يجد الإنسان مأمناً لنفسه إلا في بلاد الكفارء فلا مانع من هجرته 
إليهاء ما دام يحتفظ بفرائضه الدَينيّة» والابتعاد عن المُنكراتٍ المحرّمة. 

وكذلك إن اقتطر إلبه متسل سب أنه و تعفن هافن يتناد وسائن 
المعاش الضّرورية التي لابد له منهاء ولم يجدها إلا في مثل هذه البلادء 
يجوز لذذلك ايضنا بالشرطة المذكرو»:وذتك لآن كنع الصا قريضة 
بعد الفريضة» ولم يقيده الشَّرِعَ بمكان دون مكان, قال الله تعالى: هو 
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5 سسطظو صمت ويس لس رس عو وه 0 سمس لل و أ 00 م ع 
الى جصل لكم الْأَرْضَ ولول فَامشوأ فى ماكيها وَطُوأ من ردق وليه النشور» 


[الملك: .]١6‏ 
ولو تجنّس مسلم بهذه الجنسيّة لدعوة أهلها إلى الإسلام» أو لتبليغ 
الأحكام الشّرعية إلى المسلمين المقيمين بهاء فإنه يناب على ذلك» فضلاً 
عن كونه جائزاًء فكم من الصّحابة والتّابعين و توطّنوا بلاد الكفّار لهذا 

الغرض المحمودء وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. 

أما إذا كان الرّجل تتيسّر له وسائل المعاش في بلده المسلم على 
مستوى أهل بلده» ولكنه هاجر إلى بلاد الكمّار للاستزادة منهاء والحصول 
على محض الترفُه والتنشُمء فإن ذلك لا يخلو من كراهة» لما فيه من عرض 
التّمس على المنكرات الشّائعة هناك» وتحمّل خطر الانهيار الخُلّقي والدّيني 
من غير ضرورة داعية لذلك». والتّجربة شاهدة على أن الذين يتجنّسون بهذه 
الجنسيات الأجنبية لمجرد التَرقُه ينتقص فيهم الوازع الدّيني» فيذوبون 
أمام الإغراءات الكافرة ذوباناً ذريعاً» ومن هنا ورد في الحديث النَّهِي عن 
مساكنة المشركين دون حاجة ملححة. 

أخرج أبو داود: عن سمرة بن جندبء. قال: أما بعد: قال رسول الله 
يكِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) أخرجه أبو داود قبيل كتاب 
الصّحاياء وعلقه التّرمذي في السّيّر. 

وأخرج أبو داودء والتّرمذي: عن جرير بن عبد الله: أن رسول الله كل 
قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله! 
لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». 

قال الخطابي في «شرحه» : 

(فيه وجوه: أحدها معناه: لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل 
العلم» وقال بعضهم: معناه: أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفرء 
فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكمّار في بلادهمء حتى إذا أوقدوا ناراً كان 
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منهم بحيث يراها. وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للنّجارة 
والمقام فيها أكثر من مدة أربعة أيام)7© 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»: عن مكحول» عن ال عكئِة قال: 
«لا تتركوا الذرية إزاء العدو»29 

ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أن سُكنى دار الحرب وتكثير سوادهم 
لأجل المال مما يسقط العدالة”"© 

أما إذا كان التّجتّسن بالحسنات الأجمية اعترازاً نهاء وافتخاراء أو 
لتفضييلها علن 'الجسيّات الملمة» أن للشب بأعلها فى السياة العبلية<فإن 
ذلك حرام مطلقاً. ولا حاجة إلى التّدلِيل على ذلك . 

؟ ‏ أما لخطورة تنشئة الأبناء المسلمين في البلاد الأجنبيّة ؛ 

فخطورة واقعة. فيجتنب عنها في الظروف التي يكره أو يحرم فيها 
الجن عمس نا ذكرنا قن الجوانت غرن الكوال الأول: 

وأما في الظروف التي يجوز فيها التَّجِنْس بدون كراهة» فإنها مواضع 
ضرورة» أو حاجة؛ فيجب على المبتلى به في مثل هذه المواضع أن يعنى 
بتربية أولاده عناية خاصّة» ويجب على المسلمين المقيمين فى تلك البلاد 
أ اتخلاتنا قن أخن: ذلله تكو فويويا سرك قد الاي السسالقة ميا فلة حلن 
عقائدهاء وأعمالهاء وأخلاقها الذينّة. 

“* و4 - زرُواجٌ المسلمة بغير المسلم: 

لا يجوز لمسلمة أن تنكح غير مسلم في حال من الأحوالء قال الله 


و ال 2 
د 


0 محرء رايد ا آم معو سس امج 007 
تنتعخالتئى:: #ولا تسكحوأ المتروين عون تؤيرا ولعيد موصن حَيّ من مُشْرِدٍ وَلَوَ 


. معالم السّننء للخطابي؛ كتاب الجهادء باب عَلَامَ يقاتل المشركون؟: #/ /ا"57‎ )١( 
(؟) ذكره ابن القيّم كأنة في تهذيب السَّنن: / 477 في سياق كراهة مساكنة المشركين.‎ 
.486/١ راجع: تكملة رد المحتار:‎ )*9( 


م بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجِزّء الأول 


عْجَيكُمٌ4 [البقرة: :]11١‏ وقال تعالى: طلا هن ِل ل يلاح يو نه 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

وإن الطمع في إسلام أحد لا يبرّر لمسلمة أن تعقد معه الزَّواجء فإن 
مثل هذا المع الموهوم لا يحل حراما. 

وكذلك لو أسلمتٍ المرأة وزوجها كافرء فإن التُكاح ينقطع بينها وبينه 
بمجرَّدٍ إسلامها عند الجمهورء وبإنكار الزَّوجٍ عن الإسلام بعد العرض 
عليه عند الحنفيّة» فلو أسلم الرّوج وهي في عدتهء رجع النّكاح الأول» 
ولو لم يسلم إلا بعد العدَّة لا ترجع إليه الرّوجة المسلمة إلا بنكاح جديد 
بينهماء وهذا أمر قد اتفق عليه الفقهاء قديماً وحديثاً» وإن الطّلمع الموهوم 
في إسلام الرّوج لا يغيّر حكم الشّرع . 

ه ‏ الدَضْنُ في مقابر غير المسلمينّ: 

لا يجوز دفن موتى المسلمين في مقابر غير المسلمين إلا إذا لم يكن 
من ذلك بدَّء وذلك بأن لا يكون للمسلمين مقبرة» ولا يسمح لهم بالدّفن 
خارج مقبرة الكفارء كما هو مذكور في السّوالء فحينئذ يجوز ذلك 
للصّرورة . 

5 حكمٌ بيع المساجب: 

إن المواضع التي يصلّي فيها المسلمون في البلاد الغربيّة على قسمين : 

الأول: ما ينَخذونه موضع صلاة للمسلمين» ومحل اجتماعاتهم 
الدٌيئية» دون أن يجعلوه مسجداً فقهيًاً» بأن يقفوا ذلك المخلّ والبناء 
كمسجد. ولذلك ربما يسمّونه: (المركرٌ الإسلاميّ) أو (دار صلاة) أو (دار 
جماعة) ولا تسحوتة ميدأ : 

وإن الأمر في مثل هذه المواضع سهل ميسور؛ لأنها وإن كانت 
تستعمل للصّلاة فيهاء ليست مساجد شرعيّة» لأن أهلها لم يجعلوها 


البحث الحادي عشر: أجوية عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن 00 


مسجداًء فكلّما أراد أهلها أن يبيعوا هذه المواضع لمصالح المسلمين جاز 
لهم ذلك بالإجماع. 

والثّاني : ادو سعدا ا : وجعلوا أنقية يرقف اكعسعن 
فالحكم في مثل ذلك عند جمهور الفقهاء أن هذا المكان يبقى مسجداً إلى 
قيام السّاعة» ولا يجوز بيعه في حال من الأحوال» ولا يرجع إلى ملك 
واقفه أبداًء وهذا مذهب مالكء والشّافعيء وأبي حنيفةء وأبي يوسف 
رحمهم الله تعالى. 

يقول الخطيب الشّربيني الشَّافعي كأ : 

(ولو انهدم مسجدء وتعذّرت إعادته أو تعطّل بخراب البلد مثلاً» لم 
يعد ملكاء ولم يبع بحال. كالعبد إذا عتق» ثم زمن» ولم ينقض إن لم 
يخف عليه بإمكان الصّلاة فيه ولإمكان عوده كما كان. .. فإن خيف عليه 
نُقِضٌء وبنى الحاكم بنقضه مسجداً آخر إن رأى ذلك» وإلا حفظه» وبناؤه 
بقزيه أولنء بولا تين يه يقر)7”, 

ويقول الموّاق من فقهاء المالكية: 

(ابن عرفة من «المدوّنة» وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس 
لقا 1 وعبارة «الرّسالة»: ولا يباع الحبس وإن خرب... وفي «الظُوّر) 
عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع المساجد الخرِبة؛ لأنها وقفٌ. 
ولا تأمن سنس نتظري 0" 

وجاء في «الهداية» من كتب الفقه الحنفيٌ : 

(ومن انَّخذَ أرضه مسجداً لم يكن له أن يرجع فيهء ولا يبيعه. 
وال يورك عقه؟ لأنه تجرد غن عق الغباة::وضان خالضا لل وهذا لآن 


.791 /7 مغني المحتاجء للشربيني:‎ )١( 
.57/5 (؟) التاج والإكليل» للمواقء بهامش الحطاب:‎ 


0 بجوت :فى قضايا ضتهية معاضرة - الخزه الأول 


الأشياء كلها لله تعالى» وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحقّ رجع إلى 
أصله فانقطع تصرّفه عنه» كما في الإعتاق» ولو خرب ما حول المسجد 
واستغني عنه يبقى مسجداً عند أبي يوسف لأنه إسقاط منهء فلا يعود إلى 
ملكه)30 , 

إلا أن مذهب الإمام أحمد 5ن في مثل هذا: أنَّ المسجد يجوز بيعه 
عندما يقع الاستغناء عنه بالكليّة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة: 

(إن الوقف إذا خرب» وتعطّلت منافعه. كدار انهدمت,. أو أرض 
خربت» وعادت مواتاً» ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية 
عنهء وصار في موضع لا يصلَّى فيه» أو ضاق بأهله» ولم يمكن توسيعه 
في موضعهء أو تشكّب جميعه» فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع 
بعضهء جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع 
0000 

وهناك قول آخرء وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشّيباني أن 
الوقف إذا استغني عنه تماماًء فإنه يعود إلى ملك الواقف أو إلى وارثه بعد 
موتهء يقول صاحب «الهداية»): 

(وعند محمد: يعود إلى ملك الباني» أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه 
عيّنه لنوع قربة» وقد انقطعت فصار كحصير المسجدٍ وحشيشه إذا استغني 
)2 

فإذا عاد إلى ملك الواقف جاز له بيعه بعد ذلك . 

وإن الجمهور استدلُوا على قولهم بعدم جواز البيع» وعدم انتقاله إلى 


ملك الواقف بقصة وقف عمر 5ه بخيبر على عهد رسول الله كله وكان 


.557/0 الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 
.7780 /1 المغني» لابن قدامة مع الشّرح الكبير:‎ )1( 
.457/0 الهداية مع فتح القدير:‎ )6( 


البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المركز الاسلامي بواشنطر: م 


من شرائط الوقني: أنه لا يباع أصلهاء ولا تباع» ولا تورث» ولا توهب. 
أخرجه الشيخان» وهذا لفظ مسلم في باب الوقف. 

واستدلٌ الإمام أبو يوسف للجمهور بالكعبة أيضاًء فإن في زمن الفترة 
قد كان حول الكعبة عبدةٌ أصنام» وما كان صلاتهم عند البيع إلا مُكاءً 
وتضودية كولم يحرج موم الكطية يمن أن بركؤن مرضع طافهة وقرية 
خاصًا لله تعالى» فكذلك سائر المساجد. واعترض عليه ابن الهمام في 
(فتح القدير: 555/0): بأن الّلواف لم يزل باقياً في عهد الفترة أيضاًء 
فلم تترك العبادة المقصودة بالكعبة رأساًء وأجاب عنه الشَّيخْ العثماني 
التّهانوي كآثه: بأن القربة التي عينت لها الكعبة هي الصّلاة إليهاء دون 
الطّواف وحده؛ لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم تلد بعد ذكر إسكانه ذريته 
عند البيت الحرام: «ريًا لِِقِيمُوأ ألصّلوة» [إبراهيم: 7”] ولم يذكر الطّلواف» 
وقوله: #طهْرًا بَبِىَ لِلطَايفِينَ وَالْمَكِنِينَ» [البقرة: ]١18‏ مفسّر بالمسافرين 
والمقيمين» كقوله : «سَوَءَ الْعكفٌ ييه وَالبَاوْ)» [الحج: 0”06) 

وإن من أقوى أدلَّة الجمهور في هذا الباب قول الله تعالى: ون 
لْمَسحِدَ ينه [الجن: 18]. 

قال ابن العربيّ : 

(إذا تعيّنت لله أصلاًء وعيّنت له عقداً. فصارت عتيقة عن التّملك» 
شتركة بين الخليقة في العبادة)”") 

وأخرج ابن جرير في «تفسيره”": عن عكرمة «إوَأن اَلْسَسِدَ بِلّهِ» 
[الجن: 18] قال: (المساجد كلها). 

وأما الإمام أحمد فاستدلٌ له ابن قدامة بما روي: أن عمر ويه كتب 


.717 7/11 راجع: إعلاء السنن:‎ )١( 
.1859/5 أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )7( 
.١١ا//59 تفسير الطبري:‎ ©9( 


ود بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: انقل المسجد 
الذي بالتّمارين» واجعل بيت المال في قِبلةٍ المسجدء فإنه لن يزال في 


وأجاب عنه ابن الهمام بأنه يمكن أنه أمره باتّخاذْ بيت المال في 
السهدل 7 


ويبدو أن المذهب الرّاجح في هذا: مذهب الجمهورهء فلا ينبغي أن 
يباع مسجد بعدما تقرر كونه مسجداًء وإلا لصارت المساجد مثل كنائس 
التُصبارئق»-سعوتها كلما كناؤوا» .ولكن »العبالة الجا كانت تجتيدا قنهاء 
وفي كلا الجانبين دلائل من الكتاب والشّنة» فلو يف الاستيلاء من قبل 
الكفار على مسجد ارتحل عن جواره أهله» ولم يرج عود المسلمين إلى 
ذلك المكانء» ففي مثل هذه الضّرورة الشّديدة» يبدو أنه لا بأس بالأخذ 
بقول الإمام أحمد» أو محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى» ويباع بناء 
المسجدء ويصرف ثمنه إلى بناء مسجد آخرء لا إلى مصرف سوى 
المسجد» قد نصّ عليه فقهاء الحنابلة؛ حيث قالوا: 

(ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة» لجاز 
تخريب المسجدء وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجداً في موضع 
وين 

ثم إنَّ جواز هذا البيع إنما يصار إليه إن تحقّق انتقال جميع السّكان 
مما حول المسجدء ولم يرج عودهم إليه» فإن انتقل أكثر السّكانء وبقي 
منهم بعضء فلا سبيل إليه» قد نصّ عليه الفقهاء الحنابلة أيضاأ؛ حيث 
قالوا: 
)١(‏ المغني: 77/5؟5. 


(5) فتح القدير: 445/8. 
إفرة راجع : المغني» لابن قدامة: 8/5؟١5؟.‏ 


(وإن لم تتعطّل مصلحة الوقف بالكليّة لكن قلت وكان غيره أنفع منه 
وأكثرء رد على أهل الوقف لم يجز بيعه» لأن الأصل تحريم البيع» وإنما 
أبييح للضّرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضَّياع مع إمكان تحصيله» ومع 
الانتفاع» وإن قل ما يضيع المقصود)”“. 

' - سفرٌ المرأةٍ بغير مَخْرَم: 

أخرج مسلم: عن أبي سعيد الخدريّ وَيِنه» قال: قال رسول الله يَكِلةِ: 
«لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها» . 

هذا الحكم الصّريح قد أخذ به جمهور الفقهاء» حتى إنهم لم يجوّزوا 
لها أن تسافر بدون محرم لضرورة الحمجٌ» وإن الدّراسة والعمل في البلاد 
الأجنبية ليس من ضرورة النّساء المسلمات في شيء» فإن الشّريعة لم تأذن 
للمرأة بالخروج من دارها إلا لحاجة ملحَّة» وقد أَلرّمت أباها أو زوجها 
بأن يكفل لها جميع حاجاتها الماليّة» فليس لها أن تسافر بغير محرم لمثل 
هذه الحوائح . 

أما إذا كانت المرأة ليس لها زوح أو أتّء أو غيرهما من أقاربها 
الذين يكفلون لها بالمعيشة» وليس عندها من المال ما يسد حاجتهاء 
فحينئذ يجوز لها أن تخرج للاكتساب بقدر الضّرورة» ملتزمة بأحكام 
الحجاب» فيكفي لها في مثل هذه الحال أن تكتسب في وطنهاء ولا حاجة 
لها إلى السّفر إلى البلاد الأجنبيّة» ولو لم تجد بدَّاً من السَّفر في وطنها من 
بلد إلى آخرء ولم تجد أحداً من محارمهاء ففي مثل هذه الحالة فقط يسع 
لها أن تأخذ بمذهب مالكء, والشَّافعي؛ حيث جوزوا لها السَّفر مع النُساء 
المسلماتت التما ري 


)١(‏ المغني» لابن قدامة: 10//1؟71. 
(؟) راجع له: المغني» لابن قدامة: .19٠0/‏ 


4 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


 /‏ إقامة النّساءٍ بمفردهِنٌ: 

قد ذكرنا في الجواب عن السُّؤال السّابع أن النّسوة المسلمات لا ينبغي 
لهنّ السّفر إلى بلاد غير المسلمين للدّراسة أو الاكتساب» وأما إذا كانت 
المرأة قد توطنت إحدى هذه البلاد مع محارمهاء ثم بقيت مفردة لموت 
محارمهاء أو انتقالهم من ذلك المكان لسبب مَّاء فإنه لا مانع لها من 
الإقامة بمفردهاء ما دامت ملتزمة بأحكام الشرع في الحجاب. 

4 حجابٌ الوجه والكفين: 

إن جواب هذا السّؤال موقوف على مسألة مستقلة؛ وهي: هل الوجه 
داخل في أحكام الحجاب أو لا؟ وإن هذه المسألة تحتاج أن تكون 
موضوعاً مستقلاً من موضوعات الدّراسة والفتيا في المجمع» فإن البحث 
فيه يطول» فالمناسب أن تجعل هذه المسألة في جدول أعمال المجمع 
لدورة من الدورات القادمة. 

١١9 ٠‏ العمل في المطاعم التي تبيعٌ الخمور والختازير: 

العمل في مطاعم الكمّار إنما يجوز بشرط أن لا يباشِرَ المسلم سقي 
الخمرء أو تقديم الخنزير» أو المحرّمات الأخرى؛ فإن سقي الخمرء أو 
تقديمها إلى من يشربها حرامٌ بنصٌ صريح: عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كةِ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»”'© 

وأخرج التّرمذي: عن أنس بن مالك. قال: «لعن رسول الله كَكِلهِ في 
الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء. والمحمولة إليه. 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له». قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأشربة» باب العنب يعصر للخمر: 0777/7 رقم الحديث: 
جيتس" 


البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن 


الثرمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» وقد روي نحو هذا عن ابن 
عبّاس» وابن مسعودء وابن عمر عن اللَِيَ ها" 

وأخرج ابن ماجه حديث أنس بلفظ: «عاصرهاء ومعتصرهاء 
والمعضورعا ل وحائلياء والمتحمولة له وبائعهاء والسيوعة له 
وساقيهاء والمستقاة له)”'. 

وقد أخرج الشّيخان: عن عائشة قالت: «لما نؤلتِ الآيات من آخر 
سورة البقرة» خرج رسول الله يَكِِ فاقترأهن على النَّاسء ثم نهى عن 
التتجارة في الخو : 

وأخرج مسلم: عن ابن عبّاس مرفوعاً: «إن الذي حرّم شربها حرم 
بيعها» وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن وعلة: أنه سأل ابن 
عباسء فقال: إنا بأرض لنا بها الكروم» وإن أكثر غلّاتها الخمر”” » فذكر 
ابن عباس: أن رجلاً أهدى إلى النَبِيَ يللهِ راوية خمرء فقال له رسول الله 
كِ: «إن الذي حرّم شربها حرم بيعها». 

فتبين من هذه الأحاديث أن النّجارة في الخمر أو حملهاء أو سقيها 
بالأجرة حرام» وظهر من فتوى ابن عباس وَها: أن ذلك لا يحل لمسلمء 
ولو للاكتساب في أرض شاع فيها عصر الخمرٍ من الكروم . 

١1‏ - حكمٌ الأدويةٍ المركّبة من الكحول: 

هذه المسألة لا تختصٌ بالبلاد الأجنبية» وإنما عمَّت بها البلوى في 
سائر البلدان» بما فيها البلاد الإسلاميّة» والحكم فيها على طريق الحنفية 


.)١517( جامع التّرمذي: ؟/٠8”. كتاب البيوعء باب ما جاء في بيع الخمرء رقم:‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه: 777/7١1ء‏ كتاب الأشربة» رقم: (7981). 

(9) أخرجه البخاري في المساجد» وفي البيوع» وفي تفسير سورة البقرة؛ ومسلم في البيوع. 
باب تحريم بيع الخمر. 

(5) مسند أحمد: ١/15؟.‏ 


1ه بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


سهل؛ لأن الأشربة المتّخذْة من غير العنب والثّمر تحلّ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف بقصد التَّقَرّي أو النّداويء ما لم تبلغ حدّ الإسكار”''» وإن 
معظم الكحول المستعملة في الأدوية اليوم لا تُصنع من عنب ولا تمرء 
فإنما عن الشلفات والكبريعات والعسل» والذين»«والحت». والشعير 
والجودات و0 

فإن كانت الكحول المستعملة في الأدوية منّخذة من غير العنب والثَّمر 
فإن تناولها جائز في مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ما لم 
تبلغ حدَّ الإسكارء ويمكن أن يؤخذ بقولهما لحاجة التَّداوي. وأما إذا 
كانت الكحول متّخذة من العنب أو الثّمره فلا يجوز استعمالها إلا إذا أخبر 
طبيب عدل أنه ليس له دواء آخر؛ لأن التّداوي بالمحرّم يجوز عند الحنفيّة 
في هذه الحالة”" . 

وأما الشّافعية فلا يجوز عندهم استعمال هذه الأشربة المحرّمة للدَّواء 
صرفاً. ولكن إذا كانت مستهلكة مع دواء آخرء فيجوز التّداوي بها عندهم 
إن عرف بنفعها وتعيينهاء بأن لا يغني عنها طاهرء كما صرّح به الرّملي في 
«نهاية المحتاج»؛ حيث قال: 

(أما مستهلكة مع دواء آخرّء فيجوز التّداوي بهاء كصرف بقية 
النّجاسات إن عرفء» أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها 
ا 

والكحول لا تستعمل للدّواء صرفاً. وإنما تكون مستهلكة في دواء 
آخرء فتناولها لحاجة الدّواء جائز عند الشّافعية أيضاً. 


.١15١ /8 كما في فتح القدير:‎ )١( 

(؟) راجع: دائرة المعارف البريطانية المطبوعةق» ٠1986ام: .045/١‏ 
(*) كما في: البحر الرّائق: .١١5/١‏ 

(5) نهاية المحتاج» للرّملي: 8/؟1. 


البحث الحادي عشر: أجوية عن استفتاء المركز الاسلامي بواشتطن - ع 


وأما المالكية والحنابلة فلا يجوز عندهم ‏ فيما أعلم ‏ التّداوي 
بالمحرّم في حال من الأحوال إلا عند الاضطرار. 

وحيث عمِّت البلوى في هذه الأدوية» فينبغي أن يؤخذ في هذا الباب 
بمذهب الحنفية» أو الشّافعية» والله أعلم. 

ثم هناك جهة أخرى ينبغي أن يسأل عنها خبراء الكيمياء؛ وهي: أن 
هذه الكحول بعد تركيبها بأدوية أخرى» هل تبقى على حقيقتها؟ أو تستحيل 
حقيقتها وماهيّتها بعمليات كيماويّة؟ فإن كانت ماهيّتها تستحيل بهذه 
العمليّات». بحيث لا تبقى كحولاً» وإنما تصير شيئاً آخر. فيظهر أن عند 
للك تهؤة كتاوليا ا ثفاق الأنثة؟ :لآق الشين إذا ضارت خلة عاذ تناؤليا 
في قولهم جميعاً لاستحالة الحقيقة. 

١‏ الخمائرٌ والجلاتينُ المتَّحَدْةٌ من الخنزير: 

إن كان العتضر :المُستخلصن من الخنزير تسستخيل ماهيّتةُ بعملية 
كيماوية» بحيث تنقلب حقيقته تماماً» زالت حرمته ونجاسته» وإن لم تنقلب 
حقيقته بقي على حُرمته ونجاسته؛ لأن انقلاب الحقيقةٍ مؤثر في زوال 
الظهارة والخحرمة عند الحنفية. 

5 - حفلاتٌ الزّواجٍ في المساجد: 

أما عقد التُكاح في المساجد فشيء مندوب» نطقت باستحبابه 
الأحاديث» ولكن ما يصحبه من الرّقص والغناء لا يجوز أصلا؛ فإن كانت 
حفلات الرّواج لا تخلو من هذه المُتكرات» فلتجئّب المساجد منها . 

6 التّسمي بالأسماء التصرائية: 

إذا كان التَّسمِي بالأسماء النّصرانية لازماً من قبل الحكومة» فيجوز أن 
تكعان مق الأسماع الهو ده ك بين العبدلمين والتصارئ» كإسيحاق: 
وداودء وسليمان» ومريم» ولفن: وراحيل» وصفوراءء وما إلى ذلك» 


ل بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ويمكن أيضاً أن يسجّل المولود باسم من أسماء القائمة اللّازمة في دوائر 
الحكومة» ويدعى في البيت باسم آخر إسلاميّ. 

5 - التكاح بإضمار نيّّة الفرقة: 

ما دامت صيغة النّكاح لا تتقيّد بوقت ولا زمان» ود تستوفي شروط 
انعقاد التُكاح» فإن التّكاح منعقد, والتَّمتّ به جائزء وأما ما يضمره 
المعداقداة أو احتدهنا هو نه الفرقة ين اكتدا لاجد عفاد أثن له نع 

صحَّة التكاح؛ غير أنه لما كان النكاح في الشريعة عقدأ موْبّداء فالمطلوب 
فيه أن يستدام من قبل الرَّوجين» ولا ينقض إلا عند حاجة شديدة تقتنضي 
ذلك» وإن إضمار نيّة الفرقة منذ أول الأمر ينافي هذا المقصودء فلا يخلو 
من كراهة ديانة» فلا يصار إليه إلا عند ضرورة من شدة الشق قزرا مرخ 

٠‏ - التَّزْيُِنُ في محللاتٍ العملٍ: 

قد أسلفنا في الجواب عن السّؤال لاع لسري المرأة 
للاكتساب» وبناء على ذلك لو كان هناك ما يبرّر خروجها شرعاًء فمن 
اللازم عليها ألا تخرج متبرّجة بزينة . 

- مصافحةٌ المرأة للأجانب: 

إن مصافحة المرأة للأجانب لا تجوز بحالٍ» قد نطقت بذلك 
الأحاديث» واتفق: عليه 'الفقهاء: 

48 استتجازرٌ الكنائسش لإقامة الصّلاة: 

لا بأس باستئجار الكنائس لتتخذ أماكن لإقامة الصّلاة» لقوله يَلِةِ: 
#جعلت لى الأرض كلها مسجداً» ولكن ينبغى أن تزاح منها التمائيل 
والأصنام». فإن الصّلاة في بيت فيه تماثيل مكروهة» وقد امتنع عمر بن 
الخطّاب ونه من دخول الكنائس من أجل التّماثيل» فيما علقه البخاريٌ 
فى كتاب الضصّلاةء باب الصّلاة فى البيعة» وأسنئده عبد الرّزاق» وذكر 


البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المركز الاسلامي بواشنطن 


البخاري أيضاً: أن ابن عباس كان يصلَّي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل» 
وأسنده البغوي في «الجعديات»» وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل خرجء 
فصلّى في المطر»”". 

٠‏ - حكمٌ ذبائح أهلٍ الكتاب: 

الذي أعتقده وأدين الله تعالى عليه» أن مجرّد كون الذّابح من أهل 
الكتاب لا يجعل الذّبيحة حلالاً» حتى يسمّي الله تعالى عليه ويفري 
الأوؤداج بطريق رطق »كنا أن عرد كون الذابج سلما +. لذ يك الدييضة 
حتى يستوفي جميع شرائط الذّكاة الشّرعيةء وإنما أحلّ الإسلام ذبائح أهل 
الكتاب دون من سواهم من المشركين؛ لأن أهل الكتاب كانوا ملتزمين 
بقروط الذكاة الاسادية 

وعلى هذا الأساس لا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا بهذه الشّروط» 
وبما أن معظم النصارى قد تركوا اليوم الالتزام بشروط الذكاة التي هي 
واجبة في أصل دينهم» فإن ذبائحهم لا تحلّ للمسلمين» إلا إذا تحقق أنهم 
قد استوفوا هذه الشروط. 

وهذا بخلاف ما يزعمه كثير من النّاس اليوم أن ذباتحهم حلال» وإن 
لم يذكروا اسم الله عليهاء وعندي في ذلك دلائل قوية من الكتاب والسّنةء 
وأقوال الفقهاءء وعبارات كتب أهل الكتاب» ولكن هذا الموضوع يحتاج 
إلى تفصيل لا تسعه هذه الفتوى» فالأحسن أن يُدرّجَ هذا الموضوع في 
قائمة أعمال المَجُمّع. ويطلب من الأعضاء الكتابة عليه كموضوع مستقل» 
وحينئذ تعرض الدّلائل ببسط وتفصيل إن شاء الله تعالى”") 
)١(‏ راجع: فتح الباري: /١‏ 207 رقم (476). 


(6) وقد أدرج هذا الموضوع في قائمة أعمال المّجْمّع» ولنا فيه بحث مستقلٌ» موجود في آخر 
هذا الكتاتن: الذى .نين يديك . 


0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


١‏ - حضورٌ المناسباتٍ التي فيها مُنكرات من الناحية الشرعيّة: 

لا يجوز للمسلمين أن يحضروا مثل هذه المناسبات التي تتعاطى فيها 
التكمون والختازين-ؤتزاقفضن فنها الشسناء والرجال» :ولأ ضرورة داقية ذلك 
إلا الحصول على الجاه والسّمعة؛ ولا ينبغي لمسلم أن يخضع لكل ما 
يعتريه من أسباب الفسق وخوارم الدذيانة» وإنما يجب عليه في مثل هذه 
المواضع أن يصمد على دينه؛ ولو أجمع المسلمون ‏ وعددهم في البلاد 
الأحنيية غير "قلجل هن تلك مدل هله المكاستات» تلجأ الأجاني عدن 
دعوتهم إلى إخلائها من مثل هذه المُنكرات. 

7*1 - إن هذين السّؤالِين يجب أن يكونا موضوعين مستقلّين في 
قائمة أعمال الدّراسات في المجُمّع؛ لأن الجواب عنهما يحتاج إلى دراسة 
أوسع ع 

4 - عمل المسلم في دوائر الحكومة: 

لا بأس بأن يتوظف الرّجل عملاً في دوائر وزارات الحكومة 
الأمريكيّة» أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة» وكذلك لا بأس بِقَبِولٍ 
مثعل هذه الأعمال في مجالات الصّناعة الَذَّريّةء أو الدٌراسات 
الاسثراتيحية» ولكى إن قكعن اله عمل يفت يخاكة المسلين كن رلدمنة 
البلاد» فمن الواجب عليه أن يتجتبه» ولا يعينهم في ذلك ولو على قيمة 
استقالته من ذلك العمل . 

4 - تصميمٌ المهندس كنائس التصارى: 

لا يجوز لمهندس مسلم أن يصمّم معابد الكمار؛ لقولة تغالى: 
«وَتَمَوَهُأ عَلَ أرِ وَاللَقوَ ولا تَعاوأ عَلَ الْاثوِ وَالْمُدَون» [المائدة: "5 . 

5 - عمل الأزواج والآباءٍ في بيع الحُمور: 

يجب على الرّوجات في مثل هذه الحال أن يبذلن أقصى ما في 
وسعهن في تحذير أزواجهن عن العمل في بيع الخُمورٍ والخنازيرء 


البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن عم 


ولكنهم إن أبوا إلا العمل فيهء فإن تيسّر لهن تحمّل نفقات أنفسهن بطرق 
مباحةء فلا يجوز لهن الأكل من أموال أزواجهن» وإن لم يتيسّر لهن 
ذلك». فيسع لهن الأكل» والإثم على الأزواج والآباء. وحكم الأطفال 
الصّغار حكم الرَّوجاتء أما الأولاد الكبار فعليهم أن يكتسبوا لأنفسهمء 
ولا يأكلوا من هذا المال. 

وجواز الأكل للرّوجة في مثل هذه الحالة قد صرّح به بعض الفقهاء. 

قال ابن عابدين كله : 

(امرأة زوجها في أرض الجَوْرِء إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه 
غصباًء أو اشترى طعاماً أو كسوة من مال أصله ليس بطيب» فهي في سعة 
من ذلك؛ والإثم على الرَّوجِ)”" . 

: التَّبِرّعُ للكنيسة‎ - ١ 

لا يجوز لمسلم ‏ سواء كان فرداً أو هيئة ‏ أن يتبرّع لمؤسسات 
تنصيريّة» أو كنسيّة؛ أما المؤسّسات التَّعلِيميَّة الخالصةء فلا بأس بالتَّبرُع 
لها. 

- شراعء المنزل بواسطة البنولك: 

إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتمالها على الرّبا الحرام شرعاً» 
وينبغي للمسلمين ‏ وعددهم غير قليل ‏ أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه 
المعاملة الموافقة للشّريعة الإسلاميّة» بأن يكون البنك نفسه هو البائع 
بتقسيط» ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثَّمن المعروف» فيشتريها من 
الباعة» ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب. 


)١(‏ رد المحتارء كتاب الحظر والإباحةء فصل في البيع: 78417/0» وكتاب البيوع» باب 


البيع الفاسد. 


02 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام 
البنوك اللاربوي» لتنظر في تفاصيلها . 
هذا ما تبيّن لي» والله يلِةِ أعلم بالصّواب. 


4 


أحكاءٌ الوّدائع المصرفيّة 


بحثٌ عُرِضَ على مجلس مَجْمَعِ الفقه الإسلاميّ 
1 9 8 ظً 1 0 1 : 1 
في دورةٍ مؤتمره التاسع بمدينةٍ أبو ظبي من 
الإماراتٍ العربيّةٍ المتّحدةٍ. المنعقدٍ فى ذي 
القعدة سنة (15١4١ه).‏ 


لل د 


أحكامٌ الودائع المصرفيّة 


© مقدمه: 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين»؛ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

وبعد: فإن الودائع المصرفيّة أصبحت اليوم من أعظم ما يحتاج إليه 
الإنسان في تصرّفاته الماليّة في كل بلد وقطرء ويتعلّق بها كثير من الأحكام 
الشّرعيّة التى لابلَّ من دراستها والبتٌ فيها. 

وإنها وإن كانت ظاهرة جديدة من الظّواهر التي أحدثها العالم 
المعاصرء ولكن الأحكام الشّرعيّة المتعلقة بها يمكن استخراجها في ضوء 
المبادئ التي قرّرها القرآن الكريم» والسّنّة النّبوية المطهّرة» والتي فصّلها 
فقهاء الأمة في كتبهم الفقهيّة . 

فنريد في هذا البحث أن نوضح الأحكام الشّرعية المتعلّقة بالودائع» 
والله يل هو الموفق والمعين. 
أولاً: معنى الوديعة المصرفيّة: 

إن كلمة (الوديعة المصرفيّة) مترجمة من الكلمة الإنجليزية: 8321 
0516 والمقصود منها: (المال الذي أودعه صاحبه فى مصرف من 
المصارف الماليّق إِمَّا لمدَّةٍ محدّدق أو بتعاهد من الفريقين يأ للمالك أن 


يستعيده 1 أو 58 منه هد شاء) . 


0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


والمعمول به في المصارف المعاصرة أن هذه الودائع لا تبقى عند 
المصرف كما هيء وإنْما يختلط بعضها ببعض» ويستثمرها المصرف في 
تمويلات يقدّمها إلى عملائه» ويطالبهم على ذلك بفائدة أو ربح» وإنها 
تكون مضمونة على المصرف. يلتزم المصرف بإعادتها إلى المالك في كل 
حال حسب الشّروط المتّفقٍ عليها. 

وبهذا ينضح أن كلمة (الوديعة) المستعملة لهذا النّوع من الأموال 
ليست في معناها الفقهيّ المصطلح. فإِنْ الوديعة تبقى عند المودّع كما 
هي» ولا تكون مضمونة عليه إلا عند التعدّي» ولكن هذه الكلمة إِنْما 
استُعملت لها في معناها اللغوي» فإنها فعيلة من.. ودع يدعء بمعنى أنّها 
متروكة عند المودّع”"2: وهو المصرف ههنا بغضٌ النّظر عن كونها أمانة أو 
مضمونة. 
كانياً: أنواعٌ الودائع المقصرفيّة: 

وإِنَّ هذه الودائع المصرفيّة تنقسم - في عرف البنوك اليوم - إلى أنواع 
ا 

ودائع الحساب الجاري (4601106 أللاع111ان)) ؛: 

وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردّها عليهم 
البنك كلّما أرادواء فيسحب أصحاب هذه الودائع ما شاؤوا من كمية الثقود 
متى شاؤواء ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور العّللب» ولا يتوقف الأداء على 
إخطارٍ سابق من قِبَّلُ صاحب الوديعة. 

ون هذا النّوع من الودائع لا يدفع البنك إلى أصجايها ينا من 
الفوائد» بل المعمول به في بعض البلاد أن البنك يطالب صاحب الوديعة 
برسوم على القيام بخدمة الإبقاء عليها . 


003 راجع :5 المغتي» لابن قدامة: /ا/ 00 دار الكتاب العربي بيروك» ها. 


البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية ع 


ولكن هذه الودائع تبقى عند البنك مختلطة لا تتميّز وديعة شخص من 
وديهنة الخويج حوقةلف يسن (العقاك أن مع خسن" تص ]اسن كان 
المعمول به في البنوك أنهم يحتفظون بنسبة منها احتفاظاً بالسّيولة الكافية 
لمجاوبة طلبات السّحب. 

" الودائع الثّابتة (ع511ممع10 0ع اط ) : 

وهي الودائع المؤجّلة إلى أجل معلوم . 

ولا يحقٌّ لصاحب الوديعة في هذا النَّوعَ أن يسحب شيئاً منها إلا بعد 
فترة متّفق عليها؛ وتتراوح هذه الفترة بين خمسة عشر يوماً وسنة كاملة في 
عامّة الأحوال. 

وإن البنك يستثئمر هذه الودائع» ويدفع على ذلك فوائد إلى أصحابها 
بنسبة تختلف من حين إلى آخر حسب ظروف السّوق. 

“ - ودائع التّوفير (أمتامععطة و8ساكة5) : 

وهي الودائع التي ليست مؤجّلة إلى أجل معلوم؛ ولكن حقوق 
السّحب منها تخضع لضوابط لا يمكن معها لصاحب الوديعة أن يسحب 
كامل رصيده دفعة واحدة» وإنما يفرض البنك حدوداً للسّحب اليوميٌ» أو 
شرط الإخطار السّابق في بعض الأحيان. 

وإنَّ هذا النّوع من الودائع يشبه الحساب الجاري من حيث إِنّه يمكن 
لصاحب الوديعة أن يسحب قدراً منها متى شاء دون انتظار أجل معلوم» 
ويشبه الودائع الثابتة من حيث إنه لا يمكن سحب كاملها دفعة واحدة. 

وإن البنك يدفع على هذا النَّوع فوائد» ولكن نسبتها أقلّ من نسبة 
الفوائد في الودائع الثابتة. 

 :‏ الخزانات المقفوئة (155ع1ء1:.0): 

وهي الودائع التي تُودَع في مخازن معيّنة يستأجرها المُودِع من البنك» 
ويودع فيها أمواله بنفسهء ولا علاقة للبنك بهذه الأموال» بل ولا يعرف 
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موظفو البنك ما أودع فيهاء وأكثر ما يودع فيها المودعون حلي الذَّهبٍ 

والفِضّة والأحجار الثمينة والمستندات ذات القيمة الكبرى» وتوضع فيها 

انقوف | نشيدا 

ثالثاً: التّكييفٌ الفِقهيُ للودائع المصرفيّة في البنوكِ التّقليدية: 
ولنتكلّم على التُكييف الفقهيّ لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة قبل أن 

نتقدّم إلى نيان أحكامها؛ لأنّ الأحكام كلها تنبني على هذا التُكييف. 

فأما النّوع الرابع من هذه الودائعء وهي الخزانات المقفولة» فإن 
تكييفه لا خفاء فيه» فإنه استئجار من البنك لمخزن معلوم» وإن هذا 
المخزن يبقى بعد الاستئجار أمانة بيد المَصرف» وتجري عليه أحكام 
الأمانة. 

أما الأنواع الثّلائة الأخرى. فيختلف تكييفها في البنوك التَّقليديّة عن 
تكييفها في المصارف الإسلاميّة» فلنتكلم عن كل منها على حدتها : 

١‏ ودائعٌ البنوك التّقليدية: 

أما ودائع البنوك التّقليدية» فقد خرّجها معظم فقهاء عصرنا على أنها 
قروض يقدّمها المُودع إلى البنك». سواء كانت باسم الوديعة أو لا؛ لأن 
العبرة في العقود للمعاني» لا للألفاظ. 

و هذا التّكييف يشمل عندهم كل واحد من الأنواع العّلائة 
المذكورة؛ لأنّ المال المودّع في كل من هذه الأنواع مضمون على البنك» 
سواء كان مودعاً في الودائع الثّابتة» أو في الحساب الجاريء أو في 
صندوق التوفيرء وكونه مضمونا على البنك يخرجه عن طبيعة عقد الوديعة 
الاصطلاحية في الفقه الإسلاميّء لكونها أمانة في يد المودّع غير مضمونة 
عليها . 

ولكن ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى التّفريق بين الودائع الثابتة» 
وبين الحساب الجاريء فقالوا: إن الودائع المّابتة قروض في التكييف 
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الفقهّ؛ لأن صاحبها لا يملك سحبّ رصيده متى شاءء وهذا يخرجها عن 
طبيعة الوديعة ويجعلها قرضاًء وكذلك المال المودّع فى حساب التّوفير 
ليس وديعة؛ وإنما هو قرض؛ لأنَّ صاحبه لا يتمكن من سحب كامل 
الرّصيد في وقت واحد. 

ولكن المال المودع في الحساب١الجاري‏ عندهم يختلف عن هذين 
النّوعين» ويزعمون أنه داخل في الوديعة رغم كونه مضموناً» وذلك لأن 
صاحب هذه الوديعة يملك سحب كامل رصيده متى شاء» دون أن يتوقف 
ذلك على شيء من الشُروط» ولأنَّ المودع في هذا النّوع من الحساب 
لا يقصد أبداً أن يقرض ماله للبنك؛ ولا أن يشاركه في الرّبح أو الفائدة 
الحاصلة للبنك بعد استثماره» وإنما يريد إيداعه عند البنك لحفظه» وحيثٌ 
لم يقصد المودع الإقراض فلا يمكن أن نسمّي فعله إقراضاً ونفسّر القول 
بما لا يرضى به القائل . 

أما تصرّف البنك في هذا المال بخلطه مع الأموال الأخرى أو 
استخدامه لصالحه. فإن ذلك لا يخرجه عن كونه وديعة؛ لأنه تصرّف بإذن 
المالك عُرفاًء فلا يخرج من كونه وديعة. 

ولكن هذا التّكييف غير صحيح عندناء وذلك لأنَّ عامّة المودعين 
لا يعرفون الفرق بين مصطلحات الوديعة والقرض والدَّين» ولا تهمّهم 
المصطلحات. وإنّما تهمّهم النّتائج العمليّة» فالمودع ‏ في عامَّة الأحوال - 
لا يرضى بإيداع نقوده في البنك إلا إذا ضمن البنك بردّها إليه. 

ولو علم المودع أنَّ هذا المال يبقى أمانة بيد أصحاب البنك» بحيث 
إذا شرقتك منه أو ساعت نززة تعد مقه فإن البحك لا يرذها إلبهء فاته 
لا يرضى بإيداعه في البنك» ولولا أن البنك قد أعلم صراحة» أو بحكم 
العْرفٍ السّائد في البنوك» أنه يضمن للمودعين ما أودعوا عنده من أموال» 
لما تقدم معظم المُودِعين إليه لإيداع أموالهم عنده. 
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وهذا دليل على أن المودعين يقصدون أن تبقى أموالهم عند البنك 
بصفة مضمونة» وأن يكون للبنك عليها يد ضمانء دون يد أمانة» ويد 
الضّمان لا تثبت بالوديعة» وإنما تثبت بالقرض» فثبت أنهم يقصدون 
الإقراض دون الإيداع بمعناه الفقهيّ الدَّقيق» غير أن مقصودهم الأساسيّ 
من وراء هذا الإقراض هو حفظ أموالهم بطريق مضمونء لا التبرّع على 
البنك لمساعدته في مهمّاته؛ وإنْ هذا القصد لا يخرج العقد من كونه 
ترشا لأن عقن القرضن كمد على اموي 

الأمر الأول: أن يُعطى المال إلى أحد ويؤذن له يصرفه لصالحهء 
بشرط أن يرد مثله إلى المُقرض متى طلب منه ذلك . 

والأمر الثاني: أن يكون المالُ المدفوع مضموناً على المستقرض . 

وهذان العنصران متوفران في الودائع المصرفيّة» أما أن يقصد 
المُقرض التَّبرّع على المستقرض لمساعدته في مهمّته» فليس داخلاً في 
صلب معنى القرض» فقد يتوقّر هذا المعنى في بعض القروض» وقد 
كر 

فهذا الزّبير بن العوام ده كان يأتي إليه النّاس ليودعوا أموالهم عنده. 
ولا يقصدون بذلك مساعدة الرُبير نه وإنما كانوا يقصدون حفظ 
أموالهم. ولكن لم يرض الرُّبير َي بقبول هذه الودائع إلا إذا أذنوا له 
بِالنّصرّف في هذه الأموال على أن تكون مضمونة عندهء فكان يقول لهم: 
الا لكن هو سَلّفٌ)'2. فسمّي هذا العقد سَلَفَاّء وهو القَرْضء بالرّغم من 
أن دائنيه لم يقصدوا إقراضه لمساعدته» وإنما قصدوا حفظ أموالهم لا غير. 

فظهر بهذا أن قصد حفظ المال لا ينافي كون العقد كَرْضَاَء والحقٌ أن 


؛١1/0‎ /” صحيح البخاري» كتاب الجهاد؛ باب بركة الغازي في ماله؛ مع فتح الباري:‎ )١( 
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عقد القرض وإن كان عقد تبرّع من حيث إن المُقرض لا يستحقٌ شيئاً فوق 
مقدار ما أقرضه. ولكنه عقدٌ ماليٌ يعتمد على مصلحة الجانبين» فقد تكون 
مصلحة المُقرض أن يؤجر على قرضه في الآخرة فقط ‏ وذلك في القروض 
التي تُقدّم إلى المحتاجين بقصد مساعدتهم - وقد تكون مصلحته أن يصير 
ماله دينآً مضموناً على المستقرض» وهذه هي المصلحة الّتي تدعو الئّاس 
إلى إيداع أموالهم ذ م ل ل ب 0 
لحفظ أموالهم.. نض انهم يقصدون الإتراقن غير أنهم في عامّة 
الأخران الا يخردوة أن ما تصتدوتة د يسمّى إقراضاً في الاصطلاح الفقهئ» 
فلا يطلقون عليه كلمة الإقراض. 

وقد يقال: إِنَّ الودائع المصرفيّة من الحساب الجاري ليست قروضاًء 
وإنما هي وديعة فقهية» غير أن أصحابها قد أذنوا للبنك بخلطها بالأموال 
الأخرى. واستخدامها لصالحهمء وإن مجرّد هذا الإذن لا يخرجها من 
كونها وديعة» ولكن هذا التُكييف لا يصح فقهاً؛ وذلك لأنَّ صاحب المال 
إذا أذن للمودّع بخلط الوديعة بماله» فإن العقد ينقلب إلى شركة الملك» 
ويصير المال المخلوط مشتركاً بينهماء كما صرّح به الفقهاء”"". ومعلوم أن 
يد الشّريك على مال شريكه يد أمانة» فينبغي أن لا يكون ضامناً لما هلك 
بغير تعد منه. ولكن أصحاب الأموال الذين يودعون نقودهم في البنك 
لا يرضون أبداً بأن تكون يد البنك على أموالهم يد أمانة» وإنما يقصدون 
أن تكون هذه الأموال مضمونة عليه؛ فتبيّن أنهم لا يقصدون عقد الوديعة 
إطلاقاً» وإنما يقصدون الإقراض. 

فثبت بهذا أن الودائع المصرفيّة في البنوك التَّقلِيدِيةٍ ‏ بأنواعها الثّلاثة ‏ 
كلها قروضٌ يقدمها أصحاب الأموال إلى البنك» فتجري عليها جميع 
أحكام القرض. 
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؟ - هل يجوز إيداعٌ الأموال في البنوك التّقليدية؟: 

وبعد وضوح حقيقة هذه الودائع» وثبوت كونها قروضاًء ننتقل إلى 
السّؤال الثاني» وهو: هل يجوز للمسلمين أن يودعوا أموالهم في البنوك 
التّقليدية التي تعمل في إطار ربوي؟ . 

أما الوديعة الثابتة» وودائع التّوفير» فإِنَّ البنك يدفع فائدة مضمونة 
لأصحابهاء وبما أن هذه الودائع قروض بلا خلاف» فما تدفعه البنوك 
زيادة على رأس المالء فإنه رباً صُراح لا سبيل إلى جوازه» وقد أصدر 
مجممٌ الفقهِ الإسلاميّ في ذلك قراراً في دورته الثانية؛ فمن يتقدّم إلى 
البنك لإيداع أمواله في هذين النّوعين» فإنه يعقد معه عقد قرض ربوي» 
وذلك حرام» فلا يجوز لمسلم أن يُودِعَ ماله في أحد من هذين النّوعين. 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يجوز للمسلم أن يودع 
أمواله في هذين النّوعين» ولكن لا يجوز له أن يستعمل الفوائد الحاصلة 
منها لصالحهء بل يتصدّق بها على الفقراء» أو يصرفها في وجوه الخير. 

ولسنا تؤيد هذا الرآي؛ وذلك لأنَّ الإيداع في البنوك من أجل 
الحصول على الفوائد ولو كان بنية صرفها في وجوه البرّء هو دخولٌ في 
معاملة ربويّة» وهو حرام بالنّصٌّ. وإن الصّرف في وجوه البرٌ طريق يلجأ إليه 
التائب من الذنب لاستخلاص رقبته من الكسب الخبيث الذي اكتسبه 
بطريق غير مشروع. إِمّا لكونه جاهلاً عن كونه غير مشروعء أو لكونه 
لا يهتمٌ بالتزام الشّريعة في معاملاته التجاريّة أو الماليّة. 

أمَا أن يختار رجل ملتزم بالشّريعة هذا الريق المحظور لصرف كسبه 
الخبيك إلى وجوه البرّء فَإنَّه مثل أن يقترف الإنسان إثما بيّة أن يتوبمنهء 
وإنَّ المفروض من المسلم أن لا يقارف ذنباً حتى يحتاج إلى كقّارته. 

هذا بالنسبة للبنوك التّقليدية الموجودة في البلاد المسلمة» أمّا البنوك 
التي يملكها غيرٌ المسلمين في البلاد غير المسلمة» فقد ذهب بعض العلماء 
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المعاصرين إلى جوراز الإيداع فيها والانتفاع بالفوائد الحاصلة منها على 
أساس قول الإمام أبي حنيفة كه من أنه يجوز أخذ مال الحربئٌ برضاهء 
وأنه لا ربأ بين المسلم والحرية: 

وإِنَّ هذا القول لم يقبله جمهور الفقهاء» حتى إِنّهِ لم يُفْتِ به الفقهاء 
المتأخُرون من الحنفية» وبما أن حُرمة الرّبا منصوصة بنصٌ قطعيٌ يؤذن 
بحرب من الله ورسوله لمن لا يتركه» فلا ينبغي في عموم الأحوال أن 
يدخل المسلم في معاملة الرباء وإن كانت مع الحربيين. 

ولكن هناك نقطة جديرة بالتّأمل؛ وهي أن البلاد الغربية قد سيطرت 
اليوم على عامة بلاد المسلمين» وإن من أهمٌ عوامل غلبتهم ما غصبوا من 
الأموال الجمّة من بلاد المسلمين»ء أو أخذوها عن طريق الرّبا على 
القروض التي استقرضَنّها منهم تلك البلاد. وفي جانب آخر: إن هذه البلاد 
تحوز كميات هائلة من أموال المسلمين التي أودعها المسلمون في 
بنوكهم» ينتفعون بها لصالحهم» بل يستخدمونها لإنجاز خخططهم السّياسيّة 
والحربيّة ضِدَّ المسلمين! فلو ترك المسلمون فوائد أموالهم في تلك البنوك» 
فإن ذلك تقوية لهم. وإن هذه الظروف قد تجعلني أميل إلى القول بأن 
المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا فوائد ودائعهم»ء ولكن لا ينبغي أن يصرفوا 
مبالغ الفائدة في حاجاتهم» بل ينبغي أن يصرفوها في وجره البرٌء فإن ذلك 
يقل من الأضرار التي يعانيها المسلمون بإيداع أموالهم عندهم. والمسألة 
مطروحة لدى العلماء للبت فيها. 

الايداغٌ في الحساب الجاري من البنوك الرَّبويّة؛ 

أما الإيداع في الحساب الجاري من البنوك الرُبويّةء فقد أسلفنا أن 
البنوك لا تدفع للمودعين في هذا الحساب أيّةَ فائدة» فالإيداع فيه لا يستلزم 
الدّخول في عقد قرض ربوي» فينبغي أن يجوز من هذه الجهة» ولكن قد 
يستشكله بعض العلماء المعاصرين بأنَّه وإن لم يكن قرضاً ربويّاً» ولكن فيه 
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إعانة للبنك في المعاملات الرّبويّة» لأن من المعلوم أن البنك الرّبوي 
لا يمسك هذه الودائع جامدةء وإنما يستثمرها في القروض الرّبوية» فيصير 
المودع معيناً للبنك في ممارساته الرّبوية. 

ولكن هذا الإشكال يمكن أن يزال بوجوه: 

١‏ - إن المعمول به في جميع المصارف أن البنك لا يصرف جميع 
ودائع الحساب الجاري في إنجاز أعماله.» امنا يمسك منها نسبة كبيرة 
ليمكن له تجاوب متطلّبات المودعين كل يوم» وبما أنَّ الودائع كلّها 
مختلطة بعضها ببعضء فلا يمكن الجزم لمودع واحد أنَّ ودائعه مصروفة 
في معاملة ربويّة. 

- إن للبنك مصاريف كثيرة» وليست جميع هذه المصاريف محظورة 
شرعاًء فمنها ما لا حرمة فيهاء ولا يمكن الجزم لمُودِعَ ما أن وديعته 
تستخدم لمصروف لا يحل . 
- إن القرض اللّارِبويَّ عقد جائز شرعاً وإِنَّ الثقود لا تتعيّن 
بالتّعيين في العقود الصّحيحة» كما تقرّر في محلّهء وإِنَّ التّقود التي أودعها 
أحد في الحساب الجاري للبنك لم تعٌد ملكا له» وإنما صارت ملكاً للبنك 
بحكم الإقراض» فتصرّف البنك في تلك التقود ليس تصرّفاً في ملك 
المودع» وإِنَّما هو تصرّف في ملكه, فلا يُنسب هذا النَّصرّف إلى المودع. 
إن الاعانة على المخصية» 'وإن كانيف تجراما + ولك ليا ضنوابظ 
ذكرها الفقهاء. وليس هذا موضع بسطها”"'». ولوالدي العلّامة المفتي 


)١‏ وليراجع عند الحاجة: الذَّرُ المختار مع رد المحتار: 717/5 وما بعدها؛ وتكملة فتح 
القدير: 4 لمذهب الحنفية؛ وراجع: شرح المهذب: 4 درت ونهاية المحتاج : 
"/ 405» وما بعده؛ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج: 7١1/5‏ لمذهب 
الشافعية؛ والمبدع لابن مفلح: 47/5 لمذهب الحنابلة؛ والفروق» للقرافي: ؟/ 8 
لمذهب المالكية؛ وراجع أيضاً: نيل الأوطارء للشوكاني: ١55/5‏ 


البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية ‏ - ْ 


محمد شفيع كبن فى ذلك رسالة مستقلّة جمع فيها الشواضن الفقهيّة الواردة 
في مسألة الإعانة» ثمّ توصّل إلى تنقيح الضّابط فيها بما يلي : 
(ِنَّ الإعانة على المعصية حرام مطلقاً بنصٌ القرآن» أعني قوله تعالى : 


مس ل لإ 6 لس ل سرع يم حت عر مس ص ره ل رحج لصيس سل 6 
2إوَتََاوَنُوا عل الْبِرِ والتّقوئ ولا نعاونا عل الْاتِْ وَالْعَدَوْنِ» [المائدة: 1]» وقوله 


تعالى : همَلَنَ أكّت هيا لسْجْرتَ» [القصص: 17]» ولكن الإعانة حقيقةً 
هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين» ولا يتحقّق إِلَّا بنيّة الإعانة» أو 
النُصريح بهاء أو تعيّنها في استعمال هذا الشَّيءء بحيث لا يحتمل غير 
المعصية؛ وما لم تقم المعصية بعينه لم تكن من الإعانة حقيقة» بل من 
النََسبِّبِء ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوّز؛ لكونه صورة إعانة» كما 
مر من # سيو الكبير» . 

ثم إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية؛ فالتَّسِبّب فيه حرام» كالإعانة 
غلن المعفية يقَضالغرآن كفوله تعالن * «ولا ميرا ادر دخو من دون 
ّو [الأنعام: 261١8‏ وقوله تعالى: قلا لَخْصَعَنَ بِالْقولِ» [الأحزاب: #9]ء 
وقوله تعالى : #إوَلا تَبنَجرت4 الآية [الأحزاب: 87]؛ وإن لم يكن محرّكاً 
وداعياًء بل موصلاً محضاً. وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في 
إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل» كبيع الشّلاح من أهل الفتنة» 
وبيع العصير ممّن ينَّحذْه خمراً. وبيع الأمرد ممّن يعصي به وإجارة البيت 
ممن يبيع فيه الخمرء أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالهاء فكله مكروه 
تحريماًء بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان, فإنه إن 
لم يعلم كان معذوراً» وإن علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرّمة. 

وإن كان سبباً بعيداً»ء بحيث لا يُفضي إلى المعصية على حالته 
الموجودة» بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه» كبيع الحديد من أهل الفتنة 
وأمثالهاء فتكره تنزيهاً)”" . 


401 /” أحكام القرآن» للشَّيخَ المفتي محمد شفيع ككثه: 4/9 وجواهر الفقه:‎ )١( 


7 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


زه كدذت له عن هزه الحبالة قن مقالة أرديه لديا رقيو مما عينا: 
وإليكم ترجمته مع تلخيص من عندي : 

(إن أخذنا التّسبَب بمعناه العامّء فلن يبقى عمل مباح على وجه 
الأرض» فإنَّ زراعة الحبوب الغذاتية والثّمار يسبّب النّفع لأعداء الله 
وكذلك من ينسج الثَّبابء فإنه يهيّئ لباساً للبَرٌ والفاجرء وربما يستعمله 
الفاجر في فجوره. .. فلابدٌ إذن من الفرق بين السَّبب القريب والبعيد؛ 
فالسَّبب البعيد لا حرمة فيهء أما السّبب القريب» فهو أيضاً على 
قسمين : 

القسم الأول: ما كان باعئاً للإئم بمعنى كونه محرّكاً له بحيث لولا 
هذا السّبب لما صدرت المعصيةء وإن إحداث مثل هذا السّبب حرام 
كارتكاب المعصية سواء بسواءء وإن هذا القسم من السّبب قال فيه 
الشَّاطبي في «الموافقات»: إن إيقاع السّبب إيقاع للمسبّب... وبما أن 
إحداث مثل هذا السّبب في حكم ارتكاب المعصية بالذات» فتنسب 
المعصية إلى المسبّب» ولا تنقطع هذه النسبة عنه بتخلل فعل فاعل 
مختار. 

والقسم الثاني من السَّبِبٍ القريب: ما ليس بمحرّك للمعصية في 
نفسهء بل تصدّر المعصية بفعل فاعل مختارء مثل: بيع العصير ممّن 
يكذ خيرا:: أئ إجازة الذان لمن ينعد قينا للأصنامء فإن هذا البيع أو 
الإجارة وإن كان سبباً قريباً للمعصية» ولكنه ليس جالباً أو محرّكاً 
للمعصية في نفسه. .. وحكم هذا النّوع من السّبب القريب: أن البائع أو 
المؤجّر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته» فهو 
حرام قطعاً. أما إذا لم ينو بذلك المعصيةء فله حالتان: الأولى أنه لا يعلمُ 
أن المشتري يتَّخذْ من العصير خمراًء وفي هذه الحالةٍ يجوز البيع بلا 
كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمراًء فإن البيع مكروه. .. فإِنْ كان المبيع 


البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية 4237 


يستعمل للمعصية بعينه من غير احتياج إلى تغيره»ء فالكراهة تحريمية» وإلا 
وي 5 

وإذا نظرنا في الودائع المصرفيّة على هذا الأساس» وجدنا أنَّ إيداع 
رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سبباً محرّكاً أو داعياً للمعاملات 
الرّبوية» بحيث لو لم يودع هذا الرّجل ماله لم يقع البنك في معصية» 
فدخل في القسم الثاني» ولا يقصد المودع في عامّة الأحوال أن يعين 
البنك في ممارسته الرّبوية» وإنما يقصد به حفظ ماله. 

ثم إنَّ المووع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يُستِخدّم في معاملة ربويّة: 
بل يحتمل أن يبقى عند البنك» أو يستخدم في معاملة مشروعة»ء ولو 
استخدمه البنك في معاملة ربويّة» فإِنَّ النقودّ لا تتعيّن بالتَّعيين في عقود 
التحاوقة المكدروعة كلذ تسيتن هله المعاملة إل القود التي أودعيا: 
وإنما تُنسب إلى التُقود التي صارت ملكاً للبنك» وغاية ما في الباب أن 
يكون هذا الإيداع ام دي 

ولا شك أن كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة 
بالبنوك» ويحتاج الإنسان لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى 
البنوك» فالحاجة ظاهرة مشاهدة» وترتفع مثل هذه الكراهة التَّنزيهية بمثل 
هذه الحاجة إن شاء الله تعالى . 
رابعاً: تكييفٌ الودائع في المصارفٍ الاسلا ميّة: 

أما الأموال المودعة في المصارفي الإسلامية» فإِنَّ ما أودع في 
حساباتها الجارية» فإنه ينطبق عليه ما ذكرنا في الحسابات الجارية للبنوك 
التّقليدية سواء بسواء. فهي قروض قدمها أصحابها إلى البنك» وهي 
مضمونة عليه» وتجري عليها جميع أحكام القرض. 


.55:97 .»570 جواهر الفقه: ؟/‎ )١( 


»> | )0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزع الأول 


ولكن يختلف تكييفٌ الودائع الثّابتة وحسابات التَّوفير في البنوك 
الإسلامية عن تكييفها في البنوك التّقليدية» فإنَ هذه الودائع قروض أيضا 
في البنوك التّقليدية قُدِّمت إليها على أساس الفائدة الرّبوية» ولكن البنوك 
الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربويّة» بل إِنّما تقبل هذه الودائع 
على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح» فليست هذه 
الودائع في البنوك الإسلامية قروضاً» وإِنَّما هي رأس مال في المضاربة» 
وإنها تستحقٌ حِصّة مشاعة من ربح البنك» وتتحمّل حصة مشاعة من 
الخسران إن كان هناك خسران» وليست مضمونة على البنك» فلا يضمن 
البنك أصلها ولا رتحهاء :إلا إذا حصل هناك تعد من قبل البنكء فإته 
يضمن بيقدر التعذَي. 


والفرق بين ودائع المودعين وأسهم المساهمين ‏ على ما يظهر لي - أن 
العقد بين المودعين والبنك عقدٌ مضاربة» وإنه فيما بين المساهمين عقد 
شركة؛ وذلك لأنَّ المساهمين لهم حقٌ النّصويت في المجلس العام للبنك» 
فكأنّهم قدّموا المال والعمل جميعاً إلى البنك. وهذا شأن الشركاء» وأما 
المويعون فليس لهم حقّ التّصويت في المجلس العامٌ» فليس لهم أي 
البنك فحسب» شأن زب المال في المضاربة» ثم إن المساهمين 
مجنوعن مصاريرة للمودعين بالنسبة إلى رصيد الودائع» فجاد دين انيما 
بينهم علاقة الشركاء» وعلاقتهم مع المودعين علاقة المضاربة» وإن مثل 
هذه العلاقات المزدوجة غير أجنبية بالنسبة للفقه الإسلامى؛ فقد ذكر 
الفقهاء أن المضارب لو خلط مال المضاربة بمال نفسه فإنه يجوزهء فيكون 
مضارباً فى الصف مالكاً للنْصفي207) 


.17770/97 راجع: مبسوط السرخسي:‎ )١( 


البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرؤضية 

١‏ ضمانُ الودائع المّصرفية: 

تبيّن مما سبق أنَّ الودائع المصرفيّة في البنوك التّقليديّة قروض قدّمها 
أصحابها إلى البنك»؛ سواء أكانت ودائعٌ ثابتة» أو ودائع الحساب 
الجاريء أو ودائع التّوفير؛ فجميمٌ هذه الودائع مفيورة علي العل 
بحيث يجب عليه ردَّها إلى المودعين» سواء رَبح البنك في عملياتها أو 
حَسِرَ؛ٍ لأنْ القرض مضمون على المستأجر في كل حال. وكذلك 
الحسابات الجارية فى البنوك الإسلاميّة قروض مضمونة على البنك . 

ومن غننا ينما السؤالة هل قغنان هذه القروفن على المساهمية 
والمودعين جميعا. أو على المساهمين وحدّهم؟ وهو السُوال الخامس من 
الأسئلة المطروحة من قبل أمانة مجمع الفقه الإسلاميّ. 


والجواب عن هذا السّؤال: أن هذا الضّمان إنما هو على 
المساهمين فقط. ولا يلزم المودعين؛ وذلك لأن المُستقرض هو البنك 
الذي يملكه المساهمونء أما المُودِعون في الحساب الجاريء» فإنهم 
مُقرضون للبنك» ولا يضمن مُقرض واحد لمقرض آخرء وكذلك 
المودعون في الودائع الكابتة وفي حسابات التوفير للبنوك التقليدية فإن 
دن 

وأما المودعون في حساب الاستثمار للبنوك الإسلاميّة» فقدَّمنا أنهم 
أرباب أموال في المضاربة» وأن المساهمين مضاربون لهم في حصّة 
ودائعهم. ومشاركون بالنسبة إلى مبالغ سهامهم؛ فصارت أصول البنك 
مشتركة ممخلوطة بين المساهمين والمودعين» يرجع غنمها وغُرمها إلى كل 
منهما حسب حِصّته في الأصولء ولما كانت الحساباتٌ الجارية قروضا 
يستفيد منها البنكُ في سائر عملياته» ويرجع نفعها إلى المساهمين 
والمودعين جميعاً» فكلّ واحد من هذين القسمين ضامنٌ للقروض التي 


٠‏ _- اوت في اقضايا فقهية مناصرة ب الجزه الأول 
يستفيد بها”"". وذلك على أساس القاعدة المعروفة: أن الخراج بالصّمانء 
وأن العُنم بالعْرم. 

وبعبارة أخرى : فإن المُستقرض بالنُسبة للحسابات الجارية هو البنك» 
وا سكب ليت العم بيه زا سر در في الودائع الثّابتة وودائع التّوفير؛ 
لأن كل واحد من القسمين مشارك في عمليات البنك» ولا تؤخذ قروض 
الحسابات الجارية إلا لإنجاز هذه العمليات التي يشارك فيها المساهمون 
والمودعون, فتكون هذه القروض مضمونة عليهما جميعاً» فلا يورّع الربح 
فماتيين النشاضية والتروعة فى حنتاب الانكمان لأف تلبنة طلبات 
المودعين في الحساب الجاري لاستردادٍ مبالغهم» وعند تحليل البنك يقدم 
أصحابٌ الحساب الجاري بصفة كونهم مقرضين في قضاء ديونهم» وإنما 
يستحقٌ المساهمون وأصحاب حساب الاستثمار أصولهم أو أرباحهم بعد 
قضاء ديون الحساب الجاري» بصفة كونهم مستقرضين . 

وقد يستشكل هذا بأنَّ هناك ودائع كثيرة في الحساب الجاري قد 
أودعها أصحابها في البنك» قبل أن يدخل شخص في حساب الاستثمار» 
فكيف يضمن هذا الشسَّخْص الجديد القروض التي استقرضها البنك قبل أن 
يكون شريكاً فيه؟. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن من يدخل في تجارة جارية 
كشريكء فإنّه يشارك تلك التّجارة في جميع ديونها وأرباحهاء سواء 
كانت تلك الدّيون قد تحكلتها التجارة قبل دعوله قيها أى بعدةء فكذلك 
هؤلاء المودعون يدخلون في البنك كشركاء» فيتحمّلرن ضمان هذه 
القروض. 
)00( قال العامة الكاساني 15: ولو استقرض - أي: الشَّريك ‏ مالاً لزمهما جميعاً؛ لأنه 


تملك مال بالعقدء فكان كالصّرفء فيثبت في حقه وحق شريكه. بدائع الصتائع : 4/ 
84" 


لبحك لانو عشن أحكام الوائع المصرفية . 

" - استخدامُ الحسابٍ الجاري كرهن أو ضمان: 

وقد طرحت من قبل الأمانة العامة للمجمع مسألة استخدام الحساب 
الجاري كرهن. والمراد منها: هل يجوز لصاحب الحساب الجاري أن 
يرهن المبلغ المودّع في هذا الحساب توثيقاً لدِينِ قد يجب عليه لسبب أو 
آخر؟ . 

والجواب عن هذا الشّؤال: أن المرهون يجب عند الجمهور أن يكون 
عيناً متقوّماً يجوز بيعه”'"2. فلا يصلح الدَّين أن يكون رهناً» وقدَّمنا أن 
الحساب الجاري دين في ذمّة البنك» فلا يصلح رهنه على قول جمهور 
الفقهاء. وقد ذهب المالكية إلى جواز رهن الدّين عند المدين وغيره؛ 
ولكن اشترطوا لصحَّة رهنه عند المديون أن يكون أجل الدَّين المرهون مثل 
أجل الدَّين المرهون به أو أبعد منه؛ قال العدويٌ كاله : 

(ويشترط في صحة رهنه من المدين أن يكون أجل الرّهن مثل أجل 
الديق الذئ رهن به أو ابعدء لا أقرب+ لآن بقاءه بعد محله كالسّلف» 
فصار في البيع بيعاً وسلفاًء إلا أن يجعل بيد أمين إلى محل أجل الدَّين 
الذي رهن ا 

وفي ضوء هذه النُصوص» يحتمل أن يكون لرهن الحساب الجاري 
صور مختلفة : 

أ- أن يكون للبنك نفسه ذدَيْنٌ على صاحب الحساب الجاري» فيرهن 
حسابه للبنك توثيقاً لدينهء وذلك يجوز عند المالكيّة بشرط أن يؤجَل 
الحساب الجاري إلى أجل دينه» بحيث لا يملك صاحبه سحب ما يزيد 
على دين البنك قبل حلول أجله. أمّا على قول الججمهور. فمقتضى قولهم 


)١(‏ انظر: المغني»ء لابن قدامة: 4/ دلالاء طبع بيروت مع الشرح الكبير. 
(؟) حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل: 77311/8. 


| بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


أن لا يصع الحساب الجاري رهناً؛ لكونه ديناًء والدّين ليس عيناً يصح 
بيعه . 

ب - أن يكون الدَّائن غير البنك» فيرهن المديون حسابه الجاري 
عند شيك يعلك الذائ السّسي من ذلك التحمات م شاءه ومققفى 
نذا اذكونامية فول العالكبة أن كجوز هذا الدهن مطلقا ‏ أما على فول 
الجمهور فلا يصلح ذلك رهناًء لأنَّ الدَّين لا يرهن عندهم» ولكن يمكن 
أن يصع ذلك على أساس الححَوالة» فكأن صاحب الحساب أحال دائنه 
على البنك» بحيث يستطيع أن يستوفي دينه من البنك متى شاء. 

ج - أن يكون الدّائن غير البنك» فيطالب المديون أن يجمد حسابه 
الجاري في البنك إلى أن يحل أجل الدَّينَء ويحتمل تخريجه على أنه رهن 
وعم على يه قوق الك يسك فى الفقمه “عرلا :رولك الوقن لمر شيرع 
على يد العدل يكون أمانة في يدهء ولا يجوز للعدل أن يتصرف فيه أو 
ينفقه لصالحه؛ وظاهرٌ أن البنك يتصرف في جميع الحسابات الجارية» فلا 
يكون أميناً للمبالغ المودعة فيهاء فلا ينطبق عليه مبدأ وضع الرّهن على يد 
العدل إلذ ايعان إن العدل: قد :ادن له الذائى والمديوة ككهما أن 
يتصرف في المبلغ المرهون بشرط الضَّمانْء ولم أرَ حكمه في كتب الفقه 
صراحةً» غير أنه يظهر أنّه لا مانع من ذلك» والله سبحانه أعلم . 

هذا إذا كان الدَّين المرهون به مؤجَلاء أمّا إذا كان حالاً» كالقرض 
الذي لا يتأجّل بالتّأجيل عند الحنفية وغيرهم» فيمكن تخريج تجميد 
الحساب على أساس الحوالة» كما قدّمنا في الصّورة الثانية. 

“" - رهن الوديعة الاستثمارية: 

أما الودائع الاستثمارية في البنوك التّقلِيديََّة فلا يختلف حكمها عن 
الحسابات الجارية؛ لأنّها قروض كما أسلفناء فنطبق عليها جميع ما قلنا 
في رهن الحسابات الجارية» أما في البنوك الإسلاميّة فليست الودائع 
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الامتتنارية ديا غلى البكك) ورتم سى حمة مشافة لمتكم ف 
موجودات البنك» فلا يجوز رهنها على قول من يمنع رهن المشاعء وهم 
الحنفية» فإن الأصحّ عندهم أنه لا يجوز رهن المشاعء ولو كان من 
شريكه”" » وأما الشّافعية والمالكيّة والحنابلة فإنهم لا بأس عندهم برهن 
7 كك 50 0 5 0 20 5 
المشاع » فيجوز عندهم رهن الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية. 


؛ - تجميدُ البتك أموال صاحب الحساب: 


طرحت الأمانة العامّة للمجمع سؤالاً آخرء وهو: هل يجوز للبنك أن 
يحجز أموال العميل المودعة في حساب جار لتصفية حقوق عليه ناشئة من 
عمليات أخرى؟ . 

وبعبارة أخرى: هل يجوز للبنك أن يجمّد الحساب لعميله» وأن 
يستوفي منه حقوقه الماليّة التي وجبت عليه من خلال عمليّات التّمويل؟. 

والجزات عن هذا السّوال: أن هذا التجميد:]إن كات برضاعخ صاحب 
الحساب» فتجري عليه أحكام الرّهن حسبما فضّلنا في الجواب عن السَّوال 
السَّابقَء وكذلك استيفاء البنك ديونه على العميل من حسابه الجاري» إِنْ 
كان برضا منهء فتجري عليه أحكام المقاصّة. أمّا إذا كان بدون إذن من 
صاحب الحساب. بأنْ كانت عليه ديون للبنك» ولم يوفْها في موعدهاء 
فأراد البنك أن يستوفيها من حسابه الجاري المفتوح عنده» فتنطبق عليه 
المسألة المعروفة عند الفقهاء والمحدثين باسم : (مسألة الظفْر)» وحاصل 
المسألة: أن الدّائن إذا ظفر بمال المديون هل يجوز له أن يستوفي حقّه من 
ماله الذي ظفر به؟ وقد ذكر الفقهاء أن المديون إن كان مانعاً للدّين لأمر 
يبيح المنع» كالتأجيل والإعسارء لم يج أخذ شيء من ماله» وكذلك إن 


.5548/6 رد المحتارء لابن عابدين:‎ )١( 
(؟) المغنىء لابن قدامة: 5/ هلا7”.‎ 
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كان المقبوة عاتعا عي حو تكن بقدر. الذاكن على استخلامن نه 
بالحاكم» لم يجرٌ له الأخذ أيضاً. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» إلا أن 
هناك وجهاً عند الشَّافعيٌَ كلل يجيز له الأخذء وأما إذا لم يقدر الدَّائن على 
استخلاص حقه بحكم الحاكم فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشّكل 
التالى 230 : 

أ- قال الشَّافعي كلله: جاز له أخذ حقه مما ظفر له. سواء كان المال 
الذي يجده من جنس حقه؛ أو من خلاف جنسه» وهو رواية عن مالك 

ب - قال أحمد كه في المشهور عنه: ليس له الأخذ من ذلك المال» 
بل يردُهء ثم يطالبه بدينه» وهو رواية عن مالك كله. 

اج - وقال أبو حنيفة كثه: يجوز له الأخذ إن كان ما وجده من جنس 
حقّهء مثل: أن تكون له على المديون دراهم» فوجد دراهم مملوكة له؛ 
تعدو اله الحذاها بقدان بعقةه وله حون لم [إك كان كن ضوخي هكاة أن 
تكون له على المديون دراهمء فوجد دنانير» لا يجوز له الأخذ. 

هذا أصل مذهب الحنفية» لكن المتأخّرين من فقهاء الحنفية أفتوا فى 


اذل 


هذه المسألة بقول الشَّافعيَ كلله» فأجازوا للطّافر أن يستوفي حقّه مما ظفر 
به من مال المديون مطلقاًء سواء ان "الال الذعي طقر بود نو حت اه 
أو لم يكن؛ يقول ابن عابدين ناقلاً عن «شرح القدوري» للأخضب: 

(إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم» لمطاوعتهم 
في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كانء 
لا سيّما في ديارناء لمداومتهم العقوق)”© 


)١(‏ انظر لهذا التفصيل: المغني؛ لابن قدامة: ؟559/1- 0.57٠‏ كتاب الدّعاوى والبيّتات. 
(7) رد المحتارء لابن عابدين: 2٠١5/0‏ كتاب الحجر؛ وقد ذكر مثل ذلك فى كتاب 
الحدود: 7١97/7”‏ ٠ء‏ وفى الحظر والإباحة: 1/8 .”:٠١‏ 
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وقد وردت عن المالكية في ذلك روايات ثلاثة» كالمذاهب الثلاثة 
المتقدّمة؛ والمشهور من مذهبهم: أنه إن لم يكن للمديون دائن آخرء سوى 
الظافرء فله أن يأخذ بقدر حقّهء وإن كان له دائن آخر لم يجرُء لأنهم 

يتحاصّان في ماله إذا أفلس. 
وَقَدَ استعدل المجوّزون للأخذ ‏ وهم الجمهور ‏ بحديث هند بنت عتبة 

زوجة أبي سفيان وَهباء أنها قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل 

شحيح. لا يعطيني من التّفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ» إلا ما أخذت من ماله 
بغير علمه. فهل عليّ في ذلك من ججناح؟ فقال رسول الله كله : «خذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)237 

وعلى أساس هذا الحديث» الرّاجح من مذهب الشّافعية والحنفية: 
يجوز للبنك أن يستوفي حمّه كله د دق اام 

الحساب الجاري لمديونه. 
ومن المناسبء رفعاً للخلاف الفقهي المذكور أن يُضيف في اتفاقيته 

مع عملائه بنداً يصرّح بأنه يحق للبنك» إذا قصّر العميل في أداء ما يجب 

عليه في موعده» أن يستوفي حقه من حسابه المودع لدى البنك» وإذا وقع 
العميل على هذا البند من الاتفاقية فإنه يرضى بمقاصّة ما يجب عليه من 
حسابه الجاري أو من حساب الاستثمار» وحينئذ تخرج المسألة من مسألة 
الظَمّره وتجري عليها أحكام المقاصّة بالئَّراضيء ويجوز ذلك عند جميع 

الفقهاء بدون أي خلاف. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحهء منها: كتاب البيوع. باب من 
أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» رقم (١١775)؛‏ وفي المظالمء باب قصاص 
المظلوم إذا وجد مال ظالمهء رقم (+7557)؛ وفي التّفقات» رقم (01"09 و04854) 
وغيرها؛ واللفظ المذكور لمسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب قضية هند. وقد 
بسطت الكلام على مذاهب الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة في كتابي: تكملة فتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم: ؟/8/!ا6. 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزّء الأول 


افا وي محاسبة الودائع المصرفيّة: 

المعروف في البنوك التّقليديّة اليوم أنّها تُعِذّ لائحة الموجودات 
والمطلوبات 556610 85319206) للبنك : 

فالموجودات: هي الأموال التي هي موجودة بيد البنك» أو يتوقّع 
الحصول عليها في المستقبل» مثل الدّمويلات المقدمة إلى العملاء التي 
يرجو البنك استردادها مع الفوائد. 

والمطلوبات: هي الأموال التي لها مُطالب خارج البنك» ويجب على 
البنك أن يؤدّيها إلى مطالبيها . 

ومن عادة البنوك التّقليدية أنها تُدرج جميع الودائع المصرفيّة في 
المطلوبات؛ لأنها تلتزم بردّها إلى أصحابهاء إِمّا عند طلبهم في الحسابات 
الجارية وحسابات التَّوفير» وإمّا عند حلول أجلها في الحسابات النّابتة. أمّا 
التّمويلات التي يقدّمها البنك إلى عملائه» فإنها تُدرج في بند الموجودات؛ 
لأنَّ البنك يتوقّع استردادها منهم مع الفوائد. 

أما البنوك الإسلاميّة فلا يستقيم فيها هذا الوضعء أما حساباتها 
الجارية فإنها تدرج في المطلوبات كما تدرج في البنوك التقليدية» وذلك 
لما أسلفنا من أن الحسابات الجارية ديون على البنك يستحقها أصحابهاء 
أما حسابات الاستثمار فليست ديوناً على البنك. وإِنّما هي أموال شركة أو 
مضاربة اختلطت مع أموال البنك الأخرى» وليست هذه الأموال مضمونة 
على البنك» فلا يستقيم إدراججها في قائمة المطلوبات بالمعنى الدذقيق. 
وكذلك التمويلات التي يقدمها البنك إلى عملائه لا يمكن إدراج جميعها 
في الموجودات؛ لأن التّمويلات المقدّمة على أساس المشاركة والمضاربة 
غير مضمونة» فإِنَّ العميل لا يستطيع أن يضمن أصلها فضلاً عن ربحها. . 
نعم يمكن إدراج أثمان المرابحات وأجرة المؤجرات في مطلوبات البنك. 

وعلى هذا الأساس. لا يمكن أن تكون لائحة البنك الإسلاميّ ممائلة 
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للائحة بنكِ تقليديّ من كل الوجوهء بحيث تساوي مبالغٌ موجوداته مبالعٌ 
المطلوبات مئة فى المئة» بل ينبغى أن تكون لائحة البنك الإسلامى مثل 
لاح شرعة خارية أخرى. هذا :يراق طليطة العاف لأبنلاقره ااانه ريسن 
مؤسسة للإقراض والاقتراض فقطء وإنَّما هي مؤسسة تجارية تساهم 
التنّجارة الوطنية في أرباحها وأخطارها. 

ولئن وضع بنك إسلاميٌ لائحته على طراز بنك تقليديٌ» بإدراج 
حسابات الاستثمار في المطلوبات» وبإدراج التّمويلات كلّها في 
الموجودات» فإن ذلك إنما يكون على سبيل التّقريب والاحتمال» لا على 
أساس القطع واليقين. .. والله سبحانه أعلم. 
سادساً: طريقٌ محاسية الربح للمودعين في حساب الاستثمار: 

وإن من أهمٌ مسائل الودائع المصرفيّة طريقٌ محاسبة الربح الحاصل 
على كل وديعة . 

والمشكلة إنما نشأت من جهة أنَّ الشّركة والمضاربة في أصلهما إِنَّما 
تتصوران تجارة بسيطة يحدثها رجلان أو رجال معدودون» والشركاء كلّهم 
يعقدون الشركة فيما بينهم منذ أول نشأة عملية تجارية» ويبقون بهذه الصّفة 
إلى أن تنضٌّ الأموال ويورّع الربح بينهم على أساس النّنضيض الحقيقيّ» 
وحينئذ لا غموض في محاسبة الربح أو الخسارة. 

ولكن الشّركات المساهمة الكبيرة اليوم يساهم فيها مئون من الرّجال» 
ويخرج من عقد الشركة عدد كبير من الناس كل يوم» ويدخل فيها 
آخرون. .. وممًّا يزيد الأمر تعقيداً هو تعامل البنوك المعاصرة من كون 
ودائع كل رجل تزيد وتنقص كل يوم» فإن من يفتح حساباً في البنك» فإنه 
قد يحتاج إلى سحب بعض المبالغ منه في يوم ثم إلى إيداع بعضها مرة 
أخرى في يوم آخرء وإن هذه العملية لا تختصٌ بالحسابات الجارية فقطء 
بل يجري مثل ذلك في حسابات التّوفيره حتّى في الودائع الثّابتة» فإن 
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الودائع الثّابتة وإن كان المفروض فيها أن تكون مؤجّلة إلى أجل معلوم» 
ولأ بيلف ماحيها أن يحي متها فشكا قل انحل ذلك الأجلن ولكن 
المعمول به في أكثر البنوك أنها تسمح لصاحبها أن يسحب هذه الودائع 
أيضاً عندما يحتاج إليهاء وينقص البنك من فائدته بحساب ما بقي من أيّام 
الأجل . 

ثم إِنَّ حسابات الودائع الثّابتة كلّها لا تُفتح في تاريخ واحدء بل 
تختلف تواريخ هذه الودائع من شخص إلى آخرء كما تختلف آجالها من 
حساب إلى حسابء. فلا تكون ترات الإيداع واحدة لجميع الأشخاص» 
بل يكون بينها تباين لا يحتمل التّوفيق» فإذا حُوّلْت هذه العمليات إلى عقود 
الشّركة أو المضاربة» فإنَّ من الصّعب جدَّاً أن تحدّد الأرباح والخسائر 
المتأتية على كل وديعة على الأساس المعروف لتحديدها . 

وقد يقترح بعض النّاس أن تغير البنوك الإسلاميّة طريق قبول الودائع 
مما هو معمول به في البنوك التقليدية» فلا تقبل ودائع التوفير والودائع 
الثابتة إلا في تواريخ محدّدة ولآجال موحّدة» لتبتدئ فترة جميع الودائع في 
وفت وأحد وتنتهي في وفت واحدء وليتمكنَ البنك من تحديد الأرباح 
الحاصلة عليها على الأساس المعروف. 

ولكن هذا الاقتراح يصعب العمل به في البنوك؛ لأن طبيعة الأعمال 
المصرفيّة تقتضي أن تظل عمليّات السّحب والإيداع مفتوحة لكل واحد كل 
يوم» وإن تقييد هذه العمليّات بيوم موخَدٍ مخصوص تسبب مشاكل كثيرة 
للكجاوة:الشريعة العد ا رع اكب انف كبو دن الامو دل 
ومنعزلة عن النّشاط التّجاري» وبما أنَّ توجيه الأموال الفائضة إلى التّشاط 
التجاريّ والصّناعي مطلب صحيح يوافق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» فَإنَّ 
ضررٌ المجتمع ببقاء هذه الأموال فاترةً ضررٌ ينبغي أن يُزال. 


وهناك اقتراح آخر تقدّم به بعض الناس». وهو: أنَّ الودائع المصرفيّة 
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ينبغي أن تة تقسم إلى وحدات صغيرة ة كالسهام, وكل من يتقدّم إلى المصرف 
لتوديع أمواله يحصل على عدد من هذه الوحدات» ثم إِنَّ هذه الوحدات 
تقوّم كل يوم بقيمة يعلنها البنك على أساس تقويم أصوله وموجوداتهء 
فمن أراد أن يسحب مبلغاً من البنك» فإنّه يبيع هذه الوحدات إلى البنك» 
ودر البنك كيزا على أنناسن القيحة البعلنة كل يوم وان هده القيية 
المعلنة كلّ يوم ينعكس فيها الربح الحاصل على كل وحدة إن ازدادت 
وجي جريدرودات العاف وسكي نبوا ا كلما و رن لقسيك ليه 
الموجودات. 


وإن هذا الاقتراح يمكن العمل به في شركات الاستثمار غير 
المصرفيّة» ولكنه يصعب تطبيقه في البنوك» وذلك لوجوه: 

أما أولاً: فلأنّ الاقتراح لا يساير طبيعة الأعمال المصرفيّة المعاصرة 
التي تقتضي الشّرعة في إنجاز العمليّات» وإن تقييد السّحب والإيداع 
تالوعدات النستموهنة: مهما كانت الوحدات صشيرة “هنا يعمل هذه 
العملياتء وإنَّ كثيراً من السّحوبٍ المصرفيّة إنَما تكون عن طريق 
الشّيكات المصرفيّة التي يصدرها أصحابها قضاءً لواجباتهم الماليّة» ومن 
الصّعب جدَّاً أن تقسّم هذه الواجبات إلى وحدات مطلوبة» فإنَّ الواجبات 
تختلف من شخص إلى آخرهء ولا يمكن أن تكون موافقة لوحدات 
الودائع . 

وأمّا ثانياً: فلأن هذا الاقتراح يوجب التّقويم اليوميّ لجميع موجودات 
البنك على أساس سعر السّوق» وذلك صعب أيضاً . 


وأمّا ثالثاً: فلأن الكثير من موجودات البنك لا تكون في صورة نقود 


أو ديون» وإنَّ جماعة من العلماء المعاصرين لا تجوّز بيع أسهم 
الشّركات إلا إذا كانت أصولها الّابتة أكثر من التُقود والدّيون. وعلى 


ل 00202000 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


رأيهم لا يجوز بيع وحدات البنك فيما إذا كانت معظم موجوداته نقوداً 
كك 

ومن أجل هذه الأسباب» لا يحل هذا الاقتراح مشكلة تحديد الأرباح 
في الودائع المصرفية. 

وطالما بحثتٌ في كلام الفقهاء عن طريق محاسبة الأرباح فيما إذا 
استردٌ الشَّرِيك أو رب المال بعضّ مالهء فلم أفز إلا بمسألة في كلام 
العلّامة النّوويّ كله في «المنهاج»» حيث قال في أواخحر كتاب 
القراض: 

(ولو استردٌ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخُسران رجع رأس المال 
إلى اثناقي» روزن التقرة ايند الرت فالمتحرة عاتم ومها ورامن ال: 

مثاله: رأس المال مئة» والرض عشرونء واستردٌ عشرينء فالربح 
سدس المال» فيكون المستردٌُ سدسه من الربح» فيستقر للعامل المشروط 
منه» وباقيه من رأس المال وإن استردً بعد الحُسران» فالخحُسران مورّع على 
المستردٌ والباقي» فلا يلزم جبر حصّة المستردٌ لو ربح بعد ذلك. 

مثاله: المال مئة» والخسران عشرونء ثم استردٌ عشرين» فربع 
العقترده عطنة الست د وتعرذ راس المال الح عسي و 

وإِنَّ هذا الطريق إِنّما يعالج مشكلة واحدة» وهي سحب ربٌ المال 
بعض ماله من مال المضاربةء ولكن لا ينظر إلى رد بعض المستردٌ أو كله 
مرة أخرى إلى مال المضاربة» وكذلك رب المال في هذا المثال واحدء 
وظهور الربح أو الخُسران واضحء فلو أضفنا إلى هذا المثال أن أرباب 


)١(‏ أما على قول الحنفية» فمقتضى قولهم في مسألة «مدّ عجوة»: أن يجوز بيع الأسهم فيما 
إذا كان بعض أصول الشركة عروضاًء سواء كان أكثر موجوداتها نقوداً أو ديوناً» بشرط 
أن تكون القيمة زائدة على حِصّة السّهم من التّقود والدّيون» صرفاً للرّائد إلى العروض. 
(؟) مغني المحتاج» للشّربيني الخطيب: 50/5 8731. 
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الأموال ألوف» وكل واحد منهم يسحب بعض مبالغه تارق ورد يحضيها 
أخرى» لتعقّد الحساب بما يجعل ضبطه الدقيق كالمستحيل . 


ناكف ؛ حسابٌ الانتاج اليوميّ ومدى جواز استخدامة في محاسية 
الأرباح: 


وقد يوجد حل هذه المشكلة فيما يسكّى في عرف المحاسبة 
المعاصر: حساب الإنتاج اليوميّ (22*0011015 2)108119 وقد يعبّر عنه 
بحساب التّمرء ومعنى استخدام هذا الطريق في الشّركة أو المضاربة أن 
عند نهاية كل فترة يحدد إجماليٌ مبالغ الربح الحاصلة على جميع الأصول 
المستثمرة» ثم تُقسَّمِ هذه المبالغ على الأموال المستثمرة» وعلى مجموع 
يام الفترة الحسابية بحيث يُعرف قدر ما ربحته وحدة نقدية واحدة كالربية 
الواحدة كل يوم» وإن كل واحد من الشّركاء يعطي على كل واحدة من 
ربيته ربح الأيّام التي ظلّت فيها الرّبية مصروفة في حساب الاستثمارء فإذا 
كانت الربية الواحدة مصروفة في حساب الاستثمار لمدة أكثرء يوزّع عليها 
ربح أكثرء وإن كانت الربية الواحدة مصروفة لمدة أقل» فإنها تحصل على 
ربح أقل. 

مثاله: لو دلّ حساب الإنتاج اليوميٌ أن ربية واحدة قد ربحت فلساً 
واحداً كل يوم» فالرّبح الحاصل على الربية المستثمرة لمئة يوم مه فلس» 
سواء كانت هذه المئةٌ يوم متوالية أو متفرّقة» فمن بقيت ربيته الواحدة 
مصروفة في الاستثمار بمقدار مئة يوم متوالية أو متفرّقة من الفترة الحسابية» 
فإنه يستحقٌّ مئة فلس من الرَّبح» ومن كانت ربيته الواحدة مصروفة بمقدار 
مئتي يومء أو من كانت ربيتاه مصروفتين بمقدار مئة يوم» فإن كل واحد 
منهما يستحقٌ مئتي فلس . 


وهكذاء يظل المستثمرون يسحبون ما شاؤوا من المبالغ في أثناء 
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الفترة ويودعون ما شاؤوا مرّة أخرى. وإن حقّهم في الربح إنما يتعيّن على 
أساس مجموع الأيام التي بقيت فيها أموالهم مصروفة في الاستثمار”''. 

هذا هو الحل الوحيد الذي يبدو عمليّاً في طريق محاسبة الأرباح على 
الودائع الاستثئماريّة في المصارف الإسلاميّة» ولكنه يحتاج إلى تكييف 
شرعييٌ تقبله طبيعة الفقه الإسلاميٌء ونظراً إلى التّصور المعروف للشّركة أو 
المضاربة في الفقهء فإن هناك عدَّة عوائق في سبيل تطبيقه في الشّركة 
والمضاربة: 

١‏ معرفة الربح اعد ريت حي لبمار ين 
جميع موجودات الشّركة» حتى إن اقتسام الربح قبل التَّنْضيض يعتبر 
كالمدفوع تحت الحساب. ويبقى تابعاً للتّصفية النّهائية بعد التتضيضضن: 1 أما 
في العمليات المصرفيّة» فلا يتصور التّنضيض الكلَّي حتى في نهاية السَّنة؛ 
لأن عمليات التّمويل لا تزال فيها جارية بصفة مستمرة كل يوم. 

وحلّ هذه المشكلة فيما يظهر لي - والله أعلم ‏ أن يصمّى حساب 
الشّركة في نهاية كل سنة على أساس النّنضيض التقديريٌ؛ وهو التَّقَويم» 
وحاصل ذلك أن جميع الأعيان التي يملكها البنك في نهاية السَّنة من 
خلال عمليات التّمويل» يشتريها مساهمو البنك من سلة الودائع 
الاستثمارية» ويضاف قيمتها إلى الأموال الناضّةء ويوزّع الرّبح على ذلك 
الأساس. وتنتهي عقود المضاربة والشّركة لتلك السّنة» وفي بداية السّئة 
الجويدة تعد السر كد بن الجووفين والمساهمين ده دين و تعر قيمة 
الأعيات المدذكورة حصّة من ' ران هال المشاهمين :ليذه الشركة الجديدة 
لأنهم يُشغلونها لصالح السَّلّة الاستثمارية مرة أخرى بعد أن دفعوا قيمتها 
إلى السّلة الاستثمارية وملكوها. وغاية الأمر أن تلزم منه الشّركة 


)١(‏ راجع لطريق هذه المحاسبة وأمثلته: محاسبة الشّركات والمصارف في التّظام الإسلاميّ» 
ص 14 امل طبع القاهرة. سنة غ8٠8١اه.‏ 
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بالعروض» ولكن ذلك جائز عند المالكية وبعض الحنابلة على أساس 
القيمة مطلقاً. وعند الشَّافعيٌ تكله إن كانت العروض من ذوات الأمثال237, 
وعند الحنفية إن اختلطت العروض بعضها ببعض”". ولا بأس بالأخذ 
بقول'المالكية فق هذاه المسالة اللتسير على الناس” 3 

؟ - إن طبيعة المضاربة والشّركة التّقليدية تقتضي أن تكون جميع 
الأموال مدفوعة في وقت واحد إلى التّجارة المشتركة» حتى ذكر الفقهاء 
أنه لو دفع رب المال مالا آخر بعد تشغيل الأول» لم تجز المضاربة في 
المال الثاني» قال التَّوويٌ كله : 

(لو دفع إليه ألفاً قِراضاً» ثم ألفاًء وقال: ضمّه إلى الأول» لم يجز 
القراضٌ في الثاني» ولا الخَلْظ؛ٍ لأن الأوّل استقرٌّ حكمه بالنّصرف ريحا 
وخسراناً» وربح كل مال وخسرانه يختص به)”*) 

وهذا إذا كان المالان جميعاً لرجل واحدء أما إذا كان المالان 
لرجلين مختلفين فالحكم كذلك بالطّريق الأولى؛ لأن المنافع متفاوتة. 

أما الودائع المصرفيّة» فلا تُدفمُ إلى البنك في وقت واحدء ولا تشكّل 
في الأعمال الاستثمارية إلا في أوقات مختلفة» فلا يمكن تطبيقها على 
الأساس المعروف للشّركة أو المضاربة التّقليديّة . 

* - ثم إن سحب بعض الأموال قبل نهاية الفترة إنما يستلزم فسخ 
الشّركة في ذلك الجزء المسحوب» ويمكن أن يكون الجزء المسحوب لم 
يربح شيئاً إلى وقت السّحبء أو يكون قد ربح أكثر مما يقدّر بحساب 


.١78 174/8 المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) بدائع الصّنائعء للكاساني: 091/5. 

(*) راجع: إمداد الفتاوىء للشَّيحَ أشرف علي الثّهانري طلنه: "/ 548 . 
(4) روضة الطّالبينء للنووي: .١48/6‏ 
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الإنتاج اليوميٌّ» وفي الصّورة الأولى يحوز هذا الجزء حٍِصَّة من ربح مودع 
آخرء وفي الصّورة الثانية تنتقل حصته إلى مودع آخر. 

ولا سبيل إلى إبعاد هذه العوائق إلا أن نقول: إن (الشّركة الجماعية 
المستمرة) نوع جديد مستقل من أنواع الشّركات» ولا يجب لجوازه أن 
يتوفر فيه جميع عناصر شركة العنان أو المفاوضة» لكونه نوعاً مستقلاً» 
ولا يحكم بعدم جوازه إلا إذا تضمّن ذلك إخلالاً بأحد الشّروط المنصوصة 
لجواز الشركة 

ولا شاكٌ أنه ليس هناك نصٌّ في القرآن والسّئَّة يحصر الشّركة 
المشروعة في الأنواع التي ذكرها الفقهاء في كتبهم» وإنما بنى الفقهاء هذا 
التّقسيم على استقراء ما كان معمولاً به في بيئتهم. ولم تكن بعض هذه 
الأنواع إلا وليدة حاجات النّاس في التّجارة» مثل: شركة التَمَبّله أو شركة 
الوجوه» فإنه لا يوجد لهما ذكر في نصوص القرآنٍ والشّنّة» ولكنهم 
جوّزوهما لمكان الحاجة» فلو حدث هناك قسم آخر للشّركة فإنه لا يحكم 
ببطلانها بمجرد كونها لا تدخل في أحدٍ الأقسام المذكورة في كتب الفقهء 
ما لم يعارض المبادئ الأساسيّة المنصوصة في القرآن أو السنّة. 

وعلى هذاء فنستطيع أن نقول: إِنَّ (الشّركة الجماعية المستمرّة) نوع 
ديد للشركة أحدثتها حاجة النّاس في مداولاتهم المعاصرة» وما دامت 
المبادئ الأساسيّة للشّركة متوفرة فيهاء فإنَّها لا تفسد بمجرد أنَّها لا تنطبق 
عليها بعض الفروع الجزئية التي ذكرها الفقهاءء ويلاحظ أن أموال جميع 
الشّركاء مخلوطة في هذه الشّركة» وكل منها معرض للربح والخسارة» 
ولا ينفرد فيها أحد الشّركاء بتخصيص مبلغ معلوم من الربح» بل يشارك 
كل واحد منهم في الربح والخسارة على حدٌ سواء لا فضل لأحدهم على 
الآخرء فإنَّ المبدأ الأساسي للشّركة موجودة في هذا النّوع من الشّركة. 

أمّا توزيع الربح على أساس الإنتاج اليوميّ» فإنّه وإن لم يكن توزيعاً 
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للربح الذي نتج فعلاً على كل مال على حدة» ولكنه توزيع للربح التّقديريٌ 
الذي حصل على مجموع الأموال في فترة واحدة» وذلك على أساس 
التّراضي بين الشركاء منذ أول نشأة الشّركة» في حين أنه لا يوجد للتّوزيع 
أساس عادل سواه في مثل هذه العمليات. 

ويوجد لمثل هذا الأساس نظيران في الأنواع القديمة للشّركة أيضاً : 

أمَا النظير الأول: فهو شركة الأعمال» وتسمّى شركة الأبدان وشركة 
التََّبّل أيضاً. وهي أن يشترك رجلان في تقيّل الأعمال لغيرهما على أن ما 
يحصلان عليه من الأجرة يكون بينهما على ما شّرطاء وقد صرّح الفقهاء 
بأن ذلك جائز» وإن كانت أعمالهما متفاوتة في الكميّة والكيفيّة» فلو 
اشترط المشاركان أن الأجرة الحاصلة تنقسم عليهما نصفين» فإن كل 
وأنحد متهنما يستحق النّصت»:وإن كان عمله أقلّ من النضص» -لآن الشركة 
إنما وقعت على ضمن العمل» وهو مضمون عليهما نصفين"" . 

والنّظير الثاني : ما ذهب إليه الحنفية من أن خلط مال الشركاء ليس 
بشرط لصحة الشّركة.. ومقتضى ذلك أنَّه لو كان لأحد الشّريكين دراهم 
وللآخر دنانير» فعقدا الشّركة دون أن يخلطا أموالهماء فاشترى كل واحد 
منهما يمال نفسه على حدة» فإنهما يشتركان في الربح. قال الكاسانيٌ : 

(واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على 
جِدَة؛ لأن الرّيادة وهي الربح تحدث على الشّركة)”". 

ومقتضى هذين التُطيرين أنه لا يجب شرعاً أن يكون ربح كل واحد من 
الشركاءميناً على نا حضنل على با همعه: المالية أى العملية: فخلا نبل 
يجوز أن يِتَفِقَا على أساس آخر لتوزيع الرّبح بينهما. 


.256 /5 راجع: بدائع الصّنائع» للكاساني:‎ )١( 
.5١ /5 (؟) المرجع السايق:‎ 
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وعلى هذاء. قلو اتفق الشركاء على أسناسن الإنتاج اليومي لتوزيع اربخ 
بينهم» فإن ذلك لا يبدو مصادماً لنصٌّ من نصوص الشّريعة الإسلامية» 
وإنما هو طريق حسابي مخصوص لجأ إليه الشّركاء لفقدان أساسٍ عمليٌ 
آخر في شركة جماعية مستمرّة» والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرَّم حلالاً . 

والله سبحانه أعلم» وعلمه أتمْ وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمذ لله 
رب العالمين. 
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أحكامٌ الدّبَائح وَاللحوم المستوردة 


بحثّ عُرضٌ على مجلس المَجْمَعِ الفقهيّ 
الإسلامئٌ فى دورة مؤتمره العاشر بمدينة جدة 
فد المطاكة الحرمة لومي المنعقدة فى شهر 
صفر (5148١ه).‏ 1 
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احكامُ الذّبَائح وَالنُحُوم المستوردةٍ 
© مقَدّمة البحث: 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فإنَّ الله 5 أحلّ للمسلمين أن يأكلوا من لحوم الحيوانات 
الطَيّبة» وينتفعوا بأجزائها الأخرى. ولكن جعل هذا الحلّ خاضعاً لأحكام 
شرعها في الكتاب والسّنَّه وإنَّ هذه الأحكام ترجع إلى التَّنويه بأنَّ الحيوان 
في أصله مثل الإنسان من حيث يوجد فيه الرُوح والإدراك» والحوامنٌ التي 
تبعث فيه الرّاحة والألم. ومن هذه الجهة. كان الأصل أن لا يباح للإنسان 
ذبحه وأكل لحمه. والانتفاع بأجزائه. ولكنّ الله سبحانه جعل الإنسان 
أشرف المخلوقات ومخدوماً للكون. وخلق لصالحه جميع ما خلق» قال 
تعالى: «9هُرَ أَلَِى حَلقََ لك كاي الأرض بمِيعًا4: [البقرة::8+]. 

وبما أنَّ أكل الحيوانات إنما أبيح على خلافٍ الأصل بمحض فضل 
من الله يه فقد جعله الله تعالى خاضعاً لبعض الأحكام التَّعبديّة» ينبئ 
الامتثال بها عن اعتراف العبد بأنْ حل الحيوان له نعمة من الله يله وفضل 
منهء وأنّه لا يستحقٌ الاستمتاع بمثله من الحيوان» والالتذاذ بأكله إلا بعد 
الاعتراف بهذه التّعمة والشّكر عليهاء والالتزام بالظرق التي شرعها الله 
سيحانه لإزهاق روح الحيوان. 

ومن هنا امتازت الشّريعة الإسلاميّة عن الشّرائع الأخرى في تحديد 


بش : : --012 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


طرق المي ووضع مبادتها وشرع أحكامها؛ فليست قضيّة ذبح الحيوان 
من الأمور العاديّة التي يتصرف فيها الإنسان كيفما يشاء حسب حاجته» أو 
مصلحته أو حسبما يتيسَّر له» دون أن يتقيد في ذلك بأصول وأحكام, وإنَّما 
هي من الأمور التّعبديّة التي يجب على المسلم الالتزام بأحكامها المبيّنة 
في الكتاب والسْنّة. 


فما ذهب إليه المفتي محمد عبده وتلميذه الشَّيخَ رشيد رضا من كون 
ذبح الحيوان من الأمور العاديّة التي يجوز أن يتصرف فيها الإنسان بكل 
حرية'"2» خطأ صريح» وقول مصادم للنُصوص الصّريحة» ولقد صحّ عن 
رسول الله ككلةِ أنه قال: «من صِلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا ؛ 
فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ورسولهء فلا تُخفروا الله في ذمته». 


وأصرح من ذلك رواية أخرىء» ولفظها: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى 
يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوهاء يلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها»”") 

وقد قرن رسول الله كَلهِ ذبح الذّبيحة في هذا الحديث بالصّلاة 
واستقبال القبلة» وجعله من ميزات الشّريعة الإسلاميّة التي يمتاز بها 
المسلم عن غيره» ومن العلامات والشّعائر التي تنبئ عن كون الرّجل 
مسلماًء والتي يعصم بها دمه وماله. . وأيّة شهادة أكبر من شهادة رسول الله 
يك على أن ذبح الحيوان بالطريق المشروع من الأمور التّعبديّةء ومن 
شعائر الدّين التي تدلّ على إسلام من يمارسه» ويقول الحافظ ابن حجر 
يه في شرح هذا الحديث: 


)000( راجع : تفسير المئار. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء باب فضل استقبال القبلة» رقم: 9١1(‏ و2))5917 عن 


أنس بن مالك ونه . 


البحث الثالث كاشرء أحكام الذبائح واللحوم المستوردة »4 


(وَقْيْه أن اموق الناسن محهولة على الظاسرع فبيق أظوير فعا الذين 
أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك)27. 

ولولا أنَّ ذبح الحيوان خاضع لأحكام خاصّة» لجاز كل حيوان قتله 
وثنينٌ أو مجوسيٌ أو دهريٌ» ولما اقتصر الحِل على ذبيحة مسلم أو كتابي. 

ومن الواضح أن الأغذية غير الحيوانية المصنوعة من النباتات وغيرها 
لايشعر طافيها اذتيكوث صاتدينا عسلما أن كعابيا > 'بل يخود تاول هذه 
الأغذية بقطع التّظر عن ديانة صانعهاء فلو كان الذّبح من الأمور العاديّة 
التي لا تتقيّد بأحكام تعبدية» لجاز أكل لحم الحيوان بقطع النْظر عن ديانة 
الذابح . 

وهذا دليل على أن الأغذية الحيوانيّة لها وضع خاصٌ في الشّريعة 
الإسلاميّة ولي لجلة كارا يا عق أن تكون موافقة لأحكام الدبية 
المشروعة في الكتاب والسنّة. 

ومن هنا أصبحت أحكام الصّيد والذّبائح من أهمٌ أبواب الفقه 
الإسلاميّ» وقد بسط الفقهاء هذه الأحكام مستمدّة من القرآن الكريم 
والسَّنَّةَ المطهرة» وآثار الصّحابة والتّابعين وير بحيث لا يخلو كتاب من 
كتب الفقه إلا وهو مشتمل على (كتاب الصّيد والذبائح): ولا نريد في هذا 
البحث استقصاء هذه الأحكام» ولكن الغرض بيان مبادئها الأساسيّة 
وتطبيقها على الأوضاع المعاصرة. 

وقد قسَّمنا هذا الموضوع على فصول آتية : 

اول اكنكية الشرهة وسووطها: 

١‏ - طريق إزهاق الروح. 

- ذكر اسم الله تعالى عند الذّبح. 


.5917/١ فتح الباري:‎ )١( 


يه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 

” - كون الذابح مسلماً أو كتابياً . 

ثانياً: حكمٌ ما جُهل ذابحه. 

ثالثاً: طرقٌ الذّبح المستخدمة في المسالخ الحديثة. 

زازعا حكمٌ اللحوم المستوردة. 

ونسأل الله التّوفيق للسّداد والصّواب والهداية إلى ما يحبه ويرضاه. 
أولاً: التّذكية الشّرعية وشروطها: 

التّذكية والذّكاة في أصل اللغة بمعنى الإتمام» ومن ذلك الذّكاء في 
سين والفهم, وهو التّمام”". وسمّي الطريق المشروع للذبح ذكاة» لأنه يتم 
الشروط التي يباح بها أكل الحيوان. 

وفسّر القراطية ينه قول الله سببحائه فى شورة المائدة: م« إلا مَا َنم 
[المائدة: ] بقوله: (أي: أدركتم ذكاته على الثّمام)!) 

وذغت يعقنالعلماء إلنى آن "التذكية الشرعية مأغوذة هن التذكية بمعق 
التَطيب» وهو من قولهم : (رائحة ذكية)» والحيوان إذا أسيل دمه فقد طابت 
رائحته. 

هذا بالنّسبة لمعناها اللغوي. أما معناها الاصطلاحئٌ» فقد ذكره 
القرطبي: أنه عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح» والنحر في 
المنحور. والعقر في غير المقدور عليه مقرونا بنية القصد لله تعالى وذكره 
عله 

ونه أن انعفن الشروظ! لتر ادكريهنا الفوطيئ فى تقل اديت ميشلت 
)١(‏ راجع: لسان العرب» لابن منظور: 7588/١5‏ تحت مادة «ذكا». 


(؟) تفسير القرطبي: 01/1. 
(*) المرجع السابق: 55/56 - 67. 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة . نك 


فيهاء فالأحسن في تعريف الذّكاة أن يقال: (إزهاق روح الحيوان بالطاريق 
المشروع الذي يجعل لحمه حلالاً للمسلم). 

أمّا الشّروط التي ذكرها الفقهاء للذّكاة الشّرعية» فإنها ترجع إلى ثلاثة 
عناصرء الأوّل: طريق إزهاق الرّوح» والثّاني: ذكر اسم الله د 
أهلية الذّابح. فلنتكلّم عن هذه العناصر الّلائة بشيء من التّفصيل» و 
المستعان. 

- طريق إزهاقٍ الرُوح: 

إن طريقٌ إزهاقٍ الرُّوح الذي اعتبرته الشّريعة الإسلامية كافياً لحصول 
الذّكاة الشّرعيّة يختلف باختلاف أنواع الحيوان» فالحيوان الذي هو غير 
مقدور عليهء إما لكونه وحشيّاً » وإمّا لكونه شارداً من الحيوانات الأليفة» 
يكفي فيه أن يجرح بأية آلة جارحة تُنهر الدّمِ حتى يموتء ولا يُشترظ له أن 
يذبح أو ينحر. 

وهذا النّوع من الذّكاة يسمى: ذكاة اضطرارية» وهي مشروعة في حالة 
الصَّيدء ولسنا بصدد بيان أحكامها في هذا البحث. 

أمّا الحيوانات المقدور عليهاء إِمَّا لكونها أليفة» أو لكونها سيطر 
عليها الإنسان من الحيوانات الوحشيّة» فالواجب فيها إنهار الدَّم عن طريق 
فري الأوداج. 

والعمدة في ذلك النُصوص الآتية 

- عن رافع بن خديج ينه في حديث طويل: أن جدَّه سأل رسول الله 

يله: أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله يلِ: «ما أنهر الدَّمِ وذكر اسم الله 
عليه فكلٌ”'': وكان السُّؤال عن الذّبح» والذّبح قطع الأوداج» كما فسّره 


.)60494( أخرجه البخاري في الذبائح والصيد»ء باب التسمية على الذبيحة» رقم‎ )١( 


لان ء. 0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


عطاء فيما علّق عنه الاك فَدَل مجموع شقان والجواب على أن 
الذكاة الشّرعية تحصل بقطع الأوداج بما يسبّب إنهار الدّم . 


؟ - عن ابن ن عباس وأبي هريرة وي قالا: «نهى رسول الله يِه عن 


شريطة الشّيطان» وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج». ثم تترك 
حتى تموت»'") 


وقال ابن الأثير كآنه : 


ََ 


(الشّريطة: النّاقة ونحوها التي شرطتء» أي: أثّر في حلقها أثر يسير 
كشرطة الحجامء من غير قطع الأوداج» ولا إجراء الدم. وكان هذا من 
فعل الجاهلية» يقطعون شيئاً يسيراً من حلقهاء فيكون ذلك تذكيتها عندهم. 
وإنما أضافها إلى الشَّيِطانء كأنَّ الشَّيطان حملهم على ذلك)9© 

 '“‏ عن عدي بن حاتم الطّائي ونه قال: قلت: يا رسول الله. إن 
أحذنا أصاب صيداًء 085 أيذبح بالمروة وشقَّة العصا؟ 
فقال: «أمرر الدّم بما شعئت. واذكر اسم الله وخ»” “انو اخرهه الستاس: 
ولفظه: إِني أرسل كلبي فآخذ الصّيدء فلا أجد ما أذكّيه به» فأذبحه بالمروة 
والعصاء قال: «أنهر الدَّم بما شعت» واذكر اسم الله 001 


)١‏ باب النحر والذبح (رقم الباب: 15) من الذبائح والصيد. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأضاحي. باب المبالغة في الذبح» وسكت عليه. وفي إسناده 
عمرو بن عبد الله الأسوارء يقال له: عمرو بن برق؛ وذكر الحافظ في التّقريب: أنه 
صدوق فيه لين. 

(*) جامع الأصول. لابن الأثير: 4/ 487». رقم: (191/5). 

(4) أخرجه أبو داودء باب الذبيحة بالمروة» وسكت عليه هو والمنذري. 

(6) سئن النّسائي» الأضاحيء باب إباحة الذّبح بالعود: /ا/ 2778 رقم (4401): وفي 
إسناده مري بن قطريّ الكوفي: ذكره ابن حبان في الثّقات. وقال الذهبي: لا يعرف. 
(تهذيب التّهذيب: .)44/٠١‏ 


البحث الثالثت علشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة _ | 


؟ - عن عبد الله بن عباس وَقا: أنه قال: «ما فرى الأوداج فَكلهُ”" . 

وعلى أساس هذه الأحاديث وأمثالها اشترط الفقهاء لشرعية الذَّبح أن 
تُقطع الأوداج. والأوداج: جمع الودج - بفتحتين - وهو عرق في العُنق» 
وهما في الأصل ودجانء ال ابن منظور نافلا عن ابن سيده (الودجان: 
عرقان متّصلان من الرّأس إلى السَّحْرء والجمع أوداج)”''» ولكن توسّع 
بعض الفقهاء في استعمال هذه الكلمة بما يشمل الحلقوم والمريء. 

قال الكاساني كان : 

(ثم الأوداج أربعة: الحلقوم» والمريء» والعرقان اللَّذَان بينهما 
الحلقوم والمريء)7”" 

والحلقوم : مجرى النَمَسِء والمريء: مجرى الكلعام والشراب. 

ولا خلاف في أن الأكمل قطع هذه الأربعة جميعاً: الحلقوم. 
والمريء: 0 

ولك اخبالف الفقهاء فيما إذا قُطع بعضّها دون بعض على أقوال: 

فقال الشَّافعنُ يأه: يجب قطع الحلقوم والمريء» وإن ذلك يكفي 
للذّكاة ولو لم يقطع من الودجين شيع . 

واختلفت الرّوايات عن مالك» والرّاجح عندهم فيما هو مذكور في 
كتبهم: أنه يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يجب قطع المريء'") 


)١(‏ أخخرجه مالك بلاغاً في الموظّلأ : ع في الذّبائح» باب ما يجوز من الذّكاة في حال 
الضرورة. 

(؟) لسان العرب: 91/7" تحت المادة. 

(”) بدائع الصّنائع: 0/ .4١‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: »45/١١‏ دار الكتب العلميّة - بيروت. 

() فتح الباري: 4/١54؛‏ والأمَّ: 159/1. 

(6) الذخيرةء للقرافي: 5/ .١‏ 


م بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


واختلفت الرّوايات كذلك عن أحمد بن حنبل كلهُء فعنه رواية موافقة 
لقول الشَّافعيٌ ورواية أخرى: أنه يجب قطع الودجين مع الحلقوم 
والمريء» فكأنه اشترط قطع الأربعة جميعا”" . 

وقال الإمام أبو حنيفة كلث: إذا قطع الثّلائة» أية ثلاثة كانت وترك 
واحداً يحل الحيوان. وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع الحلقوم 
والمريء وأحد العرقين. وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من 
الأروعة اعد , 

وبالتع قن العالايه الفقياء في هذه التّفاصيل الجزئية» فإنهم اتفقوا 
على أن محل الذّكاة الاختيارية هو الحلق واللبَّ, ولا بدّ من قطع أكثر من 
واحد من هذه الأربعة. والظاهن أن من أذ تخرظ ككل أخية الرفسن بعري 
الأقل. فإن فرل هوا لز اج : لأن إنهار الدّم تكامله إنما يتيحدئى بقطع 
الودج الذي هو مجرى الدَّم. قال القرافي كه" 

(ويؤكده قوله ككئِِ: «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فَكل) . 

وإنهار الدَّم إنما يكون من الأوداج» وأصل الإنهار: السّعةء 
التّهر لانّساعه للماءء والنهار لانّساع الضّوء فيه). 

ووجه قوله الإمام أبي حنيفة أن قطع الثّلائة من العروق الأربعة يقوم 
مقام الكل» على أن للأكثر حكم الكل فيما بنى على التّوسعة في أصول 
الشَّرعء والذكاة شف علن الكردسة ودع كشن فنها: بالتجمن له ادن 
بين الفقهاء» وإنما اختلفوا في الكيفيّة» فيقام الأكثر فيها مقام الجميع”*“ 


)١(‏ المغني. لاين قدامة: 55/١١‏ ه 
(؟) بدائع الصّنائع : 50/6 . 

() الذخيرة» للقرافي: ١77/5‏ 

(5) بداتع الصّنائع : 47/0 . 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة | جوم» 


- آلة الذّبح : 

واتفق الفقهاء فلن آنه تحب كلدكاة الشرعية أن تكو آلة الذيخ بحددة 
تقطع أو تخرق بحدّهاء لا بثقلهاء ولا يجب أن تكون سكيناً» بل يجوز 
التبح يكل ماله حد».ضؤاة كان من الحديد آومن السجر ناو الحش: 


0 أخرجه الشَّيِحْان وغيرهما: مويسوي داع إن 


خديج ذل : قلت كنا وضول"اله! إن كلافو العدو عدا وليس معنا مُدَّىء 
أفنذبح بالقصب؟ قال: (مأ أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس الْسَن 
و0 


وقد مر حديث عدي بن حاتم يه ؛ حيثٌ سأل رسول الله يله عن 
اذبح بالمروة وشئة الغصتاة ؤقال: «أمرر الدّمِ بما شعت». ولكن الأحاديث 
كلّها متّفْقةٌ على أنه يجب إنهار الدَّم بما يقطع ويخرق. 

ووجوب كون الآلة محدّدةٌ كلمة إجماع فيما ب بين الفقهاء المتبوعين» 

غير أنه اختلفوا ذ فى السَّنّ والظفرء فدهي "الأكمة السهاز ون إلى عدم 
جواز الذّبح بهماء وا كانا متّصلِين بالجسم أو منفصلين» وذلك لعموم 
حديث رافع بن خديج. وله الذي مد آنفاً» .وقد استكتى فيه رسول الله 246 
الخ و ننه انا انو حرية كن نهدن الحديف عن الس والسقرن ذا 
كانا قائمين في الجسم؛ لأنّ الموت حينئذ يحصل بالخنق. أما إذا كانا 
مقلوعين» فتحصل منهما الذّكاة مع الكراهة؟. 

بد إزهاق الرّوح بغيرٍ قطع الأوداج: 

أما إزهاق الرُوح بغير فري الأوداج» فلا تحصل به الذّكاة الشّرعيّة في 
العيؤاة التقدور عليه بواتفق خلى ذلك الفقهاء. 


.489/5 أخرجه الجماعة؛ راجع: جامع الأصولء لابن الأثير:‎ )١( 
زمر راجع : رد المحتار: ه/م ارم‎ 


جر بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وقال الله يللة: «حْرّمَت عَلَيَك الْمََهُ والدَمْ ولتم اللخنزير وَمآ أَهِلَّ لير أله 
لم 01 ذه 


بوء وَالْمنْحيفَه والْموفودهٌ وميه وَالنَطِيحَةٌ ومَ1 أكلَ آلسَبُعٌ إِلَّا ما دَنمٌ4 [المائدة: 
1 

وقال ابن كثير كه في «تفسيره) : 

(والمنخنقة: وهي التي تموت بالخئقء إمّا قصداء وإمّا اتفاقاً. بأن 
تتخبل في وثاقتها فتموت بهء» فهي حرام. 

وأما الموقوذة: فهي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدّد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تُضرَّب بالخشبة حتى يوقذها 
فتموت. قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يضربونها بالعصىّ» حتى إذا ماتت 
أكلوها. وفي الصّحيح: أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني 
أرمي بالمعُراض"' الصّيدء فأصيبء قال: «إذا رميت بالمغراض فخزق") 
فكله. وإن 5 بعرضه فإنما هو وقيذ» فلا تأكله)”" ففرق ع ما أصابه 
بالسّهم أو بالمزراق ونحوه بحده» فأحلّه» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً 
لم يحلهء وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. . . 

وأما المتردّية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عالٍ فتموت بذلك 
فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المتردية: التي تسقط من 


)١(‏ المعراض - بكسر الميم -: سهم يرمى به بلا ريش» ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب 
بعرض العودء لا بحدّه. لسان العرب» لابن منظور: 447/4 وجاء في (تاج العروس: 
ه/ :)5٠‏ هو من العيدان دقيق الطرفين غليظ الوسطء كهيئة العود الذي يحلج به القطن» 
فإذا رمى به الرّامي ذهب مستوياً» ويصيب يعرضه دون حدّه... وإن قرب منه الصّيد 
أصابه بموضع النّصل منه فجرحه. ومنه حديث عدي بن حاتم. 

(؟) الخزق: الشّلعنء وخزق السَّهم: إذا أصاب الرَّميِّةَ ونفذ فيها وأسال الدَّم» راجع: 
اللسان» وتاج العروس . 

(6) هذا الحديث أخرجه الجماعة في أبواب مختلفة من طرق شتى. 


البحث الثالث عشو: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


جبل. وقال قتادة: هي التي تتردّى في بئرء وقال السدّيٌ: هي التي تقع من 
جبل أو تتردى في بثر. 

وأما التّطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام» وإن 
جرحها القرن وخرج منها الدّم» ولو من مذبحها. . . 

وما أكل السّبع: أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذتب أو كلب 
فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرامٌ: وإن كان قد سال منها الدّم» ولو من 
مذبحهاء فلا تحل بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل 
السّبع من الشّاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك. فحرّم الله ذلك على 
المؤمنين . 

وقوله: «إِلّا ما دَََةٌ: عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد 
سيب مرف فأمكق تذار كه ردكا .وقية عناء ميك 48 وذلك إنها عرد عل 
قوله: وَالْمْحيَِهُ وَالمَوفْودهُ وَالْمَردِيةُ وَاللِيسَةٌ ومَآ أكلَ لسَبْعُ» قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #إِلَا ما مَيََهُ4؛ يقول: إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح فكلُوهء فهو ذكئٌ» وكذا روي عن سعيد بن جبيرء 
والحسن البصري والسدّي). 

وتبيّن بهذه الآية الكريمة أنَّ الحيوان إنما يحل إذا وقع إزهاق روحه 
بالذّكاة الشَّرعيَّة» ولا يحل بالخنق أو الوقذء ولا بأن يسيل دمه بأي طريق 
كانء لأن التّطيحة ربّما يسيل الدّم من مذابحهاء وكذلك ما قتله السّبعء 
ولكن صرّح القرآن الكريم بحرمتهماء فظهر بذلك أنَّ الحيوان لا يحل 
بمجرد سيلان الدَّم» ولو من مذابحه. وإِنّما يجب أن يسيل الدّم بطريق 
شَرَعَهُ الله للتذكية . 

 "‏ التّسمِيةٌ عند الدَّبْح: 

تحب مون الفتهاء إن الايتعث للدكاة الشرقية اقيقر الذابعه 
اسم الله تعالى عند الذّبح» فإن ترك النّسمية عمداً فلا تحلّ ذبيحته عند أبي 


م بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزع الأول 


حنيقة ومالك ويد وجمهور الفقهاء. وأمًا إذا نسيها فالذّكاة معتبرة عند 
الحنفية والمالكية» ولا فرق عندهم في هذا بين الذبيحة والصّيد. 

أما عند الحنابلة» فالتّسيان معفو عنه فى الذكاة الاختيارية فقط. أما فى 
الصّيدء فلا تعتبر الذكاة إذا لم يذكر الصّائد اسم الله عند إرسال السَّهم أو 
الكلب» سواء أتركها عمداً أو ا 

أما الإمام الشَّافْعِيُ كله فالمشهور عنه أن التّسمية ليست واجبة عنده. 
وإنما هي سئَّةا". فتحل الذبيحة وإن تركها الذّابح عمداً. ولكنّ الذي يظهر 
من مراجعة «كتاب الأم) للشّافعيٌ أنه لم يصرّح بحل متروك النّسمية عمداًء 
وإنما صرّح بحل ما نسي الذابح ذكر الله عليه. وعبارته ما يلي : 

(وإذا أرسل الرّجل المسلم كلبه أو طائره المعلَّمَيّن أحببت له أن 
يسمّيء فإن لم يسم ناسياًء فقتل أكل؛ لأنهما إذا كان قتلّهما كالذّكاة» فهو 
لو نسي النّسمية في الذّبيحة أكل؛ لأن المسلم يذبح على اسم الله و وإن 
: قرف 
نسي) ٍ 

ثم إن الإمام الشَّافعيَ يآ صرّح فيما بعد بأن من يترك النّسمية عند 
عنده : 

(أن المسلم إن نسي اسم الله تعالى أَكِلَّتْ ذبيحته» وإن تركه استخفافاً 
لم تؤكل ا 
)١(‏ راجع: بدائع الصّنائع: 55/60 لمذهب الحنفية؛ والذخيرةء للقرافي: 5/5*١؛‏ 

والصّاوي على الدّردِير: ١7١/7‏ لمذهب المالكية؛ والمغني» لابن قدامة: 4/١١‏ 
(0) قليوبي وعميرة: 5/ 558. 
(5) كتاب الأمٌّء للشَّافعينَ : 777/7 كتاب الصّيد والذّبائم» باب تسمية الله يق عند إرسال ما 

يصطاد. ١‏ 
(4) كتاب الأمّ: ١71١/5‏ ياب ذبائح أهل الكتاب. 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة الكرة 


وقد صرّح بعض العلماء بأن الفقهاء أجمعوا على ذلك؛ فقد جاء في 
«التّفسير المظهري نقلاً عن «شرح المقدّمة المالكية»: 

(وكلٌ هذا في غير المتهاون» وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا تؤكل 
فيط تخريما + كاله أبن التحارظ«رالشيرة والبكياون هو الذى بدك ننه 
ذلك كثيرأًء والله أعلم)(© 

وهذه العبارات تدلٌ على أنَّ مذهب الإمام الشَّافِعي يي ليس على 
إطلاق الحلّ فيما تُعمد ترك التّسمية عليه» وإِنّما تحرم الذبيحة عنده إذا ثُرك 
عليها النّسمية تهاوناً واستخفافاً» وجعله الرّجل عادة له. ومفاد ذلك أن 
حكم الحل مقتصر عنده على من ترك النّسمية مرّة أو مرتين اتفاقاًء لا تهاوناً 
واستخفافاًء وفي تلك الصُّورة أيضاً لا يخلو ذلك من كراهة؛ لأنه قال: 
(أحببت له أن يُسمّيَ) وقد صرّح الفقهاء الشّافعية بأن ترك النّسمية عمداً 
مكروهء وأنه يأثم به التّارك”" . 

وبهذا ظهر أن متروك التََسميةٍ عمداً حرام عند الحنفيّة والمالكية 
والحنابلة» وحرام عند الشَّافعيٌ كله أيضاً إذا كان ذلك استخفافاً وتهاوناً. 
وصار كالعادة للذابح. وما وقع اتفاقاً. فإنه لا يحكم بحرمته عندهء ولكنه 
ورهن كزاهة: ركه الأفعة | بي لا ماني سرمي القرا ميو ال 
حيث تظافرت الآيات والأحاديث على اعتبار التُّسميةٍ ركناً من أركان 
الذّكاة الشَّرعيَّة؛ قال الله يله : ولا تَأَكُلُوا ينا ل يدو أسْمٌ الله عَلَنهِ وَإنَمُ 
ليِسَقٌ»4 [الأنعام: .]17١‏ 

وأية عبارة أصرح على كون متروك النّسمية حراماً من هذه الآية 
الكريمة الواضحة التي ليس فيها إجمالٌ ولا خفاء؟! فإنْ فيه نهياً صريحاء 


.51١8/9 التّفسير المظهريّ:‎ )١( 
.١١8 انظر: روضة الطّالبين: "/ 8١7؟؛ ورحمة الأمةء ص‎ ©5( 


2 بوي في قشايا فتببة مماصرة ب جز الأول 


والنّهي يقتضي التّحريم» ولم يكتف القرآن بصيغة النَّهيء بل أتبعها بقوله: 
ونه لَنِسَقٌّ» بما يقطع كل شبهة في هذا الباب. 

وليست هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تدك على 
كون النّسمية ركناً من أركان الذّكاة» وإِنَّما جاءت في القرآن الكريم آيات 
كثيرة تَذلٌ على ذلكء فمنها الآيات الآتة: 

١‏ ليمك ماء1 أُيِلّ ثم هُلْ أل كك لطبت وَمَا عَلَنشُم ين الجوارج 
مَكَلْبِينَ ين ص لسعو د عو 7 أ ع ووأ - كس ع4 [المائدة: 
4]. 

؟ - «وَلِكُلٍ أُمَوَ ملا مَسَكًا لدو ْم الله عل ما ردَقَهُم ينْ مَهِبمَةٍ 


م< عو سالط 


الال » [الحج: 4"]. 

موق دروأ سم أ علتبا صَوَافٌ © [الحج: 181]. 

5 - رأف لا يَدْمُونَ آَم كه عَلِتِهَا أَفْرَه عَليَدّ4 [الأنعام: +1]. 

ه - ظومًا ل أَلَا تَأكُنُوا هِمَا ذكرَ أَسْثر أله عبد [الأنعام: 119]. 

وهذه الآيات كلّها تدلٌ بأساليب مختلفة أن ذكر اسم الله تعالى من 
أهمٌ العناصر التي تحلّ للمسلم أكل لحم الحيوان» ولم يكتف القرآن ببيان 
ذلك فى آية أو آيتين» وإنّما ذكر هذا الرّكن فى كل من الذّبيحة» والصّيدء 
والأشهة رمنة فيا وانكن طلن مووهرةه إتكادا يلها تجعلة اقتزاء 
على اللهء وأنكر أيضا عاوين ١‏ بيصول الدينة التي ذكر اسم الله عليها 
بما يدل على أنه من أعظم الشروط للذكاة الشرعيّة . 

وكذلك تكائرت الأحاديث التى ذكر فيها رسول الله يَللِ النّسمية فى 
رضن الأركات ان يندب توافرها لجلة الدبيعة والكينة رانظر الأحانيك 
الادةة 


البحث الثالك عشر: أحكام الذبائح والاحوم المستوردة 0 


- عن رافع بن خديج ويه قال: قال رسول الله وَكِهِ: «ما أنهر الدَّم 
وذكر ل 
عن عبد الله بن عمر وَوّياء عن رسول الله يكِةِ أنه لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله يَئِةٍ الوحي, 
فقَدَّمتْ إلى النَّبِيَ كله سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست 
آكلاً مما تذبحون على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه" . 
وهذا دليل على أن حرمة متروك النُّسمية كانت من جملة شريعة إبراهيم 
عن جندب بن سفيان البجلىٌء قال: ضحّينا مع رسول الله كل 
ضحيةً ذات يوم» فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصّلاة» فلما 
انصرف رآهم النَّبِيُ كه أنهم قد ذبحوا قبل الصّلاة ة فقال: «من ذبح قبل 
الصلاة تباج بعابها الخري» ومن كان لم يذبح حتى صلَّينا فليذبح على 


أ 


اسم ه50 
؛ - عن عباية بن رفاعة» عن جدّه: أن النَبِيَ يلي قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله كَكَل)”*) 


ه عن أبى ثعلبة الخشنئ ؤي نه : أنه سأل رسول الله يَكلِةِ أسئلة فأجاب 
رسول الله كَلهِ عن سؤاله في الصّيدء فقال: «فما صِدِْتَ بقوسك فاذكر اسم 
الله وكل. وما صِدْتٌ بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله وكُل)"7) 


)١(‏ صحيح البخاري» باب النّسمية على الذّبيحة» رقم: (0594)» وأخرجه الجماعة. 

(5) صحيح البخاري» مناقب الأنصار. باب حديث زيد بن عمرو بن نقيل» رقم: (20087157 
وأخرجه أيضاً في الذّبائح رقم: (0899). 

(9؟) صحيح البخاري»؛ باب قول الخ عه : فليذيح على اسم الله رقم: .)068:١(‏ 

(54) صحيح البخاري» باب ما أنهر الدم من القصب... إلخء رقم: (0607). 

(5) صحيح البخاريء» باب آنية المجوس» رقم: (0895). 


رع بحوث في قضايا فقهية معاصرة _. الجزء الأول 


5 - عن عدي بن حاتم ويه : أن رسول الله كِتِ قال: «إذا أرسلت 
كلابك المعلّمة» وذكرت 7 الله ؛ فل ممًا لون عليكة -. 
0000 آخعر لا أدري هنا أعدزة؟ قال دلا 9 فإنَّما سكيك 
على كلبك ولم تُسَمٌّ على غيره)”"' . 

6- وعنه وَيِه مرفوعاً : «وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليهاء 
فأمسكن فقتلن» فلا تأكل)”"© 

6ن وعنه وشو فال أقلكة يا رشولة الله إن أحدنا آصات يدا 
وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقَّة العصا؟ قال: (أمرر الدَّمِ بما شكت» 
واذكر أسم الله عبد )25 

ون عه الأضوو جسن القت مدو اذكه عون بعلن فلن التاكيد والتر كيد 
على ذكر اسم الله تعالى عند الذّبح» وإنَّ النّسٌ الواحد من هذه النُصوص 
كان كافياً لبيان أن النُسمية ركن من أركان الذّبحء ولكن الشَّارِعَ لم يكتفٍ 
ببيان هذا الحكم مرَّةً واحدة» وإنما عقاف نه موارا وتكراراً في عدَّة مناسبات 
وبأساليب مختلفة». وما ذلك إلا لأهميّته البالغة» ولكونه شرطا قطعتاً 
لحضول الذكاة الشرفية ف 'الحيوان: 

كان الا لذي استعنيى نان وجوت الخسيية شر اله 

ا ل 


.)0441( صحيح البخاري؛ باب ما جاء في التَّصيّد رقم:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري» باب إذا وجد مع الصّيد كلباً آخرء رقم: (0485). 

(؟) صحيح البخاري» باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم: (0484). 

(4) أخرجه أبو داود في باب الذبيحة بالمروةء رقم: (758754)؛ والنّسائي» باب إباحة الذبح 
بالعود» رقم (401) وقد مرّ. 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


«إولا تَأْحكُلُوأ مِنَا ل يدو آسْمٌ أَنَّهَ عَلَّيَوِ4 [الأنعام: ]11١‏ خطاب للعامد دون 
النّاسيء ويدل عليه قوله تعالى في الآية نفسها: َوَإِنَهُ سق [الأنعام: 
0١‏ وليس ذلك صفة للنّاسي» ولأن النّاسي في حال يانه عي كات 
بالنسمية» وروى الأوزاعئٌ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن 
عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كَليِ: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ 
والنُسيان وما استكرهوا عليه». وإذا لم يكن مكلفاً للنّسمية فقد أوقع الذكاة 
على الوجه المأمور به فلا يفسده ترك التّسمية» وغير جائز إلزامه ذكاة 
أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان تكبيرة الصّلاةء أو نسيان 
الهارة ونحوها؛ لأن الذي يلزمه بعد الذّكر هو فرض آخرء ولا يجوز أن 
يلزمه فرض آخر في الذّكاة وات لي 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما أخرجه الدّارقطني والبيهقي: عن ابن عباس 
وِيِيَا: أن النّبِىَ َكل قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين 
يذبح فليسمٌء وليذكر اسم الله ثم ليأكل»”"'. ذكره الحافظ في «التلخيص»» 
ثم قال: (وقد صحّححه ابن السّكن)”"2» وقد أعلّه بعض المحدّثين بمعقل بن 
عبد الله» ومحمد بن يزيد بن سنان. ولكن معقل بن عبد الله من رجال 
مسلم»ء ومحمد بن يزيد ب بن سنان وثّقه ابن حبان والتّفيلي ومسلمة©'. 

وداخع سان لحري عورا قز لسر اراي كيه 
قال: «ذبيحة المسلم يلال محى أو م يسم ما لم يتعمّدء والصّيد كذلك» 
ذكره السّيوطي في «الدّر ال 


)١(‏ أحكام القرآنء للجصّاص: "0/7 8 طبع لاهور. 

(0) نصب الرَّايةء للرّيلعي: ؟/5517. 

(*) التلخيص الحبير. 

(4) وراجع للبحث على إسناده: إعلاء الشّننء للتهانوي: .58/١19‏ 
(0) الدر السفون اللخبوطن: 1# 


كدق ١‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وهذه الرّوايات المرفوعة مؤيدة بما علّقه البخاري عن ابن عباس 
موقوفاً قال: من نسي فلا بأس"'' ووصله الدّارقطني؛ وسعيد بن منصور 
وغيره» ثم قال الحافظ : (وسنده صحيح)”"' . 

وبإزاءللصوعن المتكارة الى معان رغرب الكنية عند الدسي 
ما يستدلٌ به الشَّافعيّة على عدم وجوبها لا يداني هذه النُصوص في المُبوت 
والدلالة. 

فمثلاً» استدل بعضهم بقول الله تعالى: م« إلا ما 4 [المائدة: "] 
قائلين: إِنَّ الله 4# أطلق التّذكية ولم يقيّده بالنّسمية» فظهر أنها غير 
وا 

والجواب عن هذا الاستدلال واضح» وهو أن التَّذكية لها مفهوم معيّن 
في الشّريعة» وقد دلّت النُصوص التي أسلفناها على أنها لا تحصل إلا 
بالنّسمية» فالنّسمية داخلة في مفهوم التّذكية الشّرعىٌء كما أن فري الأوداج 

3 2 3 8 

داخل فيه. فذكر الله سبحانه التذكية كمفهوم كلّي يشمل جميع أركانه 
الخوعة التاعة بقدرها'مخ التصوسن» وهم جملتها التسمية » فالسمية 
ملحوظة في قول الله وك: #إِلَا مَا َنم . 

وكذلك استدلٌ بعضهم بما أخرجه البخاري: من حديث عائشة ويا : 
نَّ قوماً قالوا للنَبِيَ كلِ: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه 
ملا؟ فقال: «سمّوا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهد 
ا 20 

ولكن هذا الحديث لا يتمٌ به الاستدلال على جِلَّة ما عُلم فيه باليقين 
أن ذابحه ترك النّسمية عمداً؛ لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 


أ 
أ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب التّسمية على الذّبييحة ومن ترك متعمّداٌء باب )١9(‏ من الذّبائح. 
(؟) صحيح البخاري» باب ذبيحة الأعراب» رقم: (06019), 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ‏ . 4 


على الوجه الصّحيحء ومفاده: أن المسلم إن قدَّم لحماً أو طعاماً» فالظّاهر 
أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة» فيحمل على الظاهِرء ونحن مأمورون 
بإحسان الظَنَّ بكل مسلم» فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه» ما لم يتبين 
أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإِنَّ هؤلاء القوم الذين وقع السّؤال عنهم 
كانوا مسلمين؛ وإن كانوا حديثي عهد بالكفر.ء كما صرحت به عائشة» 
فهر رشسول الله لاابخدل علي على اشام وهو أنهم ذكروا اسم الله 
عليه؛ ولا يلزم منه حِلَ الذبيحة إذا ته يتن :لجل عاذ ذابحها كرك التسية: 


د 


متعمّداً . 


ومن البديهي أن هذا الحديث صريح في أن السّؤال إنما كان عن حالة 
لاثمك فبها بيقن أن الذام المسلومتى علن الدبعة او لين ؟ وهذا 

هو الواة قع الذي يقع لمعظم المسلمين في اللحم الذي يوجد في أسواق 
المسلمين» ٠‏ فإنّنا لم نشاهد الذين ذبحوه هل سمُّوا عند البح أم لا؟ 
فالحديث يبين حكم هذه الحالة» وأين ذلك من الحالة التي نعلم فيها بيقين 
أن الذّابح ترك النّسمية عن قصد وعمد؟! وكيف تقاس الحالة الثانية على 
الأولى؟!. 


وقد يستدلٌ بعضهم عما رواه أبو داود في «مراسيله)»: عن الصَّلتَ 
السّدوسيٌ ترساة 2 أن رسول الله كد قال: «ذبيحة المسلم حلال؛» ذكر اسم 
الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر اسم الله"''. وهذا الحديث مرويٌ عن 
الصَّلت السّدوسيٌ» وهو مجهول كما قال ابن حزم وابن ا وأنه 
ا 0 ولا روى عنه غير ثور بن يزيد" . فإسئاده 


)00( مراسيل أبي داودء ص .١‏ 


كه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


اللمؤنة شن عالة اللوانة ولك اتتتقةتدلي اللضوسن المتظاهزة السكادة 
التي تدل على وجوب التّسمية» وعلى أن ما ثُرك عليه النّسمية عمداً حرام. 

ومن أجل هذه الدّلائل القويّة» رجح بعض العلماء الشّافعية قول 

(وقوّاه الغزالينُ فى «الإحياء» محتجّاً بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً» 
وكذلف الأخان» وان الأعيان الدالة على الرّخصة تحتمل التّعميم وتحتمل 
الاختصاص بالئنّاسي فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها على 
ظاهرهاء ويُعذر النَّاسى دون العامد). 

ولم يُعقّبه الحافظ بشي''؟ وقد ذكر عبارة الغزالي كه في باب 
ذبيحة الأعراب. ويظهر من صنيعه أنه مائل أيضاً إلى ترجيح قول الجمهور 
في وجوب اشتراط النَّسمية» حيثٌ ذكر قول الغزالي يله في ختام البحث. 
وضعّف الحديث الذي استدلٌ به على جواز متروك ال 

٠“‏ شروط في الذَّابح: 

ومن الشّروط المهمّة لحصول التّذكية الشَّرعيَّة أن يكون الذابح مسلماً 
أو كتابيّاً؛ على كونه عاقلاً مميّزاًء فلا تجوز ذبيحة غير أهل الكتاب من 
الكمّار والمشركين» وهذا الشّرط قد اتفق عليه الفقهاء. لا نعلم بينهم في 
ذلك خلافاً» حتى حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك”". 

وإن معنى تحريم ذبيحتهم: أن الكافر من غير أهل الكتاب» وإن ذبح 
ذبح المسلمين» فإنَه لا تؤكل ذبيحته. قال الجصّاصٌ كلنه: 


.574/9 فتح الباري:‎ )١( 

(0) فتح الباري: 2575/94 رقم الباب .)5١1(‏ 

(*) انظر: موسوعة الإجماع. لسعدي أبو جيب: ”917/7. 448. وسيأتي الكلام على 
ذبيحة المجوس . 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 

(وقد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل)”© 

ولك يكن الامو فقَصّر الحرمة على ذبيحة الوثنيّين من أهل 
العرب» وأباح ذبيحة سائر الكنان برهي سواء أكانوا وليه أو 
ملحدين» أو دهريّين» أو عبدة النّار. وهذا قول خاطئ لا عهد به في 
الكتاب والسّنةع ولا في أقوال السّلف رحمهم الله تعالى» وإنما اشتبه 
الأمر عليهم بما زعموا أنه لا يوجد هناك نص صريح في الكتاب أو السّنّة 
يدلٌ على أنَّ ذبيحة غير أهل الكتاب من الكمّار حرامء والأصل في الأشياء 
الإباحة» فلا يقال بحرمتها إلا بالئّضٌّ0© 


والواقع أن الأضن كن السيرانات الشرمة دولا دل الأاروما جحاءت 
الشّريعة بحلّه. والدّلِيل على ذلك ما مرِّ من حديث عدي بن حاتم ذه : 
فلَ :“نا رمنول اله إن أرسل كلبى اجن معة كلا اشن لا ادري امنا 
أخذم؟ فقال: «لا تأكل» فإنّما يكيو على كلك ولم تسم على غيره»”" 


فهذا الحديث يدل على أنه متى وقع الشَّكُّ في حصول الذّكاة الشَّرعِيّة 
واستوى الاحتمالان» حرم أكل الحيوان» وهو دليل على أن الأصل في 
الحيوان الخرمة» فإنه لو كان الأصل الإباحة لما حرم الحيوان في حالة 


8 


الشك . 


م إنّ قول الله سبحانه قد خصّ الحِلّ بذبيحة أهل الكتاب؛ حيث 
قال: «إوطعام الَدِنَ أُونوأ الككبَ حِلَّ له [المائدة: 5]» ولو كان ام جميع 
الكثّار حلالاً لما خصّهم بالذّكر. وليس هذا استدلالاً بمفهوم اللّقب كما 


بلق أحكام القرآن» للجصّاص : . 

(؟) فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب» للشَّيحْ عبد الله بن زيد آل محمودء» ص ١9‏ - 
ف 

(9» صحيح البخاري» باب إذا وجد مع الصَّيد كلباً آخرء رقم: (0485). 


| بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


زعمه بعض المعاصرينء وإنَّما هو رجوع في المسكوت عنه إلى الأصل» 
وهو الخرمة فى الحيوان كما قدمنا. 

فالصّحيح الذي أجمعت عليه الأمة طوال القرون أنه لا تحلّ الذبيحة 
للمسلمين إلا إذا كان الذَّابح مسلماً أو من أهل الكتاب» والمراد بأهل 
الكتاب: اليهود والنّصارى» وهناك بعض أقوالٍ شَاذَّةِ في اعتبار المجوس 
من أهل الكنات اسعدلالا يقول رشون الله عَككِله : «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب:”"» ولكن الصّحيح أن هذا الحديث إنما يتعلّق بأخذ الجزية 
منهم؛ فإنَّ الحديث ورد في هذا الموضوع. 

وإن سيدنا عمر بن الخطّاب ويه كان متردداً في أنه هل تؤخذ منهم 
الجزية» حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف يه بهذا الحديث» فأخذ الجزية 
من المجوس . 

روى مالك في «الموطّأ» : عن محمد بن علي: أن غمر ب الْخْمّلاب 
نه ذكر المجوس فقال: ما لك كيف أصنم في أمرهم؟ فقال 
أهل الكتاب»)”". 

واسعدل الجمهوز غلى اقتضار لقي أهل الكعاب. على اليهود 
والتّصارى بقول الله وق : طن تَُولا إكمآ أل الككب عل مين ين من 
2 ل 00 0 1 1 
وَإِنَ كنآ عن دِرَاسَتِيِمَ لَعكَفْييت» [الأنعام: 191]. 

وبأن رسول الله ييه ما عدّ المجوس من جملة أهل الكتاب» 2 قال: 
اسنوا بهم سنّة أهل الكتاب», يعني : في أخذ الجزية» فتبيّن أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب» وإنما يعاملون معاملة أهل الكتاب في قَبولٍ الجزية منهم . 


.407/19 راجع: المحلّى» لابن حزم:‎ )١( 
موأ الإمام مالك. كتاب الزّكاة» جزية أهل الكتاب.‎ )5( 


البحث الثالث 20 أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


أ مسألة ذبائح أهل الكتاب: 

أما أهل الكتاب من اليهود والنّصارى فقد أجمعتٍ الأمة على أن 
ذبيحتهم حلال؛ وهم من أهل التَّذكية» والدّليل عليه قول الله ك3 : وطَعَامْ 
لَدبِنَ ونأ الكتب ِل ند [المائدة: 5]» والمراد من الكّلعام في هذه الآية 
الذبائح بإجماع أهل العلم. قال ابن كثير كآث : 

(إوْطعَام الَنينَ أوثوأ الكتب حِلّ 45 : قال ابن عباس وأبو أمامة 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم 
النّخعي والسَّدَّيُ ومقاتل بن حيان: يعني ذباتحهم. وهذا أمر مجمع عليه 
بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير 
الله ولا يذكرون على ذبائكجهم إلا أسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو 
منزه عنه تعالى ول )3 

وهل يشترط في ذبح أهل الكتاب ما يشترط في ذبح المسلمين من 
فري الأوداج ومن الآلة المحدّدة ومن ذكر اسم الله؟ هذه المسألة تحتاج 
إلى دراسة بالنظر إلى ما ادعى بعض المعاصرين من حل ذبيحتهم. بقطع 
النّظر عن اللريق الذي اختاروه لذلك. 

ونريد أن نتكلم على هذه المسألة في شقّين: 

الشق الأول: هل يجت لخَلّ ذبيحة أهل الكنات أن يذبحوا الحيوان 
بطريقة مشروعة للذبح من فري الأوداج بآلة محددة؟ . 

والشق الثاني : هل يجب أن يذكروا اسم الله تعالى عند الذبح؟ . 

أمَا المسألة الأولى: فالجمهور من الفقهاء على أن ذبيحة الكتابى إنما 
تحلّ إذا ذكّاها بقطع العروق اللازمة بآلة محدّدة» وهو الحقٌ الثابت بالأدلة 
النّاطقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى» لكن زعم بعض المعاصرين أن 


[لك4 تفسير ابن كثير : 25/١‏ طبع لاهور. *ه. 


بحوة في كضايا عتهية معاضرة تالخ الادل 


ذبيحة الكتابي حلال» بأيّ طريق قتلها؛ لأنه داخل في عموم قول الله 
تعالى : #وطعام اَلَذينَ أُوثوأ الكتب حِلّ لَمْ» [المائدة: 0] وتمسّكوا فى ذلك 
بقورل القاضى ابن العربى كن حيث قال: 

(ولقد سُئلت عن النّصرانيٌ يفتل عنق الدّجاجة ثم يطبخها: هل يؤكل 
معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ وهى المسألة الثّامنة. فقلت: تؤكل لأنها طعامه 
وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه دكاة عندنالء ولكن الله تعالى أباح 
طعامهم مطلقاًء وكلّ ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في دينناء إلا ما 
كذّبهم الله سبحانه 0 


ولكن هذا القول الغريب من ابن العربيٌ كْأَنهُ متعارض تمام التّعارض 
مع الأصل الذي ذكره هو نفسه في نفس الكتاب» قبل نحو صفحة من هذه 
العبارة. وعبارته هناك ما يلى : 


(فإن قبن :نفنا روناي اعلن الكبات على غير ونه الذكاة 
كالخنق وحطم الرّأس؟ فالجواب: 35 هذه ميتة » وهى حرام بالنَص» وإن 
أكلوها فلا 0 نحن .2 كالخنزير فهو حلال لهم ومن طعامهم ء وهو حرام 
عليناء فهذه مثله والله أعلم)”") 
وهذا تعارض صريح في عبارتي ابن العربيٌ ' ومتى وقع التّعارض بين 
عبارتيه» فالأجدر بالقَبولٍ ما هو ثابت بالُصوصء ومؤيّدٌ بتعامل الأمةء 
دون الفتوى الشَّادّة التى تنابذها الأدلة القويّة الآتية: 
١‏ إن الله يل قال: خم مث َلك ألبيتة وَلدَم مَكم الخنزير وما أل إتته 
الله علد -والمتكيقة ‏ والمرفرةة والمكدية والطيمة و1 أكل آلسَبُعٌ إلا ما دَكْيم» 
[المائدة: *] فحرّم المنخنقة والموقوذةً على الإطلاقي. 


)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي: 2067/7 طبع عيسى البابي الحلبي. 
زفق المرجع السابق: 7/7 15086. 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


فيشمل كل ما مات بالخنق والوقذ» فمن يستدلٌ بعموم قوله تعالى: 
طوَطعَام ادبن أُوُوأ الكتب حِلّ لَك [المائدة: ه] على كون مخنوقة الكتابي أو 
جملة «طعام أهل الكتاب» فإن تمسّك بالآية المذكورة في حرمة لحم 
الخنزير» فإنََ نفس الآية تحرّم المنخنقةً والموقوذة» ولا سبيل إلى التّفريق 

فإن خصّت الآية المذكورة لحم الخنزير من عموم «طعام أهل الكتاب» 
فإنّها خضَّتٍ المنخنقة والموقوذة أيضاً على قدم سواءء بل بالطريق الأولى؛ 
لأن الخنزير حلال في دينهم» والمنخنقة والموقوذة حرام في أصل دينهم» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإن كان الطّلعام الذي هو حلال في دينهم - 
وهو الخنزير ‏ مستثنى من طعام أهل الكتاب المباح للمسلمين» فالطعام 
الذي هو حرام في أصل دينهم ‏ وهو لحم المنخنقة والموقوذة ‏ يكون 
مستثنى بالظريق الأولى. 
مشتقٌء فمادة اشتقاقه هي العلّة لذلك الحكم؛ مثلاً : إذا قلنا: أكرموا 
العلماء» فإن حكم الأكرام ورد على العلماء الح خواسم بعكو فمادة 
اشتقاقه وهى هي العلم - علَّة الإكرام؛ وهذا واضح مسلّم . 

فإذا وودخ كم العركة في 1 الجائوة على المقجفه والموقوذة فإن 
الشتق والوقذ علة لهذا الحكم» وإن ذلك يدل على أنه متى وجد الخنق أو 
الوقذ» ثبت حكم الحرمة. ولا تأثير فى ذلك لديانة الخانق أو الواقل» 
فيحرم الحيوان بالخنق والوقذ» سواء كان الفاعل مسلماً أو كتابياً . 

" - غاية ما يثبت من قول الله تعالى: «وَطعام الْدِبنَ أونوأ الكتب جل 
نَم [المائدة: 5] أنهم في أمر الذّبائح في حكم المسلمين سواء بسواءء 
لا أنهم يفوقون المسلمين» حتَّى يجل منهم ما يحرّم من المسلمين» : 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


قول ابن العربيئّ أن تكون للكمّار مزيّة على المسلمين من حيث إِنَّ ما يقتلونه 
بأيّ طريق حلالٌ طيبء وما يقتله المسلم بنفس الّريقة حرام. وهذه 
النّتيجة باطلة بالبداهة. 

0 اا ارا وكان 
الى دعها الل له ل ا 
كتبهم المقدسة. بالرّغم من التّحريفات الكثيرة التي وقعت فيهاء وإليكم 

جاء في سِفرٍ اللّاويين (الذي قد يسمّى شفر الأحبار): 

(وأمًا شحم الميتة وشحم المفترسةّء فيستعمل لكل عمل» لكن أكلاٌ 
لا كلوه الوق ا 0 

وجاء في سفر الاستئناء : 

(وأمًا ذبائحك فيُسفك دمها على مذبح الرَّبّ إلهك واللحم تأكله. 
احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها؛ لكى يكون لك 
ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصّالح والحقٌّ في عيني 
الرَّتٌ إلهك) (الاستثناء: :١7‏ لاا و78). 

وهذان الكتابان يعترف. بهما كل من البهود والتّصارئ: 

أما كتب النّصارى فقط» فقد جاء فى سفر أعمال الرّسل (المنسوب 
إلى لوقا ) : 

(ولأنه قد رأى الرُوح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقّلاً أكثرء غير 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 
هذه الأشياء الواجبة» أن تمتنعوا عمًا ذُبح للأصنامء وعن الدَّمء 

(وأمًا من جهة الذين آمنوا من الأممء فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن 
لا يحفظوا شيئاً مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم ممًا ذُبيح 
للأصنامء ومن الدَّم» ومن المخنوقء والرّنى) (أعمال: :7١‏ 736). 

وإن بولوس (28111 *5) الذي هو رسول في زعم النّصارى. وهو 
المقتدى عندهم» يكتب في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: 

(بل إنَّ ما يذبحه الأمم فإنّما يذبحونه للشّياطين لا لله» فلست أريد أن 
تكونوا أنعم شركاء الشياطين :لا تقدرون أن تشربوا كاس الرّبٌ وكاس 
الشّياطين» لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرّبّ وفي مائدة شياطين) ١١‏ - 
وكيس 114 ا 

ويجدر بالذكر أن بولوس هو الشخص الذي حكم ‏ بالرّغم من 
نصوص سيّدنا عيسى 46 - بنسخ جميع أحكام التّوراة في حق النّصارى» 
ومع ذلك فإنه أبقى الأحكام الستحلقة بالذبح محكمة غير منسوخة؛ فحرّم 
الحيوان الميشؤق: وأوجب أن يكون الذبح لله تعالى. 

وبهذا يتبيّنُ أن أحكام الذّبح في أصل دين التُصارى كانت باقية على 
نحو ما كانت عند اليهود» وإن كتب اليهود مملوءة بالأحكام التّفصيلية 
للذبح . 

وجاء فى كتاب مشتاء وهو المرجع الأساسي للأحكام المشروعة عند 
اليهود: 
طتا؟ 2ه اصتلط 2 طات عه علعاء51-ل0 طقط 2 طتاى لعمع نطع ندهاد عط 11 
1 220 تاقاطع 1اصه1د ناقحد أأخ .72110 15 5تعاط115ة5[1 عط أقط9 ,لعع1 0 
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علعاء51 232128ة1 2 211028ع52© أمعماء [ مما تمه طتتى 0ه عمسنا نقد 

.ععامطك عذعطا ععطاة ,1[15ل2هم-1ء1128 عطا عه طاععا +0 5289 2 

(إن دَبَحَ المرء بشفرة يدوية أو بزجاج حادٌ أو بقصبء فإن ما يذبحه 

حلال. كل أحد يستطيع أن يذبح» وفي أي وقت وبأية أداة» إلا بالمحصدة 
أو المتشار أو 0 أو.بظف: ل لأنها 00 


ل 


للح 90 ديه الهود اه التي التي 4 مو سىن يكلا على 


ل 50000 نحي أ 
السّكين في حركات قدامية وخلفية. 

ب يجب أن لا يُضغط الحيوان بثقل. 

ج- يجب أن لا يضغط بالسّكُين على الجلد أو على الحلقوم 
والمريء. 

- يجب أن لا يتجاوز السّكين الوضع المعلوم من الحلق. 

ه- يجب أن لا يؤر عمل الذّبح في إزالة الحنجرة أو المريء من 
00077 

وإنَّ هذه النصوص من الكتب التي يقدّسها اليهود والتّصارى, والتي 
هي المأخذ الأساسي لدينهم وشريعتهم تدلٌ على الأمور الآتية : 

أولاً: إن المنخنقة والموقوذة حرام في شريعتهم» كما هو حرام في 
شريعتنا . 


ا الظاهر أنهم يوجبون أن يكون الدع لله ء وبعيارة خرف بذكر 


)١(‏ 1987 020:0 ,513 .م.1 متلاسط بطمصطكتم ع1" 
(؟) .513 .م ,1010 


البحث. الثالث عشر: أحكام الذبائح والاحوم المستوردة 


اسم الله كما يظهر من رسالة بولوس إلى أهل كورنثيوس التي نقلنا عبارتها 


قريباً . 

ثالقاً: إن ابن العربي نه حينما أفتى بحل الدّجاجة التي فتل نصرانييٌ 
عنقها في العبارة المنقولة من «أحكام القرآن» ‏ إن صحّحت نسبتها إليه» فَإنّها 
متعارضة مع عبارته الأخرى في الكتاب نفسه - فَإنّما أفتى على زعم منه أنَّ 
المكيوتة حلا ل هنك التصازى + لآنه عدر هذه المالة بقولةة روك بن 
يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا) وقد تبيّن من النصوص النّصرانية أن 
زعمه هذا خاطئ» فإن كتبهم المقدّسة تصرّح بكون المخنوق حراماًء كما 
حكينا عن سفر أعمال الرّسل (180: :5١978‏ 42350 ولئن علم أن 
المخنوق حرام في دينهم لما أفتى بذلك. 
رابعاً : يتييّن منه صحكّحة ما قاله الحافظ ابن كثير 15 : 


لوحم ف 


(وهذا أمرٌْ مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ 
لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم 
الله؛ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منرّه عنه)7 . 


« - نظراً إلى ما سردنا من النُصوص النّصرانيَّة يتحصّل من حِلَّة 
المخنوقة أو الموقوذة بيد نصرانيئ» أنه لو كان الخانق أو الواقذ مسلماًء 
فإِنَّ الحيوان حراءٌ» ولو خنقه نصرانيٌ» فإن الحيوان حرامٌ في دين 
اللصتاري أبضا وكتكن نشول تا تكعذل سمي وان قاذ خزاقها 
للتصارى! . 

فكأنَّ كون الخانق من الكمّار مزيّة تبرّر أفعاله التي هي محظورة في 
شريعتنا وفي شريعتهم جميعاً! وإِنَّ هذه النّتائج الباطلة بالبداهة إِنّما تحصل 


١9 تفسير ابن كثير: ”؟/‎ )١( 
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إذااقلعا ‏ إن ها قله احدامن آهل الككات “خلال للسلمين + :ولو قله بطريق 
000 وما يؤدي إلى مثل هذه النّتائج الباطلة باطل . 
ان ان يكمين يه البهود واللصتارى مرغ قو ساق الكنان أفرات+ 

الأول: حل ذبيحتهم . 

والثّاني : حل مناكحة نسائهم . 

ومن المسلّم أن التَّروّجج بامرأة من أهل الكتاب إِنَّما يحل إذا روعيت 
فيه جميع الشروط الواجبة في شريعتنا. 

ولئن وقع التكاح بامرأة من أهل الكتاب على غير طريق المسلمين» 
مثل: نكاح إحدى المحرمات» أو النكاح بغير شهودء أو بغير الإيجاب 
والقَبولِ المشروعين» لا يقول بحله أحد. 

فتبيّن أنَّ حِلَّة نساء أهل الكتاب مشروطة بأن يقع العقد بطريق مشروع 
عند المسلمين» ولو وقع العقد بطريق غير مشروع فلا يصحٌ الاستدلال 
على حلّته بقول الله وق: «رَاُصتتٌ بن الَدِنَ ونا الككب» [المائدة: 0] 
فكيف لا تكون حلَّة ذبائحهم مشروطة بأن يقع الذَّبح بطريق مشروع؟! ولئن 
وقم دضعيي بطري قير متبروع مكل الخدى والوقل”م م 
الاستدلال على حلَّته بقوله تعالى: «#وَطَعَامٌ الَدِبنَ أُونوا الككب حل »4 
[المائدة: 0] مع أنَّ كلا الحكمين مقترنان في نسق واحد؟؟!. 

١‏ - بما أنَّ حرمة الميتة والمنخنقة والموقوذة ثابتة بالئّصٌ القطعيٌ 
المظلق4فإن ققباء الآمة اطقرا على حرمتها» ولو ات الشائق أو الواقك 
من أهل الكتاب. ولم يقل أحد بحل المخنوقة أو الموقوذة بيد كتابي فيما 
نعلم إلا ابن العربيّ في عبارته المذكورة» وهي متعارضة كما رأيت بعبارته 
الأخرى المذكورة في الكتاب نفسه قبل نحو صفحة فقط. 

أفتترك نصوص الكتاب والسّنّة والأدلّة القوية التي ذكرناها بمجرد 
فتوى شاذة لابن العربيّ» في حين أنها متناقضة» وفي حين أنها مبنيّةٌ على 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح والاحوم المستوردة 


زعم أن المخنوقة حلال في دين النّصارى. وقد تبيّن خطؤه بنصوص كتبهم 
المقدسة؟! . 

ولو قطعنا النّظر عن التناقض في عبارتي ابن العربي» وسلّمنا أن ذلك 
دكت لتنج دان هذا ته قاذ برذة فلوسن ]لما ف وات كا والادة 
القوية» التي أخذ بها جماهير علماء الأمّة» فلا يجدرٌ بأن يؤخذ بها في 
مثل هذه القضيّة الخطيرة التي متى وقع فيها الشَّكُ بين الحلّ والحُرمةٍ 
ترجح جانب الحرمة»؛ فكيف إذا كان جانب الحرمة هو المتعيّن بالنظر إلى 
النُصوص القطعيّة واتفاق أهل العلم؟!. 

فالحقٌ الصَّريحٌ أنه لا تحلّ ذبيحة أهل الكتاب إلا إذا ذبحوا الحيوان 
بالطّريق المشروع من قطع العروق وإسالة الدَّمء ولا يحل الحيوان إذا قتلوه 
بختق» أو.وقذء أو بأي.طريق آخر .غير مشروع . 

ب هل النَّسمِيةٌ شرظ في ذبيحةٍ الكتابي : 

المسألة الثانية: هل يجب لحل ذبيحة أهل الكتاب أن يذكروا اسم الله 
عند الذبح؟. 

اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

القول الأوّل: إن النّسمية شرط لذبيحة المسلم والكتابي سواء بسواء. 
وهو ذفنت التحلفية والتجدائلة: :قال :ايف قدامة “كل 

(فالئّسمية مشترطة في كل ذبح مع العمدء سواء كان مسلماً أو كتابياً. 
فإن ترك الكتابي النّسمية عن عمدء أو ذكر اسم غير الله لم تحلّ ذبيحته. 
وروي ذلك عن عليّ» وبه قال النَّحْعِيُ» والشَّافعيٌ"'': وحمَّادٌ 


)١(‏ هكذا ذكر ابن قدامة مذهب الشّافعيٌَء والمشهور عنه أنه لا يوجب التّسمية للمسلمين» 
فقيف باهل الكنات؟ 1 إلآ أنايقال: نإنه .لا يقول بحل الذبيحة ذا ترك ليها السمية 
استحفافاً وتهاوتاً» والظاهر :من الكاقر أنه يترك استخقافاً» فلا تحل ذبيحته غنده من هذه 
الجهة إذا ترك النّسمية» والله سبحانه أعلم. 


00 ي» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


وإسحاقٌ» وأصحابُ الرّأي)0 . 
وقال الكاسانيٌ في و0 البدائم؟ : : 


(ثم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه 
شيء» أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحدهء لأنه إذا لم يسمع منه 
: » يُحمل على أنه قد سمَّى الله تبارك وتعالى وجرّد التّسمية تحسينا 
للظنّ به كما بالمسله”'"'. ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله 
يك المسيح عليه الصّلاة والسَّلام» قالوا: تؤكل؛ لأنه أظهر تسمية هي 
تسمية المسلمينء إلا إذا نصّ فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلاثةء فلا 

وقد روي عن سيدنا عليّ نه : أنه ستل عن ذبائح أهل الكتاب وهم 
يقولون ما يقولون» فقال ويه : قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 
فأما إذا سمع منه أنه سمّى المسيح عليه الضّلاة والسَّلامم وحدهء أو دي 
الله وله وسمّى المسيح. لا تؤكل ذبيحته» كذا روي عن سيدنا عليٌ طَيينه؛ 
ولم يُروَ عن غيره خلافه)”" 

والقول الثاني : أنه لا يجب لحل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله 
تعالى عند الذبح. فتحل الذّييحة إذا سكت عن التّسمية. أما إذا ذكر غير الله 
تعالى» مثل اسم المسيح وغيره» فلا تحلّ ذبيحتهء وهو قول المالكيّة. 

جاء في «الشّرح الشهيرة للدرمدة: 


(وجب عند التّذكية ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو 


.05/1١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) هذا إذا عُرف من أهل الكتاب أنهم يسمُون الله تعالى عند الذّبح عموماً. أما إذا عرف منهم 
ترك النّسمية فلا. 

(9) بدائع الصنائع: 0 . 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة يي 


تسبيح أو تكبير» لكن لمسلم لا كتابي» فلا يجب عند ذبحه ذكر الله» بل 
الشَّرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعتقد ألوهيته)7 . 

والقول الثَّالثْ: لا تجب النّسمية لحل ذبيحة الكتابي» وتحلُ ذبيحته 
ولو سمّى غير الله تعالى. وهو مروي عن عطاء ومجاهد. ومكحولء كما 
حكى عنهم ابن قدامة في «المغني)”") 

وإذا تأمّلنا في النُصوص» وجدنا أن القول الأوَّل هو الرّاجح» وذلك 
لأن الله ل قال: #هولا تَأَكُووا يا 2 بدو أسْرٌ لَه عَلَه ونه أَفْسَقٌ 4 
[الأنعام: 411١‏ وإنَّ صيغة المجهولٍ في ار بِدَرّ آسْمُ أشَّه» دليل واضح 
على أن ترك النّسمية محرّم للحيوان» سواء أكان الذّابحَ مسلماً أو كتابياً. 
وكذلك قول الله يك في معرض بيان المحرّمات: «إومَآ أُهِلّ لِمَيْرٍ أله يده» 
(الخل:118]» وود بصيفة المجهول»: فشمل ما إذا كان الذابح مسلماً أو 
كتابياً.. وكذلك قوله تغالن : عووما ديح عل التصب + [المافذة :1 

وقدتسيق هنا أن كاذ من النهوة والتضاري كانوا يدفكون السوانات 
على اسم الله تعالى» وقد حرّم بولوس على النّصارى ما تذبحه الأمم 
الأخرى؛ لكونها تذبح للشّياطين لا لله» كما مرِّ من نصّه في رسالته الأولى 
إلى أهل كورنثيوس 7٠١ :٠١(‏ و١5)‏ ومن أجل هذا أبيحت ذبائح أهل 
الكتاب للمسلمين» كما سبق عن الحافظ ابن كثير كأنه. 

فإذا تركوا التّسمية أو سمُوا غير الله تعالى» قُقِدت العلّة التي أحلّت 
ذبائحهم بسببهاء وعادت الحُرمة. 

وإِنَّ معظم ما ذكرنا من الأدلَّةِ على حُرْمَةٍ المخنوقة أو الموقوذة بيد 
كتابي» ينطبق على موضرع ذكر اسم الله تعالى أيضاًء غير أنَّ قضية ترك 


١/١ ١1/١ الشّرح الصّغيرء للدّردير مع الصّاوي: ؟/‎ )١( 
.05/١1١ (؟) المغني» لابن قدامة:‎ 


(425 0 سودض فلا هبيدساسيه فبزدلؤول 


النّسمية أخف بالنّسبة إلى مسألة الخنق والوقذ» من جهة أن حرمة متروك 
النّسمية من ذبائح أهل الكتاب مسألة مجِتَهَدٌ فيهاء كما ذكرنا. 

أما مسألة الخنق والوقذ فليست محل اختلاف فيما بين الأئمة المتبوعين» 
ولا عبرة بعبارة ابن العربيّ المتعارضة» حتى تجعل المسألة خلافيّة . 

فالصّحيح الرّاجح المؤيّد بالنصوص الظّاهرة أن ذبائح أهل الكتاب 
إنما تحلُ إذا راعوا جميع شروط الذّبح المنصوصة في القرآن والسّنَّة 
وكان ذلك هو المعهود منهم حين نزلت الرّخصة في أكل ذبائحهم» والله 

ج - ذبائح المادَيّين والدّهريّينَ المتسمَّينَ باسم النصارى: 

ثم إن حلَّة ذبائح أهل الكتاب إِنَّما يشترط لها أن يكون الذّابح على 
دين التصياوف واليهود معتقداً مبادئ دينهم الأساسيّة» وإن كانت تلك 
المبادئ تخالف الإسلام» مثل: عقيدة التثليث والكفارة» والإيمان بالتوراة 
والإنجيل المحرّفتين؛ لأنَّ الله يله سمّاهم أهل الكتابء بالرّغم من كونهم 
يعتقدون هذه العقائد الباطلة عند نزول القرآن. 


وقد صرّح بذلك القرآن الكريم؛ حيث قال: وات لتَصَرّى 


لْمَيِيحٌ أ ألَّه» [التوبة: ]٠‏ وقال: طلَمّد كَترٌ ادن كَانوا إت الله 
َالِتُ كَنَدتَوّيه [المائدة: 578 ووَقَاكَي الْيَهُودُ عرد أبن لوه [التوبة: 18٠‏ 
وقال: «#يحَرَفْوَنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضَعِهء)ه [المائدة: 21١‏ وقال الجصّاص آله : 

«(وروى عبادة بن نسيٌّ» عن غضيف بن الحارث: أن عاملاً لعمر بن 
التفاب كفت إلبفة أن "ناسا من الشامرة يفرؤوون الترواة وشدرة الي 
ولا يؤمنون بالبعثء. فما ترى؟ فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل 
الكتاب)7 . 


)١(‏ أحكام القرآن» للجَصّاص: ؟/777. 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 0 م 


فثبت بهذا أنه لا يشترط في كون الرّجل من أهل الكتاب أن يؤمن 
بالتّوحيد الخالص كما هو عقيدة المسلمين» ولا أن يؤمن بتحريف التّوراة 
والإنجيل الموجودتين» ولا أن يؤمن بنسخ شريعة موسى وشريعة عيسى 
عليهما الصّلاة والسّلامء بل يكفي لذلك أن يؤمن بالعقائد الأساسية التي 
يؤمن بها اليهود والنّصارى والتي يتميّرون بها عن المِللِ الأخرى. 

ولكن لا يكفي لاعتبار المرء من أهل الكتاب مجرّد أن يكون اسمه 
كاسم النّصارىء ولا أن يُعدَّ في عدادهم عند الإحصاءات الرّسمية 
فحسب » بل يجب أن تكون عقائده كعقائدهم . 

وقد ظهر في زماننا - ولا سيّما في البلاد الغربية ‏ عدد لا يحصى من 
الئّاسء أسماؤهم كأسماء النُصارىء» وربّما يسسجملون في الإحصاءات 
كالئّصارى» ولكنهم في الواقع دهريُون أو ماديُون» لا يؤمنون بوجود خالق 
لهذا الكون» فضلاً عن العقائد الأخرى» بل يستهزئون بالأديان كلّهاء وإِنّ 
مثل هؤلاء من الرّجال ليسوا من النُصارى» فلا يجوز اعتبارهم من أهل 
الكتاب» فلا تحل ذبيحتهم . 

والدّليل على ذلك واضحء وهو أن أهل الكتاب 3 تميِّزوا عن سائر 
الكمّار بفضل عقيدتهم بوجود الله جل ثناؤهء وبإيمانهم بالرسل وكتبهم 
التتماوية) فيقة له بعسقد نوجو الله راسا ولا بإرسال الرّسل وإنزال 
الكتب» الح ادس به رود 50 

(وروى محمد بن سيرين؛ عن بان سألت عليّاً عن ذبائح 
نصارى العرب. فقال: لا تحل ذبائحهم؛ فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء 
إلا بشرب الخمر)”"" 


,7377 /7 أحكام القرآن» للجَصّاص:‎ )١( 
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ومعنى ذلك: أن هؤلاء لا يؤمنون بالتّوراة والإنجيل» ولا بعقائدهم 
الأساسية» فلذلك لا يمكن اعتدادهم من جملة أهل الكتاب لمجرد كونهم 
منسوبين إلى التصرانية . 

ولكن هذا الحكم إِنّما يتأنّى في رجل تحقّق فيه أنه لا يؤمن بالله 
ولأ :لوس ول بالكنب التمناونة» أعا ]ذ1 كات التجل' واستحةه ومطيرة 
نصرانيًاً» يجوز أن نعتبره من التّصارىء ما لم يتبيّن أن عقائده كعقائد 
الماديين . 
ثانياً: حكمٌ ما جهِلَ ذابحه: 

إذا ُهل الذَّابحُ وطريقٌ ذبحهء فإن ذلك لا يخلو من أحوال آنية : 

ا إذا عاق الل ساماء صمي أن إغلة كا ميلمرنة ها وعد 
في أسواق ذلك البلد يحل أكله» ولو لم نعرف الذّبح بعينه» أو لم نعرف 
هل سمّي على الذبيحة أم لا؟ لأنَّ ما وجد في بلاد الإسلام يحمل على 
كونه موافقاً للأحكام الشَّرعيّة» ونحن مأمورون بإحسان الظّنّ بالمسلمين. 
والأصل في ذلك حديث عائشة ونا : 

(أَنَ قوماً قالوا للنَبِيَ يل: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لاء فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهدٍ 
بالكفر)17) 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: 

(قال ابن التّين: وأما النّسمية على ذبح تولّاه غيرهم من غير علمهم 
فلا تكليف عليهم فيه» وإنما يحمل على غير الضّحة إذا تبِيِّن خلافهاء 
ويحعمل أن يريد أن تسميتك الآن تسييبحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر 


اسم الله عليه أم لاء إذا كان الذابح ممن تصحٌ ذبيحته إذا سمَّى. ويستفاد 


.)0801( صحيح البخاري» باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء رقم الحديث:‎ )١( 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة . 


منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصّحة»ء وكذا ما 
ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التّسمية» وبهذا الأخير 
عم ابن عبد )090 

ثم قول عائشة وَؤأنا: (وكانوا حديثي عهد بالكفر) يدل على أنه كان 
يخشى منهم أن لا يعرفوا وجوب النّسميةٍ عند الذبح» ومع ذلك أجاز 
رسول الله يل أكل اللّحم ؛ لآن امن العسلمء وإن كان جاهلاً ‏ يحمل على 
الضّحة ما لم يتيقّن المرء أنه باشر عملاً على غير وجهه الصَّحيح. 

وإلى هذا المعنى أشار البخاريٌ كآنه حيث ترجم على هذا الحديث: 
(باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) وقد وقع التّصريح بكونهم من الأعراب في 
ذذاية الشباننة كما حكى عنه الحافظ في «الفتح». والأعراب يقل علمهم 
عادة. 

- أما إذا كان غالب أهل البلد من الكمّار غير أهل الكتاب» فاللّحم 
المعروض للبيع في السُّوق لا يحل للمسلمين» حتى يتبيّن بيقين أو بالظن 
الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع. وهذا 
ظاهر جذا. 

اعؤكالك الحهو زواتكان لعل اليلد بخدلطين ها بين متام رركي ار 
معجوسيٌ ؛ لأنَّ ما وقع فيه الشَّكْ لا يحل حتى يتبيّن كونه حلالاً» والدّليل 
على ذلك حديث عدي بن حاتم ذه الذي مرّ فيما قبل» حيث حرّم 
رسول الله كك الصّيد الذي شارك في اصطياده كلاب لخر 

5 -أمّا إذا كان غالب أهل البلدٍ من أهل الكتاب» فالأصل فيه ما 
لا حت 0 المي فإن أهل الكتاب حكمهم في أمر الأبيحة 
حكم المسلمين» لكن إذا عرف باليقين أو بالظنٌ الغالب أنَّ أهل الكتاب 


.535 58/94 فتح الباري:‎ )١( 
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في ذلك البلد لا يذبحون الحيوان بالكطريق المشروع» فلا يحل أكل اللحم 
حتى يتبيّن أن هذا اللّحم بعينه حصل بالدّكاة المشروعة. وهذا هو الحال 
في معظم البلاد الغربيّة اليوم» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
كالثاً: طرق الدّبح الآليّة الحديثة: 

للتستة ازفئاة الكموات كته متطلباتهم الغذائيّة أن تستخدم الأجهزة 
الآلية (الأوتوماتيكية) لذبح التحيواناف أبفناء. ونه افكت لذلك مجازز 
ومسالخ ضخمة تبلغ منتجاتها إلى آلاف الحيوانات كل يوم» فلا بدّ من 

وإن استخدام مثل هذه الأجهزة يختلف طريقه بالنّسبة إلى نوع 
الحيوان؛ فطريق الذّبح في الدَّجِاجٍ يختلف عن طريقه في البقر والغنم: 

ّ ذيخ الدّجاج:‎ ١ 

أما الطريق الذي يستخدم في ذبح الدَّجَاج ‏ وقد شاهدته في كنداء 
وحترب الريكية» وني عريرة ري يونين أن الجهاز الواحدء وهو كبير 
جِدَاً: يتكمّل جميع مراحل الذبح والونعاج؟ بحيث يدخل فيها الدّجَاجٍ من 
طرف واحدء ويخرج لحمه الضّافي معلَباً من الطّرف الآخر. 

وجميع المراحل ما بين ذلك» من ذبحه؛ ونتف ريشهء وإخراج 
أمعائه» وتنظيف لحمه» وتقطيعه وتعليبه» تتم بواسطة الجهاز الكهرباتيئ» 
وإِنَّ هذا الجهاز يحتوي على قضيب حديديّ طويل ينصب في عرض القاعة 
ماابين الجدا رين كرون بهن التضيية في ابقل علؤفاك كثرة تيه تنّجه عٌّراها 
إلى الأرض» فيؤتى بمئات من الدَّجِاجٍ في شواحن كبيرة» ثم يعلّق ص 
دجاج برجليه» بحيث تعلَّق رجلاه في عروة العلّاقة» وسائر جسمه معلّق 
معكوساًء يعت أن مومه مقا روتمتحه نيا أرقن 

وَإِنَّ هذه العلاقات تسير على القضيب مع الدّجاجٍ المعلّق حتّى تأتي 
إلى منطقة ينصبٌٍ فيها الماء البارد من فوق في صورة شلّالة صغيرة» فتمرٌ 


البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة يه 


بالدّجِاجٍ من خلال هذا الماء البارد. والمقصود بغمسها في الماء تنظيفها 
من الأدران» وفى بعض الحالات يحتوي هذا الماء على تيار كهربائى 
يخدّر الدَّجاج. 1 ْ 

ثم تأتي هذه العلاقات إلى منطقة وضع في القليا كيه داولاو 
سترفة ققيدة :وان :هذا السكين الدوّار منصوب في مكان تصل إليه أعناق 
الدّجاجٍ المعلقة معكوسةء فحينما ابن العلّاقة في هذه المنطقة نا تدور 
حول هذا السّكّين الدوّار بشكل هلالي» فتصل أعناق عديد من الدَّجِاجٍ إلى 
طرف هذا السّكُين الدوّار دفعة واحدة وتمرٌ عليه فيقطع السّكين حلقوم كل 
واحد منها تلقائيّاً. ثم تتقدّم العلّاقات إلى الأمام» وقد فرغ الجهاز من 
قطع حلقوم الدّجاجات المعلّقة فيهاء وبعد قليل تمر على منطقة ينصبٌ فيها 
الماء من فوق مرة أخرىء ولكن هذا الماء حارٌ» ومقصود المرور عليه 
نتف ريش الدّجاج . 

ثم هناك مراحل أخرى من إخراج أمعائه وتصفيته وتقطيعه في نفس 
الجهازء ولكن نترك ذكرها لكونها خارجة عن عمليّة الذّبح المقصودة 
بالسة خنا واتعدين بالدكر أن هذا الجهاز الكهربائي لا يزال يسير طوال 
التّهارء وأحياناً على مدار السّاعة» لا يقف إلا في حنا لانت استثنائية . 

وإنَّ ما يحتاج إلى البحث في هذه الريقة من النّاحية الشّرعية أمور 
أربعة : 

الأول: المرور على الماء البارد الذي فيه تيّار من الكهرباء. 

الثاني : قط الحلقوم بالسكين الدران: 

الكانتة المرووعن الناء الحاة: 

الرّابع : كيف يتأدّى واجب التّسمية في هذا الطّريق الميكانيكي؟ . 

© أمّا المرور على الماء البارد قبل قطع حلقوم الدّجاج» فلا يستخدم 
هذا الطريق في جميع المسالخ. بل يستغنى عنه في كثير منها. وإن كان 


62> بوك كن كدان عثهية فامترة ات الخزة الأول 


المأ الباره بدوة أثركفرياتي فهذا لآ يور فن 'فضيّة الذيسء فإن كان في 
تنام ددن الكقويك ».فزق ذلك :ل معت موت لدو عاذ 4 جا ودار 
دماغه» والتّخدير وإن كان يسبّب انكماشاً في القلب» فلا يخرج منه الدَّم 
عادة بذلك المقدار الذي يخرج من المذبوح بدون التّخدير؛ ولكن مجرد 
ذلك لا يجعل الحيوان ميتة؛ ولكن إذا تحقّق في حيوان بعينه أن هذه 
العملية سبّبت موته» فلا يجوز أكله» وإن قطع حلقومه بعد ذلك بطريق 
مشروع. 


فلا بل من التاقد :من أن برودة الماء أو تبّار الكهرباء ليس بتلك الْقوّة 
التي تكون كافية لموت الحيوان» ثم لا بدّ من مراقبة ذلك مراقبة دقيقة» 
حتى لا يخرج منه حيوان ميّت» ومع ذلك فتركه أولى للابتعاد عن أية 


2 2 


شبهة . 


© وأمًا الذّبح بالسّكُين الدوّارء فإنَّ هذا السّكُين يشبه الرّحى وأطرافه 
جاذة وإ هذا الى ابيز ال مدوو معرضة وق علي أطرافه أعفاق 
الدَّجَاجٍ من جانب الحلقوم فتُقطع تلقائيّاً» والظاهر أنه يقطع عروق 
الدّجاج؛ ولكن قد يحدث أن تتحرك الدّجاجة في العللاقة لسبب من 
الأسباب» فلا ينطبق عنق الدَّجاجٍ على طرف السّكّين الدوّار» فإمّا أن 
لا يقطع عنقه بتاتاً» أو يقطع جزء قليل منه بحيث يقع الشَّكّ في قطع 
العروق» وفي كل من الحالتين لا تحصل به الذّكاة الشّرعيّة . 


© أمَا قضيّة النّسمية» فإنّها صعبة جدّاً في استخدام هذا الطريق» 
فالمشكلة الأولى في تعيين الذَّابح؛ لأن النّسمية إنما تجب على الذَّابح: 
حبَّى لو سمّى رجل وذبح غيره لا يجوز؛ فالسّؤال إذن: من هو الذَّابح في 
هذا الجهاز الميكانيكي؟ فيحتمل أن نقول: إِنَّ من شغّل هذا الجهاز لأوّل 
مرّة يُعتبر ذابحاً؛ لأنَّ عمليّات الأجهزة الكهربائية إِنّما تُنسب إلى من 
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شكّلهاء لأن الآلة ليست من ذوي العقول حتى ينسب إليها الفعل» فينسب 
الفعل إلى من استعملهاء فيصير هو الفاعل بواسطة الآلة. 

ولكن المشكلة هنا: أنَّ من يشمّل هذا الجهاز في أول النّهار مثلاً» 
إنّما يشغْله مرّة واحدة» ثمَّ لا يزال يسير الجهاز طول أوقات العمل» وفي 
بعض الأحيان على مدار السّاعةء فيقطع أعناق آلاف من الدَّجِاج؛ فإذا 
سمّى من شعّله في أول النّهار مرّة واحدة» فهل تكفي هذه النَّسمية الواحدة 
للآلاف من الدَّجِاجٍ التي تُذبح بهذا التشغيل في سائر النّهار؟ . 

والظاهر من النَّصّ القرآني : ولا تكلا ينا ل بدو آنْمْ الله علدو 
[الأنعام: ]17١‏ أنَّ كل حيوان يحتاج إلى تسمية مستقلّة يذبح بعدها على 
الفورء وعلى هذا الأساس استنبط الفقهاء الأحكام الآتية: 

(زان الكوظ الذي يرع إلن مععل اللكاة 'فميا يعون لتك 
بالنّسمية في الذّكاة الاختيارية. وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح وسمّى» ثم ذبح 
أخرى» يظنٌ أن النّسمية الأولى تجزئ عنهما لم تؤكلء فلا بدَّ أن يجدّد 
لكل ذبيحة تسمية على حدة)7''. 

(ولو أضجع شاة وأخذ السّكين وسمّى» ثم تركها وذبح شاة أخرى 
وترك النَّسمية عامداً عليها؛ لا تحل. كذا في «الخلاصة». 

وإذا أضجع شاة ليذبحها وسنّى عليهاء ثم كلّم إنساناً» أو شرب ما 
أو حدّد سكيناًء أو أكل لقمة أو ما أشبه ذلك من عمل لم يكثرء حلت 
بتلك التّسمية» وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلهاء وليس في ذلك 
تقديرء بل ينظر فيه إلى العادة» إن استكثره النّاس في العادة يكون كثيراء 
وإن كان يُعدَّ قليلاً فهو قليلٌ)”" . 


.783/8 الفتاوى الهندية» كتاب الذّبائح. الباب الأول:‎ )١( 
.5848/6 (؟) المرجع السَّابق:‎ 


»> ا بحوث في فضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ل خالا الذيج أو قري من كما عير عل 
الظهارة. وإن سمّى على شاة ثم أخذ أخرى فذبحها بتلك التّسمية لم يجزء 
سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثّانية بهذه النّسمية. وإن رأى 
قطيعا من الغنم فقال: بسم اللهء ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم يحل. 
وإن جهل كون ذلك لا يجزئ لم يجر مجرى النّسيان؛ لأن النُسيان يسقط 
المؤاخذة». والجاهل مؤاخذء ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصّوم دون 
الناسيى : 

وإن أضجع شاة ليذيحها سمي ثم ألقى لعي وأخذ اخرة أو 
3 ساكميا : أو كلم إنساناً أ استسقى ماءًٌ ونحو ذلك» وذبح حَل؛ أنه 
سمّى على تلك الشَّاةٍ بعينها ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير»ء فأشبه ما لو 

بلك 
لم يتكلم)”. 

وقال الموّاق المالكيٌ ذه : 

(قال مالك: لا بد من النّسمية عند الرّمي وعند إرسال الجوارح وعند 
الذبح لقوله تعالى: مإرَادَدُوا سم أله ك4 [المائدة: 00]4") 

ود الكيارات الفقهية مر امور ا ابن 
ذأل > اها الج رات لا حكير ناخس فون الح لاسر يد هه 
وهذه الشّروط مفقودة في الريق المذكور من الجهاز الميكانيكي» فإلَّه لو 
سمّى من شغّله لأوَّلٍ مرّة» لم يسمٌّ على حيوان بعينه وقد وقع بين تسميته 
وبين ذبح آلاف الدَّجاجِ فاصل كبير ريّما عند إلن نهار كامل» أو يوم أو 


."6/1١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
النَّاجٍ والإكليل بهامش مواهب الجليل: #/519؛: كتاب الذّكاة.‎ )5( 
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تومن 4 فالظاس ا وده اكبية لاقني تدكاو هذه السوانات باجمعياة 
وهذا قريب مما ذكره ابن قدامة أن من رأى قطيعاً من الغنم فقال: بسم 
اللهء ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية» فإنه عر 

وقد يستشكل هذا بما ذكره بعض الفقهاء: 

(ولو أضجع إحدى الشّاتين على الأخرى تكفي تسمية واحدة إذا 
ذيحهما بإمرار واحد. ولو جمع العصافير في يده فذبح وسمّى» وذبح آخر 
على أثره ولم يسم لم يحل الثاني» ولو أمرّ السّكين على الكل جاز بتسمية 
1000-2 
العصافير في يدهء حيث تكفي تسمية واحدة» ولكن البح : اناميا لقنا 
لا تنطبق على هاتين الصّورتين» لأنْ ذبح الشّاتين أو العصافير إِنْما وقع في 
فور واحدء. دون أن يقع بين النّسمية وبينه فصل يعتدٌ به ولذلك قد صرّح 
في نفس الجزئية المذكورة» أن الذابح إن جمع العصافير في يده وذبح بعد 
النّسمية» ثم ذبح عصفوراً آخر على أثره لم يحل هذا العصفور الأخيرء 
لأن ذبحه قد انفصل عن العصافير التى ذبحت على فور واحد. 

أما في مسألتنا فلا نستطيع أن نقول: إن جميع ما ذبح من الدّجاج في 
تقع واحدة تلو الأخرىء فالفرق واضح. 

فهذا يدل على أنه لا يكفي النّسمية الواحدة من مشعّل الجهاز لذبح 
سائر الدَّجِاج . 


وإن أقيم رجل عند السّكين الدوّار ليسمّي عندما تأتي الدّجاجات إليه 


7589/8 وهذه المسألة مذكورة أيضاً في الفتاوى الهندية:‎ )١( 
.588 7/8 (؟) الفعاوى الهندية:‎ 


152ي» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجِرْء الأول 


فيُقطع حلقومها ‏ وهذا شيء رأيته في مذبح من مذابح كندا - فإنَّ في كون 
تشع معرة شرعا إمكالات انه 

الأوّل: أن التّسمية ينبغي أن تصدٌّر من الذَّابحء وهذا الرّجل الواقف 
أمام السَّكُين الدوّار لا علاقة له بعمليّة الذّبح» فإنَّه لم يشمّل الجهازء 
ولا أدار السّكين ولا قرَّب الدّجاجة إليه» وإنما هو رجل منفصل عن عمليّة 
الذّبح تمام الانفصال» فتسميته ليست من الذّابح. 

والنّاني: أنَّ السّكّين الدوّار تأتي إليه عدَّة دجاجات بفصل ثوان» 
ولا يمكن لهذا الرّجل الواقف أن يسمي على كل واحدة من هذه 
الدّجاجات من غير فصل . 

والفائف: أن هذا الكجل! الؤاقك إنسانة:ولين تخهازا اوترماك فيا 
فلا يستطيع أن لا ينشغل بأيّ عمل آخر دون التّسمية» فربّما تعرض له 
حاجات تشغله عن النّسمية» وفي هذه الأثناء تمرّ عشرات من الدَّجِاجٍ على 
السّكّين الدوّارء فتذبح بغير تسمية! وقد شاهدت بنفسي في المذبح 
المذكور من كندا أن هذا الرّجل يغيب عن موضعه عند الجهاز لفترات ربّما 
تستغرق نصف ساعة أو أكثر. 

وهناك ملحظ آخر في موضوع التّسمية على هذا الجهاز الأوتوماتيكي. 
وهو أن نقيس تشغيل الجهاز على إرسال كلب الصّيدء حيتُ لا تجب 
افبةاغنة ماله اليذه رتنا نمب من إرعان القلب» وقد كوت من 
الإرسال وبين هلاك الصّيد فاصل كبير»ء وقد يهِلِكٌ كلب الصّيد عدّة 
حيوانات في إرسال واحدء والظاهر أن النّسمية الواحدة تكفي لحل 
بيعي :قال اين قدافة كفده ْ 

(وإن سمّى الصّائد على صيد فأصاب غيره حل» وإن سمّى على سهم 
ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبخ ما صاده بهء لأنه لما لم يمكن اعتبار 
التّسمية على صيد بعينه اعتبرت الالة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة. 
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ويحتمل أن يباح قياساً على ما لو سمّى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها. 
وسقوط اعتبار تعيين الصّيد لمشقّته لا يقتضي اعتبار تعيين الآلة فلا 
0006 

وهذا» وإن كان متعلقا لد كا الاسطوارية ومسالينا علق بالدكاأة 
الاختارية.ؤلا تقامن حالة الاحثبار :على خالة الاضطران» ولك إذا نظرنا 
إلى حاجة إكثار الإنتاج في أسرع وقتء وذلك لازدياد العمران» وتكائر 
غوة الممكولكون قل الاين زان أن الشريعة اننا اسك اعفان 
تعيين الصّيد لمشقّتهء كما يقول ابن قدامة كأثه» والمعهود من الشّريعة في 
مثله دفع الحرج» فإنَّ ذلك ربَّما يبدو مبرّراً لقياس حالة الاختيار على حالة 
الاضطرار في موضوع النّسمية فقط دفعاً للحرج وتيسيراً على النّاس . 

ولست أجزمٌ بمدى قوّة هذا الملحظ. لكن أردت أن أطرحه للبحث 
أمام العلماء للبت في هذا الموضوع؛ ولم أَقْتِ بذلك حتى الآن: ونخاصّةً 
في حين أنَّ عندنا بديلاً مناسباً للسّكين الدَّوّاره وهو يلبّي حاجة الإنتاج في 
نفس الوقت. وذلك أن يُزال السّكين الدَّوّار عن موضعه في الجهازء ويقوم 
في محلّه أربعة أشخاص مسلمين يتناوبون في قطع حلقوم الدَّجاجٍ مع ذكر 
اسم الله تعالى» كلّما تمرّ عليهم العألاقات بالدّجاج . 

وهذا أمر اقترحته على مذبح كبير في جزيرة ري يونين» فعملوا بذلك». 
وقد دلت التُّجربة على أن ذلك لم ينقص من كمية الإنتاج شيئاًء وذلك لأن 
هؤلاء الأشخاص يقطعون حلقوم الدّجاج في نفس الوقت الذي كان 
الشكية لذو ان يقطيه: 

وإنَّ هذا الجهاز لا يُغني عن استعمال الطّاقة البشريّة بالكليّة» فقد 
شاهدنا أنهم اضطرًوا إلى تعيين رجال يقومون في بعض المناطق التي تمرٌ 


للق المغني» لابن قدامة: ."5-”"/١١‏ 


رلك 030 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


عليها هذه العلّاقات» وإنَّهم يستعملون أيديهم أو آللات يدوية لإخراج 
الأمعاء وغيزها من بطن الجاج؛ ولم أعرف'مذبحا يستغني عن مدل هذا 
العمل التشري انا فإن كانوا يقيمون أشخاصاً لهذا الغرض» فإنهم 
يستطيعون أن يقيموا أربعة أشخاص عند مرحلة الذبح ايفين فيقع الذّبح 
بالطريقة المشروعة بأيدي وكين عام 3 الله تعالى عند الذّبحء 
والأمور الباقية يتكفلها الجهاز. 

وإضافة إلى جزيرة ري يونين» رأيت نفس الطريق معمولاً به في مذبح 
أكبر منه بقرب من مدينة دربن في جنوب إفريقية» وإنتاجهم اليومي يبلغ إلى 
ألوف من الدّجاج كل يومء وقد قبلوا هذا الاقتراح من المسلمين» 
ويعملون به دون أيَّة صعوبة. 

وكذلك كلّمت أصحاب المذبح الذي زرته في كنداء واقترحت عليهم 
هذا الاقتراح» فأبدوا صلاحيّتهم للعمل بذلك إذا طلب منهم المسلمون» 
ولكن جمعيّة المسلمين التي تصدر شهادة بكون ذبائحهم حلالاً» لم تقبل 
ذلك مع الأسف الشديد. 

وما دام هذا البديل متوقّراً. فلا تظهر هناك حاجة كبيرة لاستخدام 
السَّكّين الدوّارء ولقياس الذكاة الاختياريّة على الاضطراريّة» والله سبحانه 
أعلم . 

« أما مرور الدّجاج على الماء الحارٌ وهي المسألة الأخيرة في 
موضوع هذا الجهازء هي أن الدَّجِاجٍ ‏ بعد المرور على السّكين الدَّوّار - 
تمرّ على منطقة ينصبٌ فيها ماءٌ حار من فوق» وذلك لنتف ريشهاء وهذا 
الماء الحارٌ يمكن أن يسبّب إشكالين : 


الأوّل: أن الدَّجاجٍ إذا لم يُقطع حلقومه بالسّكين الدَّوّار بصورة مقبولة 
شرعاًء فإنها تبقى حيّة إلى أن تمرّ على هذه المنطقة التى يغطس فيها 
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الدّجِاجٍ في ماءٍ حارٌ» فلا يبعد احتمال أن تموت تلك الدّجاجة بحرارة 
الماء فتكون حراماً. 

والنّاني: قد يستشكل بعض النّاس من هذا الطريق أن هذا الغطس في 
الماء الحارٌ إنما يقع قبل أن تخرج النّجاسات من بطن الدَّجَاجء فربّما 
تسري هذه النّجاسات إلى لحم الحيوان بفضل الغليان» وقد ذكر الفقهاء أن 
مثل هذا الحيوان لا يحل أبداً. جاء في «الدَّر المختار» : 

«وكذا دجاجة ملقاة حال غلي الماء للنّف قبل شمّها). 

وقال ابن عابدين تحته: 

(قال في «الفتح): إنها لا تطهر أبداً» لكن على قول أي يوسف 
تطهرء والعلَّة ‏ والله أعلم ‏ تشرّبها النّجاسة بواسطة الغليان)7© 

ولكن هذا الإشكال غير وارد في مسألتنا؛ لأنَّ درجة الحرارة في هذا 
الكائارة داك إلى لفط لان ميك اكول ]تل يكير من كن ارده اموي 
ثم بقاء الدّجَاجٍ في هذا الماء الحارٌ لا يجاوز دقائق معدودة لا تكفي 
لتشرب اللّحم النّجاسة. والفقهاء الذين قالوا بنجاسة الدّجاجٍ إنما قالوا 
ذلك إذا كان الماء بلغ إلى درجة الغليان ويبقى فيه الدَّجَاجٍ مدَّة تكفي 
لتشريب اللّحم النّجاسة» قال ابن عابدين كه بعد بيان المسألة المذكورة: 

(وعغلية إففير أن اللّحم الكشيطا ضير فس + لعن الغلة الس كور 
لا تغبت ما لم يمكث اللّحم بعد الغليان زماناً يقع في مثله التَشْرب 
والدّخول في باطن اللحمء وكل منهما غير متحثّق في السّميط حيث 
لا يضصل إلى د الغليان6 :ولا يثرك فية إلا مقذار ما فصل الحرارة إلى 
ظاهر الجلد لتنحل مسامٌ الصُوفء بل لو ترك يمنع انقلاع الشّعر)”"© 


)١(‏ رد المحتارء لابين عابدين: /١‏ 5”الاء قبيل فصل الاستنجاء. 
(؟7) رد المحتار: .875/١‏ 


له بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الول 


وهذا ينطبق تماماً على هذا الماء الحارٌ الذي تمرّ من خلاله الدّجاج 
في هذا الجهاز. وقد أدخلت يدي في الماء فلم يكن مُحرقاً؛ فضلاً عن 
كونه بلغ إلى حد الغليان. 

نتائجُ البحث في الطريقٍ الآليّ لذيح الدّجاج: 

ويتحصّل مما ذكرنا من الطّريق الآليّ لذبح الدَّجاجٍ أن هذا الطريق فيه 
خلل من النّاحية الشّرعية بوجوه: 

١‏ - في بعض المذابح يغطّس الدَّجِاجٍ قبل ذبحه في ماء بارد فيه تيّار 
كهنرياتي)» ويكفي بع أذ سب موت الدجاع قبل ذبسنة؟ لأن بعض 
المتخصّصين يرون أن هذا التَّيار الكهربائيٌ يُحدث توقفت القلب في )/9٠(‏ 
من الدَّجاج» والله أعلم . 

- السّكين الدَّوّاره وإن كان كافياً لقطع العروق» في معظم 
الأحيان» ولكن الدّجاج في بعض الحالات لا يصل عنقه تماما إلى طرف 
السَّكْين» فلا يقطع حلقومه؛ أو يُقطع جزءٌ قليل منه بحيث تبقى العروق غير 
مقطوعة . 

"لا يمكن مع وجود السّكِين الدَّرّار أن تقع النّسمية على كل 
دجاجة» والنّسمية عند تشغيل الجهازء أو من قبل شخص واقف عند 
السّكُين لا يفي بالمتطلّبات الشَّرعيّة . 

4 - إِنَّ الماء الحارّ الذي يمر من خلاله الدَّجاج يخشى منه أن يسبب 
موت الدَّجِاجٍ التي لم يقطع عنقها بالسَّكين الدَّوّار أو قطع ناقصاً. 

وبعد النّظر في الأسباب الأربعة للخلل» ٠‏ يتبين أن تدارك هذا الخلل 
ليس بعسيرء ويمكن استخدام هذا الجهاز الآليٌ للذّبح بعد إجراء بعض 
التّعديلات في طريق استخدامه؛ وهي ما يلي : 

١‏ عدم استخدام التّيّار الكهربائيّ في الماء البارد» أو التأكّد من 


هذا التَيّار لا يسبب توقف قلبه. 


0 
وسلم 
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؟ - عدم استخدام السّكين الدَّوّاره وإقامة أشخاص مسلمين أو من 
أهل الكتاب يتناوبون في ذبح الرساجات الي ل أمامهم. وذلك بأيديهم 
ومع تسمية الله تعالى على كل دجاجة» وقد ذكرت طريقه التّفصيليَ وأن 
ذلك معمول به في عدة مذابح كبيرة طلب من أصحابها المسلمون ذلك. 
ولا يقأّل ذلك من كمية الإنتاج. 

#ان التاكة هن أن الماء البحار الى دم مك التتحاحات المدوو: 
لا يبلغ إلى حدٌّ الغليان. 

ويهزاعاء عتم الأمور' الكلؤثة تكوة ال حاجات«المدنرحة برافطلة هذا 
التعهنا ز لظ له 

 “*‏ الدَّبِحُ الصناعيٌ للأنعام: 

أمّا ذبح الأنعام من البقر والغنم من الحيوانات الكبيرة» فطريقه غير 
طريق الدَّجاجء فلا يقع إزهاق الروح فيها بالسَّكُين الآلىٌ» وإنما يقع 
بأعمال يباشرها إنسانٌ» فمن هذه الأعمال الخنق» كما هو المتّبع في 
الطريقة التي تسمّى الطريقة ة الإنكليزيّة» ويخرق فيها الصّدر بين الضلعين» 
وينفخ فيه حتى يختئق الحيوان بضغط هواء المِنْفَاخ على رئتيه» ولا يخرج 
من الحيوان دم. 

ومن البديهيّ أن الحيوان في هذه الصّورة داخل في المنخنقة التي نطق 
بحرمتها القرآن الكريم, وقد حمّقنا فيما سبق أن الخنق محرّم للحم 
الحيوان» سواء أصدّرٌ الخنق من مسلم ؛ أو من كتابي. فلا سبيل إلى حِلّة 
الكوان المسترق ريده الصف . 

ولكن في معظم المذابح اليوم يتمٌ الذّبح بإنهار الدّم بقطع جانب من 
العنق» أو بقطع الرّقبة» وبما أن الظرق في جرح الحيوان متعدّدة» فلا 
دوم كل ماش الارم أو تقطع الحيوان من محل آخرٌ؟ ولا يحل 
الحيوان حتى يثبت أنه قطع من حلقه ما يجب أن يقطع شرعاً . 


رودي» بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ولكن إذا كان الذَابح مسلماً فإنه يسع له أن يذبح الحيوان بطريقة 
مشروعة من فري الأوداج؛ ولكن محل البحث في ذبيحة هذه المجازر 
أنَهم يصرون على تدويخ الحيوان أو تخديره قبل أن يشرع الإنسان في 
عملية الذبح» وإن هذا التّدويخْ في نظرهم واجب لإراحة الحيوان عند 
البح وتخفيف ألمه. ويستعملون عدَّة آلات لحصر الحيوان تضمن عدم 
انفلاته وتقديم عنقه إلى الذابح بسهولة. 

أما التَّدويخَ. فيقع بطرق مختلفة» ولعلّ من أكثرها استعمالاً: هو 
النّدويخ بالمسدّسء وهذا المسدّس غير مسدّس الرّصاصء وإنما تخرج 
منه عند إطلاقه إبرة» أو قضيب معدنىٌ. ويضعون المسدّس في وسط جبهة 
الحيوان فيطلقونه» فتخرج هذه الإبرة أو القضيب وتثقب دماغ الحيوان» 
فيفقد الحيوان الوعي فوراًء وبعد ذلك يذبح. 

والطّريق النَّاني للنّدويخْ: هو استعمال مطرقة ضخمة يضرب بها 
الحيوان على جبهته وهي مؤلمة للحيوان, ولذلك تركوها في معظم 
المجازرء واستبدلوا بها طريق استعمال المسدّس . 

والطّريق الثالث: استعمال الغازء ويحبس فيها الحيوان في هواء 
يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة معلومة» وإن هذا الغاز يؤثر 
على دماغه فيفقده الوعي» ثم يذبح الحيوان باليد. 

والطّريق الرّابع للتّدويخ : استعمال الصّدمة الكهربائية» وتوضع فيها آلة 
كالملقط على صدغي الحيوان» ويرسل من خلاله تيّار كهربائي ينفذ إلى 
الدّماغ» فيفقد الحيوان الوعي بسبب هذه الصّدمة الكهربائيّة. 

والحكم الشَرَعَيُ لهذا التّدويخَ يحتاج إلى البحث من ناحيتين : 

الأولى: هل استخدام هذا الطريق جائز شرعاً؟. 

والثانية: هل تكون الذّبيحة حلالاً إن ذبحها مسلمٌ أو كتابي بالكلريق 
المشروع بعد هذا التّدويخَ؟. 
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أما كون هذه الظرق جائزة شرعاًء فيتوقّف الحكم فيه على أن هذا 
الكلريق يمف من ألم الذبح على الحيوان أم لا؟ وقد أمر رسول الله كله 
بإحسان ذبح الحيوان والرّفق به في الحديث المعروف؛ حيث قال: (إذا 

: ه 

قتلتم فأحسنوا القِثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليَحد أحدكم شفرته 
ولمّرح ذبيحته)"" . 

« وكان من المسلّم أن الطّريق الذي شرعه الإسلام من قطع عروق 
حلق الحيوان أحسن الطّريق لإزهاق روحه وأسهلها على الحيوان: أما 
النّدويخْ » ففي بعض الحالات يضر بالحيوان ويؤلمه أكثر مما يؤلمه الذّبح» 
كالصٌّرب بالمطرقة على جبهته» فلا شك في كون هذا الطريق غير جائز في 
الشّريعة» أمّا الظرق الأخرى, فلا نجزم بأنَّها تخمّف من ألم الحيوان أو 
تزيد؛ لأن إطلاق المسدّس على الجبهة إنما يحصل بعد وقذ عنيف» 
والصٌّدمة الكيريات لا تخلو من ألم وحبس الحيوان في الغاز بؤدي إلى 
الضّيق التَّنفُسيء ولكن خبراء علم الحيوان يدّعون أن ذلك يخنّف من 
ألنه فإذا تسق ذلك قطعا واه لا يمويف :نه الشوانء جان امسععبانياء 
وإلا فلا. 

« أما حكم الحيوان الذي يُذبح بعد هذا التَّدويخْ» فيتوقّف فيه الحكم 
على أنَّ هذا النّدويخ يسبّب الموت أم لا؟ ويذَّعي الخبراء اليوم أنه لا يسبب 
موت الحيوان» بل يجعله فاقد الوعي ويُعدم إحساسه بالآلم.. ولكن هذا 
الادعاء محل نظر: أما التّدويخَ بالمسدّسء فإنه يُحدث وقذاً عنيفاً في 
جبهة الحيوان ودماغه» ولا يبعد أن يموت به الحيوان» فيصير موقوذة. 

وقد شاهدت هذا الطّريق للتّدويخ في مدينة ديترويت من الولايات 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الصّيدء باب الأمر بإحسان الذَّبح والقتل» رقم: (1408)؛ وأخرجه 
أيضاً التّرمذي في الديات» باب النّهّي عن المثلة ؟ وأبو داودءٍ والنّسائي ؛ كما في جامع 
الأصول: .54١/4‏ 


> بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


المتّحدة؛ فرأيت أن القضيب الخارج من المسدّس دخل في دماغ البقرة 
نقد طول الإصبع تقريباًء وخرج من دماغه الدَّم وانهار الحيوان على 
الأرض فوراً وانقطعت حركات أعضائه بالكلّية كأنّه ميّت» ولكن قال لي 
صاحب المجزرة الأمريكيٌ: إِنَّ الحيوان يبقى بعد إطلاق المسدّس حيا 
لبضع دقائق» ولو لم يذبح في خلال اثنتي عشرة دقيقة» فإنه يموت. . ثم 
لقبت المشرف الحكومي للمسالخ في مكتبه في زيارة أخرىء» فقال: إن 
التّدويخ بهذه الصّورة فيه مجال لاحتمالين: إما أن يموت به الحيوان بعد 
دقاكق أو بعود الل شهوره :وقد أكدهذا الت بأن تدويخ عدّة 
حيوانات يقع على التّعاقب» وكذلك عملية اديع تقع على التّعاقب» فلا 
ا 0 تقع عملية الذّبح» 
وليس عندنا طريق للتّأكد من كون الحيوان حيّاً عند عملية الذّبح. . ولم 
أستطع أن أتأكّد من مدى صحة ما ادعاه» ولكن ما رأيته جعلني أشكّ في 
ادعاء أن هذا التّدويخَ لا يسبّب موت الحيوان» وَلم يكن هناك ما يُبعد 
احتمال أن تموت بعض الحيوانات على الأقل بهذه الصّدمة العنيفة. 

وكا المندنة الكهريافةة:فقد اعترف عفى "الخبراء بانهنا تر ققنة بخركة 
القلب في بعض الحالات. وكذلك الغاز إذا تجاوز نسبة معلومة يمكن أن 
سيت الكرة: 


وإنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة فنّية عميقة من المتخصّصين 
المسلمين العَيُورين على دينهم» وبما أن الموضوع خارج عن اختصاصيء 
فلا يسع لي أن أبتّ فيه بشيء» وأقترح على المَجْمّع أن يكرّن لجنة من 
الخبراء المسلمين ليقدّموا تقريراً بعد دراستهم للموضوع. ولا شكّ أن هذه 
الطرق للتّدويخْ لو كانت مسيّبة للموت» أو يخشى منها الموت فلا يجوز 
استعمالهاء ولا القول بحلة الحيوان المذبوح بعد التَّدويخَ.. وما دامت 
هذه الظرق مشكوكة؛ فالأسلم أن يبتعد عنهاء ومن المعروف أن اليهود 
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الشّبهات» والله يه أعلم . 
زأنفا: حك الكجوم المستوردة: 

قد اكتطّت الأسواق اليوم باللّحوم المستوردة من البلاد الأجنبية» من 
إنكلتراء ومن الولايات المتكيدة: ومن هولنداء وأسفرالياء والبرازيل . . 
وقد ثبت بما سبق من الدّلائل في هذا البحث أنَّ ذبائح أهل الكتاب إِنّما 
نع للمساسين :]13 كاتؤة يزاعون :الكووط اللخزية للذكاة الترعكة :ركان 

فأمًا اليهودء فالمعروف عنهم حتى الآن أنَّهم يحتفظون بأحكام دينهم 
في اللحوم» وقد استطاعوا أن ينظموا لأنفسهم مجازر خاصّة تحت رقابة 
علمائهم وأحبارهم» وقد تميّز لحمهم باسم: (كوشر) وهو متوفر في كل 
مكاة يوج افنه البهوة 
ولا يلتزمون اليوم بالأحكام التي هي مصرّحة حتى اليوم في كتبهم 
حنَّى يثبت أنه قد توفر فيها الشّروط الشَّرعيَّة؟ فاللحوم التي تباع في أسواق 
البلاد الغرييّة» والتي تُستورد إلى البلاد الإسلاميّة» وجوه المنع فيها كثيرة: 
وثُنيُونء ومجوسيّونء ودهريّون ومادَيُون بكثرة» فلا يحصل اليقين بكون 
الذابح من أهل الكتاب. 

؟ - ولو ثبت بالتّحقيق» أو بحكم غلبة السّكَانء أن ذابحه نصرانيٌ» 
فلا يُعرف هل هو نصرانيٌ في الواقع» أو هو ماديّ في عقيدته؟ وقد سبق 
أن ذكرنا أن العدد الكثير منهم لا يعتقد يوجود خالق لهذا الكون» فليس 
هو نصرانيًاً في الواقع . 


2 بوش ضي فضايا طمية مناسرة - لجزء الول 


" - ولو ثبت بالتّحقيق» أو على سبيل الحكم بالظّاهر أنه نصرانيٌ» 
فإن المعروف من النّصارى أنهم لا يلتزمون بالطرق المشروعة للذكاة» بل 
منهم من يهلك الذابة بالخنق» ومنهم من يقتلها بغير فري الأوداجء ومنه 
من يستعمل الظرق المشتبهة للتَّدويخَ التي فصّلناها. 

4 - الثّابت يقيناً أن النصارى لا يذكرون اسم الله عند الذبح» والقول 
الرّاجح المنصور عند جمهور أهل العلم أنْ النّسمية شرط لحل ذبائح أهل 

وعند وجود هذه الوجوه القويّة للمنع» لا يجوز لمسلم أن يأكل هذه 
اللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربيّة» حتى يتيقَّن في لحم معيّن أنه 
حصل عن طريق الذكاة الشّرعِيّة. 
المنع حتى يثبت خلافه, ولذلك منع رسول الله كَكِْ من الصّيد الذي خالط 
فيه كلاب غير كلاب الصّائد. 

وكذلك ورد عن رسول الله كلِ: أنه قال في الصّيد: «إن وجدته غريقاً 
فى الماء فلا تأكل». فإنك لا تدري الماء قتله أو 00 

وبهذا يثبت أنه إذا اجتمع في حيوان وجوه مبيحة ووجوه محرمة. 
فالّرجيح للوجوه المحرمة. وهذا أيضاً يدل على أن الأصل في اللحوم 
المنع؛ حتى يثبت يقيناً أنه حلال» وهذا أصل ذكره غير واحد من الفقهاء . 

وكذلك الحكم في اللحوم المستوردة. فإنها تتأنّى فيها جميع الوجوه 
الأربعة المذكورة؛ أما الشّهادات المكتوبة على العلب أو على الكرتونات 
أنها مذبوحة على الطّريقة الإسلاميّة» فقد ثبت بكثير من البيانات أنها 


000 صحيح مسلم» كتاب الصّيد» رقم : (5. وراجع: تكملة فتح الملهم : 255/7 . 
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وقد قامت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربيّة السّعودية مشكورة 
ببعث مندوبيها إلى المجازر الأجنبيّة التي تُصِدَّر منها اللحوم إلى البلاد 
الإسلامية» وقد بعث هؤلاء المندوبون بتقاريرهم لما شاهدوه في تلك 
المجازرء وكلها تدلٌ على أن هذه الشّهادات لا يوثق بها إطلاقاً» وليراجع 
لهذه التّقارير فتاوى هيئة كبار العلماء» ونذكر فيما يلي قرار هيئة كبار 
العلماء كان اللْحوم المستوردة : 

١‏ قرارٌ هيئة كبار العلماء بشأنٍ التّحوم المستوردة: 

رابعاً: تطبيق القواعد الشّرعية على الذّبائح المستورّدة على ضوء ما 

إن مجرد البيان لطريقة الذبح الشرعية دون الحكم بها على واقع اللحوم 
المستوردة إلى المملكة العربية السّعودية من دول أوروبة وأمريكة وغيرها 
لا تفيد من يتحرّى الحلال فيما يأكل ويجتهد في اجتناب ما حرّم الله عليه 
من ذلكء إلا إذا عرف أحوال التّذكية وأحوال المذكين فى تلك الشّركات 
الغربية وغيرها التي تستورد منها اللّحوم إلى المملكة» وأنى له ذلكء» فإن 
السّفر إلى تلك البلاد فيه كلفةء لبعد الشّقة فلا يتيسّر إلا للّرْرٍ اليسير» وأكثر 
من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه أو لإشباع رغبة وحبٌ 
استطلاع ولا يُعنى بهذا الأمرء ولا يكلف نفسه البحث عنه والوقوف على 
حقيقته» ولذا كتبت الرّئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدذعوة والإرشاد إلى المسؤولين عن استيراد اللحوم» وغيرها من 
المأكولات تستفسر منها عن الواقع» وتوصيها بالعناية بما تستورده من ذلك 
من الجهة الشّرعية» محافظة على الدَّين» وعلى سلامة الرّعية من تناول ما 
حرّم الله عليهم من الأطعمةء وتوفير ما تحتاج إليه الأمة مما أحل الله. 

وجاء منهم إجابة مجملة لا تكفي لإزالة الشَّك وطمأنينة النّفسء 
فكتبت إلى دعاتها في أوروبة وأمريكة ليطّلعوا على كيفيّة الذّبح وديانة 
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الدانتعيى شنا فاحاك منهم جماعة إجابة في بعضها إجمال. وكتب 
جماعة من أهل لتشم لماه 
الجميع خيراًء ولكن كل ذلك لم يستوعب الشّركات التي يستورد منها 
المسؤولون عن ذلك في المملكة مع ما في بعضها من الإجمال» ومع ذلك 
فاللجنة تعرض خلاصة ما جاءها من التّقارير وما اطلعت عليه في 
المجلّات على ما تقدَّم من طريقة اذبح الشّرعية رادو قن لمر سرع 
من فتاوى كلية؛ ليتبين الحكم على اللحوم المستوردة عن تلك البلاد» 
وعلى هذا يمكن أن يقال: 

أولاً: بناء على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلاميٌ إلى سماحة الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء من 
أنه قد وردت إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشّركات الأسترالية التي 
تصدّر اللْحيْوم للأقطار الإسلامية» وخاصّة شركة: «الحلال الصّادق»» 
والتي يملكها القادياني حلال الصّادق لا تتبع الطريقة الإسلامية في ذبح 
الأبقار والأغنام والطيورء ويحرّم الأكل من ذبائح هذه الشّركات» وتجب 
مراعاة ما قررته الرّابطة وأوصت به في كتابها”"". 

ثانياً: بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ أحمد بن صالح محايري في 
طريقة الذّبح في شركة برنسيسا من أن الذّابح لا يُدرى عنه هل هو مسلم أو 
كتابي أو وثننٌ أو ملحد؟ ومن السَّك في قطع الوريدين أو أحدهماء ومن 
أن شهادة المصدّق على الشّحنة لم تبن على معاينته بنفسه أو بنائبه للذّبح 
ولا على معرفته بالذّابح» لا يجوز الأكل من هذه الذبائح» ويؤكد كون 
التّذكية غير شرعية موافقة مدير التّركة على تعديل طريقة الذّبح لتكون 
شترعية بشتراط ببان 'الكمية اللازمة للجهة المستوردة أ وله 


)١(‏ ص 85 من الأعداد. 
(؟) ص © من الأعداد. 
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ثالثاً: وبناء على ما جاء عنه أيضاً في طريقة ذبح الدّجاجٍ والبقر في 
شركة ساديا أويستة من أن الذابح مشكوك في ديانته هل هو كتابي أو 
وثنينٌ» ومن أن الأبقار تصعق بالكهرباء. فإذا سقطت رفعت من أرجلها بآلة 
ثم شق جلد رقبتها بسكين» ثم قطع الوريد بسكين آخرء فينزل الدَّم 
بغزارة» لا يجوز الأكل من هذه الذبائم2 . 

رابعاً: بناء على ما جاء في تقرير الشَّخ عبد الله الغضية عن الذّبح في 
لندزعهن أن الداكصي مه الشيات المنحرف الوثنئ أو الدهري» ومن أن 
التخاصه محريو الها جح مترقة وزاندها ل يشطم يل لظو ف 
1 أثر الذّبحء وإقرار إنجليزي من أهل المذبح بذلك» ومن خداع 

لقائمين على المذبح من أراد الاطللاع على طريقة الذّبح عن المذبح 
0 الذي يذبح فيه للنُصدير واطلاعهم على مذبح يَذْبَح فيه قلَّة 
مخ السنلمين للمتتلميق. بالذاخن» وذلك مما يبعث في النّفس ريبة في كيفية 
الذّبح وديانة الذٌابح؛ لذلك لا يجوز الأكل من هذه الذّبايه9© 

خامساً : بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ حافظ عن طريقة الذّبح في 
بعض الأمكنة المشهورة فى ي اليونان من أن ذبح الحيوان الكبير يكون بعد 
سقوطه من ضرب رأسه بمسدسء ومن الشَّك في كون البح حصل بعد 
موثة من السددس أو قبل موته لا يجوز الأكل منه» وهناك طريقة أخرى 
قال فيها صاحب التّقرير: إن الذّبح فيها على المُلريقة ة الإسلامية؛ ولم يبين 
كيفية الذَّبح ولا ديانة الذّابح» كما أنه لم يبين أماكن الذّبح ولا شركاته في 
اليوؤناة »© 

سادساً : بناء على ما جاء في تقرير الشَّيح عبد القادر الأرناؤوط عن 


)١(‏ ص ٠ه‏ من الأعداد. 
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قرف ص 60 من الأعداد. 
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طريقة الذبح في يوغوسلافيا من أن الذبح في القرى وفي (سيراجيفو) على 
الكريقة الشّرعية» والذابح مسلم يجوز الأكل مما ذبح فيهاء ويناء على ما 
جاء فيه عن الذّبح في غيرها من مدن يوغوسلافيا من أن الذابح قد يكون 
من ذبائح هذه المدن للشَّك في أهلية الذابح. 

سابعاً : بناء على ما جاء في تقرير الذّكتور المَّبَّاع عن طريقة الذبح في 
ألمانيا الغربية من أن الأبقار تضرب بمسدّس في رؤوسها أولاً ثم لا تذبح 
إلا بعد أن تصير ميتةء لا تؤكل هذه الذبائم”'2. 

ثامناً : بناء على ما جاء فى المقال الذي نشرته مجلة «المجتمع)”© عن 
طريقة الذّبح بالدّانمرك من أن الذّابح إلى الشيوعيين والوثنيين أقرب منه إلى 
النّصارى» ومن أن الشّركة هناك ليست عندها معلومات عن طريقة الذّبح 
الإسلامي إلا من جهة الإشاعات» حتى يتأنّى لها أن تراعي في ذبحها 
الطريقة الإسلامية وأن تكتب على الطّرود: (ذبح على الطريقة الإسلامية)» 
وإنما تكتب هذه الصّيغْة الجهة المستوردة ليصدّق عليها هناك من لا يؤمن» 
مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح في الشّركة المصدّرة من 
الاطلاع على ذلك" . 
الأبيض المغربي الذي يعمل في تعليب اللحوم بالدَّانمرك من أنهم يكتبون 
عليه : (ذبحت على الطّريقة الإسلاميّة) وهذا غير صحيح؛ لأن قتل الحيوان 
يت كهربائيّاً على كل حال» وبناء على هذا وذاك لا يجوز الأكل من تلك 
الذبائح . 


)غ0( ص "” - لا من الأعداد. 
(9") عدد .5١5‏ 
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تاسعاً: ما ذكر عن ابن العربى من إباحة الأكل مما ذكّاه أهل الكتاب 
من الأنعام ليون ونحوها فَطلفا: وإن لم توافق تذكيتهم التّذكية عندناء 
وأن كل ما يرونه حلالاً في دينهم فإنه حلال لناء إلا ما كذبهم الله فيه؛ 
مردود بما تقدم في بيان طريقة البح وفى الفتاوى. 

عاظرا .مذ يدم فديان كيقة الذبح وديانة الدّابحيق: شين آنما ذكر 
فن كين"'"' وززازة التحانة والتمتتاعة إلى الرئاضة لا يقوى على يعت 
الاطمئنان في التّفْس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل منها بل يبقى 
القك اهل الآقن ساون التفوين رن متزافقة ذسسعها: الكاريقة :| الإستلافية: 
والأصل المنع» وعلى هذا لا بدَّ من البحث عن طريق لحل المشكلة. 

1 اخل مشعلة اللحوم المستوردة: 

علخضن :ذلك فبما يات 
إليه منها إلى المملكة حيّاً. وتيسير أنواع العلف لهاء وتهيئة المكان 
المناسب لتربيتها وتذكيتها بالمملكة» وبذل المّعونة لمن يعنى بذلك من 
الأهالى شركات أو أفراداً تشجيعاً له» وتسهيل طرق توزيعها فى المملكة. 
والسّمن وسائر الأدهان. 
منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السّعودية» ويراعى فى تذكية 
الحيوانات: بها الطريقة الشرعية . 

اخثيار غمال مسلمين: أمناء عارفين نطريقة التّذكية الشُرغَيَة ليقوموا 


)١(‏ ص 45 - 5# من الأعداد. 
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بتذكية الحيوانات تذكية شرعية في تلك الشّركات بقدر ما تحتاج المملكة 
إلى استيراده منها. 

5 - اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين 
بأحكام التّذكية الشّرعية وأنواع الأطعمة» ليشرف على تذكية الحيوانات 
إلى المملكة العرية التعودرة : 

وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذّبح متفقاً مع عقيدتهم 
ومبادئهم فخصّصوا لذلك مجازر لهم وعمالاً يذبحون لهم كما يريدون» 
فالمسلمون أحقٌّ بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم لكثرة ما يستهلكون من 
اللُْحوم ومنتجات المصانع الغربية» وكندة حاجة أولئك إلى تصريف ما 

8 5 ْ 0 8 ك9 
لديهم من لحوم ومنتجات أخرى. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد» 
وآله وصححبه وسلم . 
اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
العضو : عبد الله بن غديان 
النَّائب لرئيس اللجنة: عبد الرّزاق عفيفي 
الرّئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وإن ما نقلناه من تقارير المندوبين لهيئة كبار العلماء وتوصيات اللجنة 
الدّائمة للبحوث والإفتاء» يكفي لإثبات أنَّ معظم الشّهادات المكتوية على 
علب اللُحوم المستوردة من كونها مذكاة بالطّلريقة الشّرعية لا يوثق بها 
إطلاقاً. وعلى هذاء فلا يجوز أكلها ما لم يثبت بطريق موثوق أنه مذبوح 
بالكلريقة الشّرعية. 
وإليكم الآن خلاصة ما توصلنا إليه في هذا البحث: 
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- إِنَّ قضيّة البح ليست من القضايا العاديّة التي لا تتقيّد بأحكام» 
مثل: طرق الطّبخْ» وإِنّما هو من الأمور التعبديّة التي تخضع لأحكام مشروعة 
في الكتاب والسنَّة ؛ بل هو من شعائر الدّين وعلاماته التي تميّز المسلم من 
غيرهء حيث قال النّبِئُ يكِّ: «من صِلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ورسوله. فلا تخفروا الله في ذمته» . 

" - لا يحل حيوان» ولو كان مأكول اللحمء إِلَّا بالتّذكية الشّرعِيّة التي 
يشتوّط لها الامون الانة: 

أ- أن يقع إزهاق الرُوح في الحيوانات المقدور عليها عن طريق قطع 

العروق في الحلق» على اختلاف الفقهاء في تعيين القدر الأقل منها . 

أن يكوة الذايسه هلق :كوت ةعاقلا شكرا امن المدسيق اومن 
اليهود والتّصارى . 

أن يلاك اسع ”الله تمالى عند الدب ):قلو تركت الشثمية عمداً» 
فالتّبيحة في حكم الميّتَةٍ على قول جماهير الفقهاءء وهو القول المنصور 
بالنّظر إلى النُصوص القطعية ثبوتاً والواضحة دلالة. وأما من ترك النّسمية 
ناسياً» فإنه معذور تحل ذبيحته. وإِنّ الإمام الشَّافعِيَ الذي ينسب إليه القول 
بجواز متروك الكّسمية عامداً لا يوجد له نصٌّ صريح في ذلكء بل تدلّ 
عباراته في «كتاب الأمٌ» على أنه إنما يقول بالجواز في حالة النسيان» وقد 
صرّح بالحرمة عند ترك التّسمية استخفافا. 

* - ذبائح أهل الكتاب إِنَّما أجيزت؛ لأنهم كانوا يتقيّدون بالقيود 
الشّرعية عند ذبحهم» فكانوا يحرّمون الميّتةَ والمخنوقة والموقوذة والفريسة 
كما هو مذكور في كتبهم المقدّسة التي سردت نصوصها في متن البحث» 
وكانوا لا يذكرون عند الذبح إلا اسم الله تعالى» ومن هذه الجهة اعتبرت 
ذبائحهم بمثابة ذبائح أهل الإسلام وأحلت لهم. 


ا ظ بحوث في قضايا فقهية مماصرة - الجزء الأول 


لاد وكذتك أجلت للسلنون شناء أكن الامو هه انهه كارا 
يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه الأحكام المشروعة في الإسلام» 
ولذلك يجب لجواز هذا التّكاح شرعاً أن يقع التّكاح حسب الأحكام 
الشَّرعِيّة في الإسلام. 

فكما أن قوله تعالى : «إوانْحُصََت ين ادن 1 لْكتبَ [المائدة: 0] مقيّد 
إجماعاً بأن يلتزم الزُوجان بالأحكام الشّرعِيَّة ؛ فكذلك قوله تعالى : «إوَطعَامٌ 
لَيِنَ أووأ الككب حِلّ نَم [المائدة: 0] مقيِّلٌ بأن يقع الذبح بالتزام الأحكام 
الشَّرعية فإن كلا الحكمين مقرونان في نسق واحد. 

ه - إن قول ابن العربي في حل ما خنقه أحد من أهل الكتاب قول 
يتعارض مع ما ذكره هو بنفسه من أنَّ أهل الكتاب إنما تحل ذبائحهم إذا 
التزموا بالأحكام الشّرعيّة» فيؤخل من قوليه الحعع] دس ا عو راق 
للنصوص الصّريحة ولإجماع أهل العلم» ثم إِنَّ القول بالحقٌّ مبننٌ على 
كون المخئوقة حلالاً في دين التفتارع: والنّابت من كتبهم خلافه. فلا 
يعتل يهذا القول الشاذ: 

- الرّاجح أنَّ النّسمية شرط في حل ذبائح أهل الكتاب» كما هو 
ا المسلمينء فإنَّ قول الله ل : إولا تأكُلوا مِنَا د بدو أآسْرٌ 
أشَّمَ عَلَتدِ»ه [الأنعام: 171]ء يعم م المسلمين وأهل الكتاب». وخاصّة بالنّظر إلى 
مده 0 الله تعالى: «إلر يُذَوِ)4. 
الك بأهل الكتاب اليهود والتّصارى الذين يؤمنون بعقائدهم 
الأساسيّةء وإن كانوا يؤمئون بالعقائد الباطلة من التَّثْلِيتْ والكمارة 
5 أمّا من لا يؤمن بالله ولا بالرّسول والكتب السَّماويّة» فهو من 
الماديّين» وليس له حكم أهل الكتاب» وإن كان اسمه مسجلا كنصرانيٌ أو 


4- النّحم الذي جُهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذُكُيَ 
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بالريقة الشَّرعيّة» ويحل أكلهء إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطّريقة 
الشَّرعيّة» والدّليل على ذلك حديث عائشة وِْيْنَا في ذبائح الأعراب. 

9 - وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعتبر من ذبائح أهل الكتاب» 
إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 

٠‏ - إن النّصارى اليوم خلعوا ريقة التُكليف في قضيّة الذّبح وتركوا 
أحكام دينهم» فلا يلتزمون بالظّرق المشروعة» فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا 
إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكّاه نصرانيٌ بنّ بالكلريق المشروع» فلا يحل اللحم 
الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه. 

إن الرق الآليّة للذّبح في الدَّجاجٍ عليها عدَّة مآخذ من النّاحية 
00 
- غمس الدَّجِاجٍ قبل ذبحه في الماء البارد الذي فيه تيّار من الكهرباء 
ا الدَّجاجٍ بالكهرياء. 
ب «اقلو اكه على :ما يديع فن طريق الشكيق الدرانء 
ال 0 
- يمكن أن نختار الطريق الآلى للذّبح الشّرعيٌَ بطرق آنية: 
أ- أن يُستغنى عن طريق استعمال التَيّار الكهربائي للتَّخدير» أو يقع 
الل 0 
- أن يُستعاض السّكين الدَّوّار بأشخاص يذبحون ويقومون بالنّسمية 
عند الذّبح. 0 

ج - أن يكون الماء الذي يمر منه الدَّجاجٍ بعد الذّبح لا يبلغ إلى حدّ 
الغليان. 

٠‏ - الطريق الآلىٌّ لذبح البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 

الأولى: أن الطرق التي تُستخدم للتّخدير من إطلاق المسدّس» 
واستخدام الغاز من ثاني أكسيد الكربون» والصّدمة الكهربائية لا يؤمن 
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معها من موت الحيوان قبل الذّبح» فيجب تعديل هذه الشُرق إلى ما يقع 
التأكد من أنها ليست مؤلمة للحيوان» ومن أنها لا تسبّبُ موته. 

ا أن ل ا 
الآلي للذّيم. 

تسوس الجا اد م و 
ا ال 
© توصيات: 

١‏ - أن تُعنى البلاد الإسلامية بالإكثار من إنتاج الثّروة الحيوانية» 
بحيث لا تحتاج إلى استيراد اللحوم من البلاد غير المسلمة. 

" - ولعن احتاجت دولة إلى استيراد اللحوم. فلتحاول أن يقتصر 
الاسفر اسن الباذه المسلمة: 

* - وإلى أن تصل البلاد الإسلامية في إنتاجها إلى هذا المستوى» 
فلتفرض الحكومة على شركات الاستيراد أن تبعث وفوداً من علماء الشّريعة 
والخبراء إلى الشّركات المصدّرة»: لتطلب منها التّعدِيل في طريق الذّبح بما 
يوافق أحكام الشّريعة الإسلاميّة» وتعيّن في بلدها رجالاً من ذوي الغيرة 
من المسلمين يراقبون طريق ذبحهم بصفة دائمة بطريق يوثق بيهء 
ولا يُصدرون شهادتهم على التّذكية الشَّرعيّة إلا بعد الظمأنينة الكاملة على 
0 ولا ل هذا 2 حلال. 
العناصر اللازمة للتّذكية 0-0 واد الحيوان ا 0 
سق غيد الذبح وقطع القوؤق؟ اللاوية لكا السيوات: 

5 - أن تمنع الحكومات الإسلاميّة الشّركات المستوردة من استيراد 
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اللحوم من بلاد غير إسلاميّة» ومن استخدام العبارات المجملة من كون 
اللحم حلالاً» إلا بعد إنجاز ما سبق في الفقرة السّابقة من الشّروط . 

ه-أن يعدم بيجم الفقه الشادم ندوة» يُدعى إليها المسؤولون من 
الشّركات المستوردة للْحوم وممثليهم من شتَّى مناطق الوطن الإسلاميئ» 
بقدر الإمكان لتُشرح لهم أهمية القضيّة» وطريق التّعامل المشروع. والتّقيد 
بتوصيات المجمع في هذا الصّدد. 


0 
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© مقدمة الجرء الأول 
البحث الأول 
أحكام البَيْع بالتّقسيط 

© مقدمة 
أولاً: حقيقة البيع بالتّقسيط 
ثانياً : زيادة الثمن من أجل التأجيل 

١‏ - الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز 

؟ - إِنْما الجائز زيادة في الثمن» لا تقاضي الفائدة 
ثالثاً: توثيق الدَّين وأتواعه 

١‏ - الرّهن 

' - إمساك البائع المبيع لضمان التسديد 

#ثد الرهع السافل 

؛ - الكفالة من طرف ثالث 

5 توثيق الدّين بالكمبيالة 
رابعاً: إسقاط بعض الدين مقابل التعجيل 

١‏ (ضع وتعجل) في الدّيون الحالّة 

١‏ - الوضعٌ عند التمجيل من غير شرط 

 ”‏ (ضع وتعجّل) في المرابحة المؤجّلة 
خامساً: حلول البيع بالتّقصير في أداء بعض الأقساط 
سادساً : مسألة التعويض عن ضرر المطل 


0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


سائعاً : آثر عوك المديوق فل خلؤل الدين 
البحث الثاني 
أحكام البيع بالتَّاطي والاستجرار 


© مقدمة 


أولاً: البيع بالتّعاطي 8د 01 


انياً: مدى جواز التّعاطي في عقود المُرابحة الجاربة في المصارف 
الإسلاميّة 
ثالثاً: بيع الاستجرار وأنواعه 
١‏ -الاستجرار بثمن موؤْخّر وحالاته 
؟ . الاستجرار بمبلغ مقدم 
رابعاً: استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفيّة 
البحث الثالث 
بِيعٌ الحقوفي المجرّدة 
© المقدمة 
أولاً: الحقوق الشرعية 
١‏ - الحقوق الضّرورية 
؟-الحقوق الأضلية 
ثانياً: الحقوق العُرّفية 
١‏ حق الانتفاع بذوات الأشياء 
ادق الأسيقية 
نالفل 
أ مسألة النزول عن الوظائف بمال 
ب - خلو الدور والحوانيت 
ج - بديل الخلو المتعارف 


ك5 


اه 


ه١‎ 


65 
كه 
لاه 
55 
549 
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الثاً: خلاصةٌ الحُكم في الاعتياض عن الحقوق ُْ 
رابعاً: بيع الاسم التخارية والعلامة التّحارية لل 
خامساً: الث خيصٌ التّحاريٌ ل 
سادساً: حقٌ الابتكارٍ وحقٌ الطّباعةٍ ١‏ 
© خاتمة البحث حليل 


البحث الوابع 
عقودٌُ المستقبليّات في السلع في ضَوْءِ الشريهة الاسلامكة 


مق ١‏ 
أولاً: تعريفٌ العقودٍ المستقبلًةٍ )| 
ثانياً: كيفيةٌ التَعاملٍ بهذ العقودٍ ١)‏ 


ثالثاً: الحُكُمُ الشّرعيٌ لهذه العقودٍ 0 
البحث الخامس 
أحكامُ الأوراق التّقديَّةِ وَتغيرٌ هيمة العُملة ورَبطَهَا بقَّائمةٍ الأسقار 


© مقدمة ١5١‏ 
الباب الأول : أحكامٌ أورَاق الثقودٍ وَالعُملاتٍِ 

أولاً: التّخريجٌ الفقهئٌ للأوراتي التَقديَةٍ 4 
ثانياً: تطورٌ النظام التّقديّ في العَالم ١‏ 
ثالثاً : رأيّنا في المسألة 6 
رابعاً : الرّكاة والأوراق التقدية ه6١‏ 
لخامساً: أحكام مبادلة الأوراق بالأوراق ١6‏ 
١‏ المبادلة بين الأوراق الأهليّة ا ا ١017‏ 

د مُبَادلةٌ غملات الدول المحدلنة حل 


* - بيع العٌملات بدون التّقابض لد 


0 ة بحوث في فضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الاب الثاني: مسألةٌ تغيّر قِمَةٍ العُملةٍ وربطها بقاكمةٍ الأسمَارٍ 

أولاً: عرضٌ المسألة 
انياً: ربط القروض والدّيون بقائمة الأسعار 

© كيفية وضع قائمة الأسعار واستخدامها في تقويم التُقود 
ثالثاً: مذهبٌ الإمام أبي يوسف في أداء قيمةٍ الفلوس 
ونان اسار شرف في ملي ترد 

© توصيات 
خامساً : النّقاط التي تحتاجٌ إلى المزيدٍ من البحث 
سادساً : ربط الأجور بقائمة الأسعار 

البحث السادس 
أجوبَةٌ عن استفساراتٍ البنكِ الإسلاميٌ للثَّنمِيَةٍ بجدَّة 

أولاً: استفسارات من البنك الإسلامي للتنمية بجدة 

١‏ - عمليات القروض 

؟ - عمليات الإيجار 

* - عمليات البيع لأجَل 

؛ - عمليات تمويل التجارة الخارجية 

- النظر في تقرير العلماء حول الفوائد المتجمّعة في المصارف 

العائية 
ثانياً: الأجوبَةٌ 

١‏ - تكليفٌ المستقرضين بأداء رسج اللخدمة 

؟ - عملياتٌ الإيجار 

“' - البيع لأجل 

؛ - بِيعٌ المرابحة بأجل وتقسيط 

ه ‏ الفوائدٌ الععلة ل البنوك الأجنييّة 


١65 
أحدل‎ 
١ 7: 
اخ‎ 
85 
هم‎ 
1١ /ام‎ 
18 
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البحث السابع 
سَتَداتٌ المقارضّة وَسَنداتٌ الاستثمار 
© المقدمة 
أولاً: سنداتٌ القروض 
ثانياً : قوانين خاصة بهذه السندات 
© القانون الأردنئُ 
ثالثاً: السّؤال الأخير 
البحث الثامن 
الطّرق المشروعَةٌ للتّمُوِيلٍ العقاريٌ 
© مقدمة 
أولاً: البيعٌ المؤجّل 
ثانياً : الشّركةٌ المتناقصةٌ 
البحث التأسع 
زرَاعةٌ عضو استؤصلّ في حَدّ أو قصاص 
© مقدمة 
© نْقَاط البحثٍ 
© المسألةٌ الأولى: زدع المجنيٌ عليه عضوه 
١‏ - مذهب المالكية في المسألة 
؟ ‏ مذهبٌ الحنفيّة في المسألة 


 "*“‏ مذهبٌ الشافعية 


5 - مذهتٌ الحنابلة امف الا لخاود لول و د عام باو لا ما 


ه ‏ القول الراجح في المسألة 
© المسألة الثانية: إعادةٌ الجاني عضوه المقطوع بالقصاص 


/1" 
/1" 
حلي 
حل 
لسرا 


يضف 
حارف 
خرف 


اه؟ 
؟ه؟" 
؟ 
07 ؟ 
05" 
/اه ؟ 


لل لمهة؟ 


508 
51١ 
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© المسألةٌ الثالثة: هل العضرٌ المزروعٌ في المسألتين نجسٌ؟ ل 
© المسألة الرابعة: إعادة العضو المُبان في حدٌ 358 
البحث العاشر 
قواعدُ وَمَسائلٌ في حَوادثِ المرور 
© مقدمة 3 
أولاً: الضَّرر وضمانه في الشّريعة الإسلامية 0 
ثانياً: قواعد فقهية تتعلق بالضَّرر والضّمان 01 
١-القاعدة‏ الأولى: المرور في طريق العامّة مباح بشرط السّلامة  ١8١‏ 
؟ - القاعدة الثانية: المباشر ضامن» وإن لم يكن متعدياً ذف 
© ما هي المباشّرة؟ 21 
- القاعدةٌ الثالثةٌ: المسبّب ضامنٌ إن كان متعذياً 34 
؟ - القاعدةٌ الرابعةٌ: إذا اجتمع المباشرٌ والمتسبّب أضيف الحكم إلى 
المباشر بذ 
الثاً: حوادث السَّيّارات /4 
١‏ - مدى مسؤولية السّائق بما حصل بسيّارته /41 7 
؟ - ما يُستدلٌ به على تضمين السّائقٍ ان 
البحث الحادي عشر 
أجوبَّةٌ عن استفتاء المركز الإسلاميٌ بواشنطن 
أولاً: المسائل التي يكثرٌ تَساؤلُ المسلمينَ عنها في أمريكة الشَّمَالية 
والجنوبيّة وأوروبة اح 
ثانياً: اجوية ام 
١‏ التَّجِنّسٌ بالجنسيّاتٍ الأجنيّة ام 
؟ ‏ أما خطورة تنشئةٍ الأبناء المسلمين في البلاد الأجنبيّة نض 
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“ و4 - زواج المسلمةٍ بغيرٍ المسلم 
مالل في قاب غير السلبين. 

5 - حكم بيع المساجدٍ 

1- سفرٌ المرأة بغير مَحْرّم 

8 - إقامةٌ النّساءِ 1-7 

4 حجابٌ الوجه والكفينٍ 

٠‏ و١١‏ العمل في المطاعم التي تبيعٌ الخمورَ والخنازير 
١‏ - حكمٌ الأدوية المركّبة من الكحولٍ 

١‏ الخمائرٌ والجلاتينٌ المتَّخَذَةٌ من الخنزير 
15 حفلاتٌ الرّواج في المساجدٍ 

التّسمي بالأسماءٍ النّصرانية 

5 - التُكاح بإضمار نيه الفرقة 

٠١‏ - التَّريُنُ في محلّاتٍ العمل 

1ت مسافحة المرأة للاجانت 


8 استئجارٌ الكنائس لإقامةٍ الصَّلاةٍ 000 


٠‏ حكم ذبائح أهل الكتاب 


١‏ حضورٌ المناسباتٍ التى فيها منككرات من الناحية الشرعيّة 


او 
- عمل المسلم في دوائرٍ الحكومة 

- تصميمٌ المهندس كنائس النّصارى 
5 - عمل الأزواج والآباء في بيع الْحُمورٍ 
0 المسُعّ المكنيسة ْ 

8 - شراءٌ المنزلٍ بواسطة البنوكِ 
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البحث الثاني عشر 
أحكامٌ الودائع المصرفيّة 


© مقدمة 
أو لا معنى الوديعةٌ المصرفية فار وق 8+8 عد بوه ا جد لجيه 8 1219 اه قا لاد" با جا الا لا و ارو ري ا ل ل لي 


ثانياً: أنواعٌ الودائع المصرفيّة ل 


١‏ - ودائع الحساب الجاري 
؟ - الودائع الثابتة 
'" - ودائع التوفير 
5 - التخراناتك المقفولة 
الثاً: التَكييفٌ الفقهئٌ للودائع المصرنيّةٍ في البنوك التقليديةٍ 
١‏ - وداتعٌ البنوك التٌقليدية 
؟ - هل يجورٌ إيداعٌ الأموالٍ في البنوكِ التّقليدية؟ 
 “‏ الإيداع في الحساب الجاري من البنوك الربويّة 
رابعاً: تكييفٌ الودائع في المصارفب الإسلاميّة 
١‏ - ضمان الودائع المّصرفية 
" - استخدام الست الجاري كرهنٍ أو ضمانٍ 
*- رهنٌ الوديعةٍ الاستثمارية 
4 - تجميدٌ البنكِ أموال صاحب الحساب 
خامساً: طريقٌ محاسبة الودائع المصرفيّة 
نناقسا > طريق محاسية النع الوقن في حساب الاستثمار 
سابعاً: حسابُ الإنتاج اليوميّ ومدى جواز استخدامه في محاسبة 


الأرباح 


نارضا 
نكوضنا 
كرفا 
اطرورا 
يفرضسا 
يضضسن 
خرن 
رضنا 
رونا 
دين 
رين 
لا 
خدج 
أه* 
بان 
عو 
كه" 


لاه ؟ 


لضن 
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البحث الثالث عشر 
أحكاءٌ الذَّبَائْح وَاللّحوم المستوردة 
© مقدمة البحث 
أولاً: التّذكية الشّرعية وشروطها 
١‏ 00 ا ادادح 
؟. 0 شرو في اذاي 
ثانياً : حكم ما جهل 5 
الثاً: طرقٌ الذبح الآليّة الحديئةٍ 
5 0 اوه 
5 ؟- التَبع الُناعئ للأتعام 


رابعاً : حكمٌ اللُحومٍ المستوردة اماما وا ةمث م ...ا مهةا مه اق هام مام امالا.ا مه 


١‏ - قرارٌ هيئةٍ كبارٍ العلماء بشأن النُحوم المستورّدة 
5 دل مشكلو اللجتوم المسترردة 
© خلاصة ةٌ البحث 


© توصيات 


© فهرس بحوث الجزء الأول 


